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بحث في مطل الغني وعقوبته
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحميد لله رب العالميين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على 
الظالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه 

أجمعين، وبعد:

فيإن المتتبع لقواعد الإسيام وأصوليه ومبادئه ييدرك ما عليه 
هيذا الدين القوييم من رعايية وعناية بالحقيوق العامة والخاصة 
وبالواجبات المسيتحقة، وميا تتحقق به تلك العنايية الربانية من 
ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وما أعده الله للظالمين باقترافهم 

الظليم بمختليف ألوانه وضروبيه ودرجاته، قيال تعالى: چ ۈ  
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ))( وقيال صلى الله عليه وسلم فييا رواه عن 
ربيه: »ألا وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فا 
تظالموا«، وقال صلى الله عليه وسلم: »إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا«.

سورة الفرقان: 9).  )((



)(0(

ولا شيك أن الظليم باعتبياره عدوانيا وتجاوزا وبغييا فهو من 
أعظيم المحرميات وأخطرها، ولا شيك أن انتهياك الأمر المحرم 

موجب للعقوبة الزاجرة والرادعة.

ومين الظليم الواضح مماطلة المدين دائنه في تسيليمه ما وجب 
علييه أداؤه ليه. سيواء أكان ذلك الديين ثمنًا مين أي جنس من 
أجناس الأثان أم كان عينا من أي جنس من الأعيان أو السيلع، 
فيجيب عليه أداء الحيق، فإذا مطل المدين الدائين أداءه حقه فهو 
مستحق العقوبة بحل عرضه وعقوبته الزاجرة والرادعة إذا كان 
مسيتطيعا الأداء، قادرًا على السيداد، ولم يكين للدائن من المدين 
ضان عيني يتمكن به الدائن من استيفاء حقه منه كرهن ونحوه. 
أما إذا كان ذا عسرة فا يكلف الله نفسيا إلا وسيعها، قال تعالى: 

چ ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئەئوچ))(.

ولا شك أن من حرمة مال المسلم على المسلم مماطلته حقه الواجب 
علييه أداؤه إيياه إذا كان واجدًا، فهي نوع مين الظلم والعدوان على 
الميال، ومن صور الغصب. حيث ينبني على ذلك حرمان الدائن من 
الانتفياع باله عند المدين الماطل كحرمان من يُغتصب منه ما يملكه 

سورة البقرة: ٢٨0.  )((
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مين الانتفياع بملكيه، وبالتالي فإن ذلك مسيتلزم فيوات منافع ماله 
لتقليبه وإدارته أو الاحتياج إلى استهاكه. في حال وجود المال في يد 
الماطل، وحيث إن المطل واللي مستلزم فوات فرص انتفاع الممطول 
حقه فهو في حكم الغصب، وحيث إن الغصب ضرب من ضروب 
التعيدي والظلم والعدوان، والغاصب ضامن ما غصبه، وحيث إن 
الشريعة الإسيامية تبني أحكامها العامية والتفصيلية على المحافظة 
عيلى اليرورات الخمس ومنهيا المال، وبنياء على ذلك فيإن القول 
بضيان ما فات من منافع المال نتيجة مطل أدائه لمسيتحقه مع القدرة 
على أدائه قول تمليه قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها. والنصوص 
الصريحة واضحة في ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 
وقد تقدم ذكر بعض من النصوص العامة في تحريم الظلم بين العباد 

وأن الظلم موجب عقوبة الظالم عقوبة رادعة وزاجرة.

وأميا النصوص الخاصية في اعتبيار مطل الغني ظلياً موجبًا 
العقوبية، فمنها ما جياء في الصحيحين عن أبي هريرة ؤ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مطل الغني ظلم«، وعن عمرو بن الشريد 
عين أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيال:»لّي الواجد يحل عرضه وعقوبته«. 
رواه الخمسية إلا الترميذي، قيال وكييع: عرضيه: شيكايته، 



)(٢(

وعقوبته: حبسه. وقال الشوكاني في النيل: أخرجه أيضا البيهقي 
والحاكم وابن حبان وصححه. وعلقه البخاري، قال الطبراني في 
الأوسيط: لا يُروى عن الشريد إلا بهذا الإسيناد، تفرد به ابن أبي 

ليلى، قال في الفتح وإسناده حسن اهي))(.

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل: حسن 
أخرجيه أبو داود والنسيائي وابين ماجه والطحاوي في المشيكل 
وابين حبان والحاكيم والبيهقي وأحمد... وقيال الحاكم صحيح 
الإسيناد. ووافقيه الذهبي.... وقد علقه البخياري في صحيحه. 
وقال الحافظ في الفتح: ووصله أحمد وإسيحق في مسينديها وأبو 

داود والنسائي وإسناده حسن. ا هي)٢(.

وقد بحث العلاء رحمهم الله مسألة عقوبة الماطل وحل عرضه 
وما يترتب عليه من اعتباره بالمطل فاسيقًا مرتكبا كبيرة مستحقًا 

بارتكابها العقوبة الزاجرة الرادعة نذكر من أقوالهم ما يلي:

قيال ابن حجر  في كتابه فتح الباري في شرح صحيح   -(
البخاري ما نصه:

نيل الأوطار جي5 ص ٢55.  )((
إرواء الغليل جي5 ص ٢59 -٢60.  )٢(
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وأصيل المطل الميد قال ابن فيارس: مطلت الحدييدة أمطلها 
مطياً إذا مددتهيا لتطيول، وقال الأزهيري: المطيل »المدافعة«. 
والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر - إلى أن قال – وفي 
الحدييث زجر عن المطيل. واختلف هل يعد فعليه عمدًا كبيرةً 
أم لا؟ فالجمهيور عيلى أن فاعله يفسيق. لكن هل يثبت فسيقه 
بمطليه مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا اشيتراط 
التكيرار. ورده السيبكي في شرح المنهياج  بيأن مقتيضى مذهبنا 
عدمه. واسيتدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه 
كالغصب، والغصب كبيرة. وتسميته ظلاً يشعر بكونه كبيرة. 
والكبيرة لا يشيترط فيها التكرار. نعيم لا يحكم عليه بذلك إلا 

بعد أن يظهر عدم عذره. اهي))(.

وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  -٢

وقال القرطبي: المطل عدم قضاء ما اسيتُحِق أداؤه مع التمكن 
منه... قوله يحل عرضه أي لومه، وعقوبته أي حبسه، هذا تفسير 
سفيان، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء أكان في 

نفسه أم في سلفه أم من يلزمه أمره.

فتح الباري جي٢) ص0)).  )((
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وقيل هو جانبه الذي يصونه في نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن 
ينتقص أو يثلب.

وذكير ميا يسيتفاد من الحدييث فقال: فييه الزجر عين المطل. 
واختلف هل يثبت فسيقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: 
مقتيضى مذهبنيا اشيتراط التكيرار، ورد عليه السيبكي في شرح 
المنهاج أن مقتضي مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه 
وانتفياء العذر عن أدائه كالغصب كبيرة، وتسيميته ظلاً يشيعر 

بكونه كبيرة والكبيرة لا يشترط لها التكرار.اهي))(.

وقال الصنعاني في كتابه ) سيبل السام( بعد نقله تفسير وكيع 
حِلَّ العرض والعقوبة قال ما نصه:

وأجياز الجمهور الحجز وبيع الحاكم عنه ماله، وهذا أيضا داخل 
تحت لفظ عقوبته لا سييا وتفسييرها بالحبس لييس بمرفوع، ودل 

الحديث على تحريم مطل الواجد، ولذا أبيحت عقوبته. اهي )٢(.

3- وقال عبد الرحمن بن قاسم في كتابه الإحكام في شرح أصول 
الأحكام على حديث عمرو بن الشريد: »لي الواجد ظلم«:

فتح الباري جي4 ص466.  )((
جي3 ص ٢٢7.  )٢(
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وقيال: في الاختييارات... وليو كان قادرًا عيلى أداء الدين وامتنع 
ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك، إذ أن التعزير 
لا يختص بنوع معين وإنا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره 
إذا لم يتعيد حيدود الله، وللحاكم أن يبيع  علييه ماله ويقضي دينه ولا 
يلزميه إحضياره، وإذا كان الذي عليه الحق قيادرًا على الوفاء ومطل 
صاحيب الحق حتى أحوجه إلى الشيكاية فا غرمه بسيبب ذلك فهو 

على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهي))(.

وقيال الخطيابي في معيالم السينن عيلى حديث عميرو بن   -4
الشرييد: قيال ابن المبيارك: عرضه: يغلظ ليه، وعقوبته: 

يحبس له. اهي)٢(.

وقيال السياعاتي في كتابه بليوغ الأماني مين أسرار الفتح   -5
الرباني شرح مسند الإمام أحمد: مطل الواجد بالجيم وهو 
الميوسر القيادر على الأداء الذي يجد ما ييؤدي من الوجد 
بالضيم بمعنى القيدرة... أي يجوز وصفيه بكونه ظالما، 

قال النووي: 

الجزء الثالث ص٢٢7.  )((
جي5 ص ٢36.  )٢(
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قال العلاء: يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني. اهي))(.

فالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه نص على أن المطل 
ظليم والماطل ظيالم والُماَطَل مظليوم بمطل حقيه، والحديث 
الذي رواه الخمسة إلا الترمذي اعتبر الماطل مستوجبا للعقوبة 

وحل العرض.

والعقوبية وحيل العرض إجيراء جزائيي عام يسيتهدف الزجر 
واليردع، ومين ذلك تمكيين المظلوم با يشيفي صيدره، ويدفع عنه 
اليرر، وميا فيسر بيه بعض أهيل العليم العقوبية بالحبيس وحِلَّ 
العرض بشكايته فهو تفسير ببعض معاني العقوبة وأنواعها، ولكن 
العقوبة وحِلَّ العرض أعم وأشمل من أن تحصر في بعض معانيها، 
إذ الغرض من العقوبة الزجر والردع، ودفع الظلم با يقابل الرر 
المترتيب على الجناية المسيتوجبة للعقوبة. ومن حِيلِّ عرض الماطل 
الغنيي التشيهير بيه في المجاميع التجاريية وغيرهيا بسيوء معاملتيه 
والتحذير من الدخول معه في تعامل أو تداول تجاري. ليحذر الناس 
ظلميه وعدوانه واسيتهانته بحقيوق الناس بمطيل أدائها، وليكون 
نفور الناس عنه سيببًا في إلحاق الرر وسوء السمعة به وبتجارته، 

جي5 ص 00).  )((
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فيكون ذلك عقوبة له لاستحاله مال أخيه المسلم بدون حق وعلى 
سيبيل الظلم والعيدوان والاغتصياب، ومن عقوبية الماطل الغني 
التقدمُ لولاة الأمور بشكايته على مسلكه الأثيم؛ لإلزامه بدفع الحق 
الذي عليه لصاحبه، وتقرير ما يسيتحقه مين عقوبة زاجرة ورادعة 
بالحبيس والجلد والغرامة المالية أو بواحد منها على ما يقتضيه النظر 

المصلحي والأثر الجزائي والاجتهاد القضائي.

لا شيك أن الظليم درجيات وأن كل نوع من أنيواع ا لظلم له 
عقوبية تتفق ميع حجم الظلم وأثره على المظليوم، وقد بين النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الماطل ظالم حال العرض ومستحق العقوبة. وقد أشرنا 
إلى صفة استحال العرض وبقي الحديث عن العقوبة التي ينتفع 

بها المظلوم في مقابل مطل حقه.

العقوبية هيي الأثر الجزائيي الواجب إيقاعه عيلى الظالم نتيجة 
ظلمه سواء أكان ذلك الجزاء جلدًا أم حبسًا أم غرامة مالية وسواء 
أكانيت الغرامة المالية إتافا كالخميور وآلات اللهو، أم تعويضًا 
مضاعفًا للمظلوم على الظالم كمضاعفة الغرم على السارق سرقة 
ا، أم كانت عقوبة مالية لبيت المال كأخذ شيطر  ما لا يوجب حدًّ

مال مانع الزكاة وأخذ الزكاة منه.
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وحيث إن المظلوم بمطل حقه لا ينتفع بعقوبة الماطل بحبسيه 
أوجليده بقيدر انتفاعيه من تعويضيه عا حصل علييه من نقص 
وضرر إزاء مطليه حقيه، فإننيا نحيصر بحثنيا في العقوبية المالية 
لكونهيا مثار اختاف بين العلياء، ولأن الأخذ بها يوجب الردع 

والزجر واحترام الحقوق.

ذكير ابين القيم  أن العلياء اختلفوا في العقوبية بالمال هل 
الحكم بالأخذ بها محكم وباقٍ أم هو منسوخ؟ فقال:

اختلف الفقهاء فيه هل حكمه منسوخ أم ثابت؟ والصواب أنه 
ثابيت محكم ويختلف باختاف المصاليح وتحقيق الردع والزجر. 
ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة 
إذ لا دليل على النسيخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 

من الأئمة. اهي))(.

وقال  في الطرق الحكمية: 

وأميا ا لتعزير بالعقوبات المالية فهو ميشروع أيضا في مواضع 
مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي. اهي)٢(. 

إعام الموقعين جي٢ ص 9٨.  )((
الطرق الحكمية ص٢٢6.  )٢(
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وحيكاه الشيوكاني مذهبيا لآل البييت با خياف بينهم وهو 
مروي أيضًا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة))(.

وقد ذكر ابن القيم مجموعة أمثلة للعقوبة المالية أوردها الشيخ 
بكر أبو زيد  في كتابه القيم – الحدود والتعزيرات – عن ابن 
القييم مين كتابه الطرق الحكميية آثرت نقلها عن كتاب الشييخ 
بكر لما عليها من تخريج كفانا جزاه الله خيًرا القيام به، فقد قال)٢(: 
اسيتدل له – أي القول بجواز العقوبة المالية وأن حكمها ثابت لم 
ينسخ – ابن القيم  تعالى بأقضية متنوعة من النبي   صلى الله عليه وسلم ومن 
أصحابيه في ذليك فقال: وقد جاءت السينة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعين أصحابه بذليك في مواضع: منها إباحته صلى الله عليه وسلم  سيلب الذي 

يصطاد في المدينة لمن وجده)3(.

ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها)4(.

انظر: نيل الأوطار جي 4 ص 39).  )((
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص496-49٨.  )٢(

انظر: نيل الأوطار جي4 ص39)والحديث رواه مسلم.  )3(
انظر: الفتح الرباني للساعاتي جي7) ص40).  )4(



)٢0(

ومثل أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين))(..

ومثيل أميره صلى الله عليه وسلم بكيسر القيدور التي طبيخ فيها لحيوم الحمر 
الإنسية ثم استأذنوا في غسلها فأذن لهم فدل على جواز الأمرين؛ 

لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر)٢(.

ومثل هدمه مسجد الصرار)3(.

ومثل تحريق متاع الغال)4(.

ومثل حرمان السالب الذي أساء على نائبه)5(.

ومثيل إضعياف الغيرم عيلى سيارق ما لا قطيع فيه مين الثمر 
والكثر)6(.

انظر: صحيح مسلم جي643/3) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.  )((
رواه البخاري ومسلم، وانظر زاد المعاد جي٢ ص66.  )٢(

انظر: زاد المعاد جي3 ص7).  )3(
انظر: زاد المعاد جي٢ ص66 وقال فيه: وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرق   )4(
الخليفتان بعده، وانظر: تلخيص الحبير جي4 ص )٨ ونيل الأوطار جي4 ص 39)

انظر: الحديث فيه مطولا في سنن أبي داود جي3 ص 63)-65).  )5(
انظر: سنن أبي داود جي 4 ص 550 وسنن الترمذي جي3 ص٨54 وسنن ابن   )6(

ماجه ص ٨65. 



)٢((

ومثل إضعاف الغرم على كاتم الضالة))(.

ومثيل أخذ شيطر ميال مانع اليزكاة عزمة من عزميات الرب 
تعالى)٢(.

ومثيل أميره صلى الله عليه وسلم لابس خاتيم الذهب بأن يطرحيه في الأرض 
فطرحه فلم يعرض له أحد)3(.

ومثل قطع نخل اليهود إغاظة لهم)4(.

ومثل تحريق عمر وعلى b المكان الذي يباع فيه الخمر)5(.

ومثل تحريق عمر ؤ قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب 
فيه عن الرعية)6(.اهي.

وذكير شييخ الإسيام ابن تيميية رحميه الله العقوبية المالية من 
صنوف التعزير، ورد على القائلين بنسخها وانتهى إلى أن حكمها 

نيل الأوطار جي4 ص 39).  )((
نيل الأوطار جي4 ص3٨).  )٢(
حديث صحيح رواه مسلم.  )3(

سورة الحشر آية 5.  )4(
ص  جي9  الرزاق  عبد  ومصنف   ،(04-(00 ص  عبيد  لأبي  الأموال  انظر   )5(

.330-3٢9
زاد المعاد جي3 ص 7).  )6(



)٢٢(

ثابت محكم، وأنها تنقسيم كالعقوبة البدنية إلى إتاف وإلى تغيير 
وإلى تمليك الغير، وقال فيا يتعلق بتمليك الغير ما نصه:

وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود من أهل السنن عن النبي  
صلى الله عليه وسلم فيمين سرق مين الثمر المعلق قبل أن يؤوييه الجريان أن عليه 
جليدات نيكالًا وغرمه مرتيين، وفيمن سرق من الماشيية قبل أن 

تؤوي إلى المراح أن عليه جلدات نكالا وغرمه مرتين.

وكذليك قيضى عمير بين الخطياب في الضالية المكتومية أنه 
ضاعيف غرمهيا، وبذلك كله قال طائفة مين العلاء مثل أحمد 
وغييره، وأضعيف عمير وغييره الغيرم في ناقة أعيرابي أخذها 
مماليك جياع، فأضعف الغرم على سيدهم، ودرأ عنهم القطع، 
وأضعيف عثيان بن عفيان في المسيلم إذا قتل الذميي عمدًا أنه 
يُضَعَّيف علييه الدية لأن ديية الذمي نصف دية المسيلم، وأخذ 

بذلك أحمد بن حنبل))(.

ويقول الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي ما نصه:

من المسيلّم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية 

انظر: الجزء الثامن والعشرين ص٨))-9))مجموع الفتاوى.  )((



)٢3(

بعقوبية الغرامية، ومن ذلك أنهيا تعاقب على سرقية الثمر المعلق 
بغرامية تسياوي ثمين ميا سرق مرتين فيوق العقوبة التيي تائم 
السرقية وذليك قيول الرسيول صلى الله عليه وسلم: »ومين خيرج بييء فعليه 
غرامة مثلييه والعقوبة«، ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه 
غرامتهيا ومثلها معها، ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شيطر 

ماله. اهي))(.

وقال شييخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في معرض 
إجابتيه عين حكم تعزير شيخص اسيتدان من النياس أموالا 
وامتنيع عن الوفاء مع القدرة على ذلك، قال ما نصه: وقد قال 
النبيي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: »مطل الغني 
ظليم« والظالم يسيتوجب العقوبة، وفي السينن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
»لّي الواجيد يحيل عرضيه وعقوبتيه«، اللي: المطيل، والواجد: 
القيادر، فقيد أباح النبيي صلى الله عليه وسلم من القادر الماطل مميا لا حد فيها 

ولا كفارة. اهي)٢(.

الجزء الأول ص 705.  )((
مجموع فتاوى ابن تيمية جي30 ص٢3.  )٢(
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لا شك أن اللّيّ من الواجد ظلم، والظلم معصية يتفاوت حجمها 
بتفياوت نيوع الظلم  فيهيا، فأعظم مراتب الظلم اليشرك بالله قال 

تعالى: چ ڦ  ڄ    ڄ  ڄچ )سورة لقان آية: 3)(

ومن مراتب الظلم والتظالم بين العباد في أي حق من حقوقهم 
المشروعية، ظليم بعضهم بعضًيا في حقوقهم المالية سيواء أكان 
الاعتيداء على الميال بطريق الغصيب، أم النهيب، أم السرقة، أم 
الغيش، أم الخيداع، أم التغريير، أم المطل مع القيدرة على الوفاء 
وتعيذر الاسيتيفاء، ولقيد اعتبر بعيض أهل العلم مطيل الغني 
مين ضروب اغتصياب المال؛ لأن الحق المالي في حال اسيتحقاق 
سيداده والامتناع عن الوفاء مع القدرة على ذلك يعتبر مغصوبًا 
حكياً وما ترتب على الغصب من ضرر مادي فهو مضمون على 

غاصبه ضانه.
فالماطيل ظالم مسيتحق العقوبة لمطله حق غيره، ومسيتوجب 
ضان ما فات على من مطله حقه من منفعة محققة أو متوقعة أو ما 

يترتب على المطل من نقص على الممطول حقه لقاء المطل.

وقبل الدخول في استعراض أقوال أهل العلم في العقوبة المالية 
وأنها من العقوبات التعزيرية اللتي يسيتحقها الظالم، وأن الماطل 
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ظالم يستوجب العقوبة وحِلّ العرض، يحسن بنا أن نعرف الماطل 
حتى يتحرر موضوع البحث.

الماطيل المسيتحق للعقوبية وحِلِّ العيرض هو المديين  الغني 
الممتنيع عن سيداد ما علييه من حق مسيتحق الأداء، وذلك بغير 
حيق، وبحيث يتكرر من الدائن مطالبته بحقه فيتكرر من المدين 
المطل واللي مع القدرة عيلى الوفاء وانتفاء العذر المعتبر، وبشرط 
ألا يكون للدائن ضان يسيتطيع به استيفاء حقه كرهن أو كفالة 

ذمية مليئة باذلة.

لقيد تقدم بحيث العقوبة التعزيريية وأنواعها وميا ذكره أهل 
العليم في التعزير بهيا واعتبارها، وأن من أنواعهيا العقوبة المالية 

إتافًا أو تعويضا أو تمليكًا للغير.

وقيد بحيث العلياء رحمهيم ا لله حكيم التعويض عين المنافع 
الفائتة و عن ا لمنافع المتوقع فواتها، فقالوا: بضان كل منفعة محقق 

ضياعها كمنافع الأعضاء في حال الجناية عليها ثم ضياعها.

كا قالوا بضان ما غرمه محق يطالب بحقه الثابت ممن كان منه 
الماطلة في أدائه حتى أحوجه إلى الشكاية والتقاضي.
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قيال شييخ الإسيام ابين تيميية في الاختييارات: ومين مطل 
صاحيب الحق حقيه حتى أحوجه إلى الشيكاية فا غرمه بسيبب 

ذلك يلزم الماطل.
وقال : لو غرم بسيبب كيذب عليه عند ولي الأمر رجع به 

على الكاذب. اهي.
وفي هذا فتوى لشييخنا الجليل محمد بن إبراهيم  أرسيلها 

خطابًا لولي العهد جاء فيها:
السيام عليكم ورحمية الله وبركاته وبعد فعطفًيا على المخابرة 
الجاريية حيول نفقات المنتدبيين للنظر في قضية مين القضايا هل 
تكيون على المحكوم علييه تبذلها الجهة التي صيار منها الانتداب 
وتكيون سيلفة حتى تقتيص من المحكيوم عليه، ولقيد ذكرنا في 
كتاب سيابق منا لسيموكم أن في المسيألة بحثًا من حيث الوجهة 
الشرعيية، وذلك أن العلاء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم 
غرامة بسبب عدوان على آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل 

تلك الغرامة، قال شيخ الإسام ابن تيمية في الاختيارات:

ومين مطيل صاحب الحق حقيه حتى أحوجه إلى الشيكاية فا 
غرمه بسيبب ذليك يلزم الماطل، وقال شييخ الإسيام: لو غرم 
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بسيبب كذب عليه عند ولي الأمير رجع به على الكاذب، وحيث 
كان الأمير ميا ذكر فإن نفقيات المنتدبين على من يتبيين أنه الظالم 
وهيو العالم أن الحق في جانب خصميه ولكن أقام الخصومة عليه 
مضارةً لأخيه المسلم أو طمعًا في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج 
في المخاصمية لا يليزم بذليك مطلقا بيل له حالتيان: إحداهما أن 
يتحقيق علميه بظلمه وعدوانه فيلزم بذليك المخاصمة مع علمه 
بأنيه مبطيل، الثانيية: ألا يتضح علمه بظلميه في مخاصمته بل إنا 
ا ويحتمل  خاصيم ظانًّيا أن الحق معه أو أنيه يحتمل أن يكيون محقًّ
خافيه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتليك النفقات، وبهذا يرتدع 
المخاصميون بالباطل على خصومهم  ويأمن أرباب الحقوق على 
حقوقهم غالبًا ويستريح القضاة من كثير من الخصومات. اهي))(.

ومين كان له حيق على آخر مسيتحق الأداء فاطيل المدين وهو 
قادر على الوفاء حتى تغير السعر بأن انخفض سعر الثمن أو العين 
موضيوع الحق الواجيب الأداء فمن منطلق العيدل وقاعدة ضان 
النقص أو المنفعة أو العين على من تسيبب في فواتها القول بتضمين 
الماطل ما نقص على صاحب الحق من نقص سعر أو فوات منفعة.

الجزء الثالث عشر ص55 من مجموع الفتاوى.  )((
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وعليه فمن عقوبة الماطل ربط قيمة الحق بسعر يوم سداده بعد 
ثبوت المطل مع القدرة على الوفاء إن كان فيه نقص على صاحب 
الحيق، فإذا مطل المديين دائنه بعد اسيتحقاق الوفاء وترتب على 
هذا المطل نقص فإنيه مضمون لصاحب الحق على مدينه الماطل 
المتسيبب في حصيول ذليك. وهيذا مقتيضى العيدل والإنصاف 
فالمديين يضمن هذا النقص بسيبب لَيِّه ومطليه. وصاحب الحق 
يسيتحق الزيادة على حقه بمقدار منفعته المتوقعة من ماله لو كان 
بيده؛ لأن مدينه الماطل أَضَرَّ به بحرمانه من هذه الزيادة، وهي في 

الحقيقة ليست زيادة، وإنا ضان نقص سببه الماطلة.

لقيد اختلف العلاء رحمهيم الله في الحكم بقيمة الحق المغتصب 
الماطل في أدائه وذلك بسعر يوم سداده، قال في منتهي الإرادات: 
ولا يضمين نقص سيعر. اهي. كا اختلفيوا في تعيين العقوبة التي 
يسيتحقها الماطيل، فذهب جمهورهيم إلى عدم الزييادة على الحق 
مطلقيا، كا مر النقل من شرح المنتهيى، وأن العقوبة المقصودة في 
الحدييث )لّي الواجيد يحل عقوبته( ميا يوقعها ولي الأمير أو نائبه 
عيلى الماطل من عقوبة تعزيريية بحبس وجلد ي أو بواحدة منها. 
وذهيب بعضهيم إلى أن العقوبية هيي تكلييف الماطيل بضان ما 
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خسره صاحب الحق في سبيل الماطلة بتحصيل حقه. ومن هؤلاء 
شيخ الإسام ابن تيمية ، وقد سبق ذكر النص عنه))(.

وذهب بعض المحققين إلى القول بضان نقص السعر، ومنهم 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي  حيث قال: » قال الأصحاب: 
وما نقص بسيعر لم يضمن. أقول: وفي هذا نظر فإن الصحيح أنه 
يضمين نقص السيعر، وكيف يغصب شييئًا يسياوي ألفًا وكان 
مالكه يسيتطيع بيعه بالألف ثم نقص السعر نقصًا فاحشًا فصار 

يساوي خمسائة، إنه لا يضمن النقص فيرده كا هو؟ ا هي)٢(.

وقيال  مميا نقليه عنيه الشييخ عبيد الله بين بسيام في كتابه 
الاختيارات الجلية من المسائل الخافية، ما نصه:

والصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حال كان 
حتى ولو كان النقص بالسيعر، فإن نقص السيعر صفه. خارجة 

عن العين تشبه الداخلة. اهي)3(.

انظر: الجزء الثاثين من مجموع الفتاوى ص٢4-٢5.  )((
الفتاوى السعدية ص)45.  )٢(

الاختيارات الجلية جي3 ص 7٢).  )3(
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وقال  في الفتاوى السعدية:

قيال: قليت: قيد صرح الأصحياب في بياب الغصيب أن عيلى 
الغاصب رد  المغصوب ورد نقصه إلا إذا كان النقص نقص سيعر 
فيا يرده. قلت - القائل السيعدي -  هذا القيول في غاية الضعف 
فإن الصحيح من القولين، وهو اختيار شيخ الإسام ابن تيمية، أن 
الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره ا.هي))(.

وهذا القول هو ما يقتضيه العدل الذي أمر به الله وهو عقوبة 
للظالم أقرها صلى الله عليه وسلم بقوله: »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته«، ولأن 
الماطيل في حكم الغاصيب بماطلته أداء الحيق الواجب عليه. 
إلا أن تقديير الزييادة عليه يجب أن يراعيى في تعيينه العدل، فا 
يجيوز دفع ظلم بظليم ولا ضررٍ برر، ولنيرب مثا يتضح 

منه طريق التقدير:

زيد من الناس قد التزم لعمرو بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي 
مثيا يحل أجلها في غرة شيهر محيرم عام 437)هي، وكان سيعر 
الدولار بالين الياباني وقت الالتزام مائة ين وفي أول يوم من شهر 

الفتاوى السعدية ص٢0٨.  )((
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المحرم 437)هي انخفض سيعره إلى تسعين ينًّا، فطلب صاحب 
الحق حقه من مدينه زيد فاطله إلى وقت انخفض سيعر الدولار 
فيه إلى سيبعين ينًّا فا بين سعر الدولار وقت الالتزام بالحق وبين 
سعره وقت حلول السداد نقص بمقدار عشرين ينا، هذا النقص 
محل نظر في احتسيابه على المدين؛ لأنه لم يكن سببًا فيه على الدائن 
وإنيا النقص الذي يجب أن يضمنيه المدين للدائن هو الفرق بين 
سيعره وقت حلول السداد وبين سعره بعد الماطلة وهو عشرون 
ينيا لكل دولار، وبهذا المثيال يتضح منه وجيه التقدير المبني على 
العيدل وعيدم مجاوزة الحد في الضان، ومما يؤييد ما ذكرنا من أن 
المنفعية مضمونية على مين تسيبب في ضياعها وليولم تكن محققة 
الوقيوع بل يكفي غلبة الظن بحصولها مسيألةُ العربون ومسيألة 
اليشرط الجزائي، وكا المسيألتين ضيان لمنفعة مظنونية الوجود 
غيير محققية، ومع هذا فقيد اعتبر الضيان لتلك المنفعية المظنونة 
أميرًا مشروعًا وقد صيدر باعتبار الشرط الجزائيي وجوازه قرار 
هيئية كبار العلياء في المملكة العربية السيعودية بعد ٢5 وتاريخ 

)394/٨/٢)هي أورد نصه فيا يلي:
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* قرار رقم ٢5 وتاريخ )394/٨/٢)هي *

الحميد لله وحيده، والصياة والسيام عيلى مين لا نبيي بعده 
محميد، وعيلى آليه وصحبه وبعيد: فبناء عيلى ما تقيرر في الدورة 
الرابعية لمجليس هيئة كبيار العلياء المنعقدة فيا بيين ٢٨/0)/ 
و4)/))/393)هيي مين الرغبة في دراسية موضيوع )الشرط 
الجزائيي(، فقد جيرى إدراجه في جيدول أعال الهيئية في دورتها 
الخامسة،المنعقدة فيا بين5و394/٨/٢٢)هي في مدينة الطائف.

ثم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطاع على البحث 
المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وبعيد مداولية اليرأي والمناقشية، واسيتعراض المسيائل التي 
يمكين أن يقاس عليها الشرط الجزائي، ومناقشية توجيه قياسيه 

عيلى تلك المسيائل والإيراد، وتأمل قوليه تعالى: چ ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ککچ))( وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: »المسيلمون 
على شروطهيم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالًا«)٢( ولقول 

سورة المائدة، آية ).  )((
رواه الترمذي وصححه.  )٢(
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عمر ؤ: )مقاطع الحقوق عند الشروط(والاعتاد على القول 
الصحييح من أن الأصل في الشروط الصحية، وأنه لا يحرم منها 
ا أو قياسًيا.  ويبطيل إلا ميا دل اليشرع على تحريميه وإبطاليه نصًّ
واسيتعراض ما ذكره أهل العلم من تقسييم اليشروط في العقود 

إلى صحيحة، وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثاثة أنواع:

أحدهيا: شرط يقتضيه العقيد؛ كاشيتراط التقابض، وحلول 
الثمن.

الثياني: شرط مين مصلحية العقيد كاشيتراط صفية في الثمن 
كالتأجييل أو الرهين، أو الكفييل به، أو صفية في المثمن، ككون 

الأمة بكرًا.

الثاليث: شرط فيه منفعية معلومة،وليس مين مقتضى العقد 
ولا مين مصلحته،ولا منافيًا لمقتضاه؛ كاشيتراط البائع سيكنى 

الدار شهرًا.

وتقسيم الفاسدة إلى ثاثة أنواع:

أحدهيا: اشيتراط أحد طيرفي العقد عيلى الطرف الثياني عقدًا 
آخر، كبيع، أو إجارة، ونحو ذلك.
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الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا 
خسارة عليه، أو ألا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق.

الثاليث: الشرط الذي يتعلق به العقد، كقوله: بعتك إن جاء 
فيان ونحو ذليك وبتطبيق الشرط الجزائي عليهيا، وظهور أنه 
مين الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكال 
العقيد في وقتيه المحيدد ليه، والاسيتئناس بيا رواه البخاري في 
)صحيحه( بسينده عن ابن سييرين: أن رجاً قال لكريه أدخل 
ركابيك، فيإن لم أرحل معك ييوم كذا وكذا فليك مائة درهم، 
فلم يخرج، فقال شريح: )من شرط على نفسيه طائعًا غير مكره 
فهيو علييه( وقال أيوب عين ابن سييرين إن رجاً بياع طعامًا 
وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئْ فقال 
شريح للمشتري:)أنت أخلفت( فقضى عليه، وفضاً عن ذلك 
فهيو في مقابلية الإخال بالالتيزام، حيث إن الإخيال به مظنة 
اليرر، وتفويت المنافع، وفي القيول بتصحيح الشرط الجزائي 
سيد لأبواب الفوضى والتاعب بحقوق عباد الله، وسيبب من 
أسيباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛تحقيقًا لقوله تعالى: 
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چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ))( لذلك كله فإن المجلس 

يقرر بالإجماع:

إن اليشرط الجزائيي الذي يجيري اشيتراطه في العقود شرط 
صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخال 
بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه 

حتى يزول.

وإذا كان اليشرط الجزائيي كثيًرا عرفًا، بحييث يُراد به التهديد 
الميالي، ويكيون بعييدًا عن مقتيضى القواعيد الشرعيية- فيجب 
الرجيوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسيب ما فات من 
منفعة، أو لحق من مرة.ويرجع تقدير ذلك عند الاختاف إلى 
الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر؛عماً بقوله تعالى: 

چ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ)٢( وقوله سبحانه: 

چ ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋچ)3(. 

سورة المائدة آية ).  )((
سورة النساء آية 5٨.  )٢(

سورة المائدة آية ٨.  )3(
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وبقوله صلى الله عليه وسلم »لا ضرر ولا ضرار«))( وبالله التوفيق، وصلى الله على 
محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلاء

عبد الله بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز  

عبد الرازق عفيفي عبد الله الخياط    

عبد المجيد حسن  محمد الحركان     

صالح بن غصون  عبد العزيز بن صالح   

سليان بن عبيد إبراهيم بن محمد آل الشيخ  

عبد الله المنيع محمد بن جبير    

صالح اللحيدان     راشد بن خنين    

عبد الله بن غديان.

انتهى قرار المجلس.

وبتأميل هذا يتضيح أن الشرط الجزائيي في مقابلة فوات منفعة 
غير محقق وقوعها، ولكن نظرًا إلى أن المخالفة المترتبة على تفويت 

وله  صحيح  وقال:  والحاكم  ماجه  ابن  أيضا  ورواه  الموطأ،  في  مالك  أخرجه   )((
طرق يقوي بعضها بعضا انظر جامع الأصول لابن الأثير 6)644.
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فرصة اكتسياب منفعية صارت - أي هذه المخالفية - أهم عائق 
لتفويتهيا اتجه القول بضان هذه المنفعة، وإن كانت مظنة الوقوع. 
ومثل ذلك مسألة العربون، فإن المشتري يبذل مبلغًا من المال مقدما 
بعد تمام عقد الشراء على أن يكون له الخيار مدة معلومة. فإن قرر 
إمضاء اليشراء صار العربون جزءًا من الثمين، وإن قرر العدول 
عن الشراء صار العربون مستحقا للبائع في مقابلة عدم تمكنه من 
عيرض بضاعته للبيع بعد ارتباطه مع المشيتري بعقد البيع المعلق 
إمضاؤه على الخيار للمشتري مدة معلومة. ووجه استحقاق البائع 
للعربون في حال عدول المشيتري عن الشراء أنه في مقابلة تفويت 
فرص بيع هذه السلعة بثمن قد يكون فيه غبطة ومصلحة للبائع، 
حييث إنيه باعها على المشيتري بيعا معلقا يحتمل عدول المشيتري 
عنه. ويحتمل أن يُبذل له ثمن أكثر مما باعها به على سيبيل الخيار، 
فالعربيون ثمن لفوات هذه الفرصية المحتملة. وقد يعترض على 
مسيألة العربون بأن العربيون ليس في مقابلة فيوات منفعة بدليل 
أنه يكون جزءًا من الثمن في حال إمضاء البيع. والإجابة عن هذا 
الاعيتراض أن البائيع في حيال إمضاء البيع لم يترتيب عليه فوات 

منفعة بعد إمضاء البيع وإنا الفوات خاص بحال رد المبيع.
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وفيا يلي ما جاء في المغني لابن قدامة فيا يتعلق بمسألة العربون 
واستحقاق البائع إياه في حال العدول عن الشراء جاء ما نصه:

والعربيون في البيع هو أن يشيتري السيلعة فيدفيع إلى البائع 
درهًما أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن 
وإن لم يأخذهيا فذليك للبائيع، يقال: عربون وأربيون وعربان 
وأربيان، قال أحمد: لا بيأس به، وفعله عمير ؤ. وعن ابن 
عمير ء أنيه أجازه، وقال ابين سرين: لا بيأس به، وقال 
سعيد بن المسيب وابن سرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها 
ويرد معها شيئًا. وقال أحمد هذا معناه، واختار أبو الخطاب أنه 
لا يصح وهو قول مالك والشيافعي وأصحاب الرأي ويروى 
ذليك عين ابن عبياس والحسين؛ لأن النبيي صلى الله عليه وسلم نهى عين بيع 
العربون))( رواه ابن ماجه. ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض 
فلم يصح كا ليو شرطه لأجنبي. ولأنه بمنزلة الخيار المجهول 
فإنيه اشيترط أن ليه رد المبيع من غيير ذكر مدة فليم يصح. كا 

حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره، ولفظه عند ابن ماجه: عن أنس بن مالك   )((
قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 

العربان. وانظر سنن ابن ماجه ) 73٨/٢( باب بيع العربان.
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لو قيال: ولي الخيار متى شيئت رددت السيلعة ومعهيا درهًما، 
وهيذا هو القياس وإنا صار أحمد فيها إلى ما روى نافع بن عبد 
الحارث أنه اشيترى لعمر دار السيجن من صفوان بن أمية فإن 

رضي عمر وإلا فله كذا وكذا.

قيال الأثرم: قليت لأحمد: تذهب إليه؟ قيال: أي شيء أقول؟ 
هذا عمر ؤ. وضعف الحديث المروي. وروى هذا الحديث 

الأثرم بإسناده.اهي))(.

وقد لخص الدكتور عبد القادر السينهوري  أدلة القولين، 
ورد أدلية القائليين ببطان بيع العربون فقيال بعد إيراده ما ذكره 

ابن قدامة  ما نصه:

 ويمكن أن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي:

أولا: إن الذين يقولون ببطان بيع العربون يسيتندون في ذلك 
لحدييث النبيي  صلى الله عليه وسلم الذي نهى عين بيع العربيون، ولأن العربون 
اشيترط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد لأنه بمنزلة الخيار 
المجهول إذا اشترط المشتري الخيار الرجوع في البيع من غير ذكر 

المغني لابن قدامة ) 4 ص٢57(.  )((
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مدة كا يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.

ثانييا: إن أحميد يجيز بييع العربون، ويسيتند في ذليك إلى الخبر 
الميروي عين عمر – وضعف الحدييث المروي في النهيي عن بيع 
العربون – وإلى القياس على صورة متفق على صحتها، هي أنه لا 
بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، قال أحمد 

هذا  في معناه.

ثالثيا: ونيرى أنه يسيتطاع اليرد على بقيية حجج مين يقولون 
ببطان بيع العربون، فالعربون لم يشيترط للبائع بغير عوض، إذ 
العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السيلعة حتى يختار المشتري 
وتفوييت فرصة البيع من شيخص آخر لميدة معلومة، وليس بيع 
العربيون بمنزلية الخيار المجهول، إذ المشيتري إنا يشيترط خيار 
الرجيوع في البيع بذكر مدة معلومية إن لم يرجع فيها مضت المدة 

وانقطع الخيار. اهي))(.

ومما تقدم يظهر لنا وجه القول بجواز الحكم على الماطل وهو 
قيادر على الوفاء بضان ميا ينقص على الدائن بسيبب مماطلته 

مصادر الحق جي٢ص)0).  )((
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وليِّه، وإن تضمن عقد الالتزام بالحق شرطًا جزائيًّا لقاء الماطلة 
واليلي بقدر فوات المنفعة فهيو شرط صحيح واجب الوفاء به 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ ولقوليه  چ  لقوليه تعيالي: 
م  صلى الله عليه وسلم: »المسيلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّ
حالًا« ولما في صحيح البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط 
والثنييا في الإقرار والشروط التي يتعارفهيا الناس  بينهم، فقد 
جياء فييه ما نصيه: وقال ابن عيون عن ابن سييرين قال رجل 
لكرييه أدخيل ركابك فإن لم أرحل معك ييوم كذا وكذا فلك 
مائة درهم فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا 

غير مكره فهو عليه.

وفي الجزء الرابع من بدائع الفوائد لابن القيم  ما نصه:

وقيال في روايية الميموني: ولا بأس بالعربيون وفي رواية الأثرم 
وقيد قييل له: نهيى النبي صلى الله عليه وسلم عين العربيان. فقال: لييس بيء، 
واحتج أحمد با روى نافع بن عبد الحارث أنه اشيترى لعمر دارًا 
بشيجرة فإن رضي عمير وإلا له كيذا، وكذا قال الأثيرم: فقلت 

لأحمد تذهب إليه قال أي شيء أقول؟ هذا عمر ؤ. اهي.
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ولا ييرد على ذلك بيأن الزيادة المترتبة على الدائن الماطل بدون 
حيق سيواء أكانت عقوبية دل عليهيا حدييث: »ليُّ الواجد يحل 
عرضيه وعقوبتيه«، أم كانت مقتضى شرط جزائي اشيتمله عقد 
الالتزام، لا يرد على ذلك بأن هذه الزيادة شيبيهة بالزيادة الربوية 
الجاهليية – أتيربي أم تقضي- فإنهيا تختلف عنهيا اختافًا يبعدها 

عنها. وأهم وجوه الاختاف ما يلي:

أولا: إن الزييادة الربويية في مسيألة أتقيضي أم تيربي زييادة في 
غيير مقابلة عوض. فهيي نتيجة عقد تراضٍ بيين الدائن والمدين 
عيلى تأجييل سيداد الديين إلى أجل معيين في مقابل زييادة معينة 
عيلى الدين لقاء التعاقد على التأجيل، بخياف الزيادة على الحق 
المسيتحق لقاء الماطلة بيدون حق، فهي في مقابيل تفويت منفعة 
عيلى الدائن على سيبيل الغصيب والتعدي. وهيي في نفس الأمر 
عقوبة مالية سيببها الظلم والعيدوان لا يفتقر إقرارها ولا إثباتها 
إلى رضا الماطل. مثلها مثل مضاعفة الغرم على السارق سرقة ما 

لا حد فيه وتسليم الغرم المضاعف للمسروق منه.

ثانييا: إن الزييادة الربوية اتفياق بين الدائن والمديين لقاء تأجيل 
السيداد. فهيي زيادة في مقابل الإنظار لزمن مسيتقبل وعلى سيبيل 
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اليتراضي. فالمدين لا يسيمى في هيذه الحالة مماطياً ولا متعديًا ولا 
ظالًما بسيبب تأخيره سيداد حق دائنيه بينا الزيادة عيلى حق الدائن 
في مقابلية اليلي والمطل بغير حق ضان لمنفعية محققة أو محتملة فات 
حصولها بسبب الماطلة في أداء حق الدائن وامتناعه عن سداده بعد 
حلوله. وعقوبة على المدين الماطل لكونه بمطله وَلَيِّه بغير حق ظالًما 
يا ومفوتًا منفعة دائنه المحققية أو المتوقعة، وذلك باحتباس  ومتعديًّ
حقيه عنده بدون حق، فهي زيادة لم تكين موضع اتفاق على اعتبار 
التأخيير في مقابلتها، وإنيا هي في مقابلة تفويت منفعة على سيبيل 

الظلم والعدوان بالماطلة فهي عقوبة اقتضاها اللي والماطلة.

 : قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

الأمور التي تضمن بها النفوس والأموال ثاثة، وذكرها ومنها: 

ييد متعديية وضابطهيا كل من وضيع يده على مال غييره ظلاً 
ابتداء أو كان عنده أمانة فإنها توجب عليه الرد))(.

ثالثا: إن الزيادة الربوية على النهج الجاهلي الربوي لا تكون إلا 
في مقابلة تمديد أجل السيداد. فهي قيمة لفترة مسيتقبلية لتمديد 

الاختيارات الجلية من المسائل الخافية للشيخ عبد الله بن بسام جي3ص 7٨).  )((
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موعيد السيداد نتيجة اتفياق وتراضٍ بيين الطرفين، أميا الزيادة 
الموصوفية بالعقوبة المالية أو بضيان النقص أو المنفعة المحققة أو 
المتوقعية فهي في مقابلة ظلم المدين بمطله سيداد دينه بعد حلول 
أجيل سيداده، وعين زمن ماضٍ لم يكين من الدائين رضا بذلك 
المطل واللي. فالمدين الماطل موصوف بالظلم والغصب والتعدي 
مستوجب حل عرضه وعقوبته بمطله وليِّه، وقد يقال بأن عموم 
أهل العلم لم يرد عن أحد منهم قول بتضمين الماطل لقاء مطله، 
وإنيا ذكيروا أن عقوبته الحبيس وحل عرضه بشيكايته. ويجاب 
عن ذلك بأنه لم يرد عن أحد منهم أنه منع من ذلك، والنصوص 
العامية في اعتبار العقوبة المالية ضرب من التعزير صريحة وثابتة، 

فا المانع أن يكون هذا منها؟

رابعا: الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين غني ومدين 
معيسر، فمتى حل الأجل أليزم الدائن المدين بالسيداد موسًرا 
كان أم معيسًرا. وترتبيت علييه الزيادة الربوية مطلقاً وتسيتمر 

حتى السداد.

أميا العقوبة  المالية للمطيل فهي خاصة بمن يثبت غناه وتثبت 
مماطلته وتنتفي الضانات للقدرة بها على الاسيتيفاء. وأما المعسر 
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فالأمير ميا ذكره سيبحانه وتعيالى بقوليه: چ ې  ى             ى  ئا    
ئا  ئە     ئەئوکچ))(.

خامسيا: كا لا يجوز إيقاع العقوبية المالية على المعسر فكذلك 
لا يجيوز إيقاعها على كل مدين يبذل لدائنيه ضانًا ماليًا كالرهن 
أو ضانًيا ذميًّيا كالكفالة المليئة الباذلة، حيث إن الدائن يسيتطيع 
اسيتيفاء. حقيه مين ضان سيداده، فيإن كان رهنًيا أمكنه طلب 
بيع الرهن لاسيتيفاء وإن كان ضانًا ذميًّيا أمكنه مطالبة الكفيل 
بسيداد الديين. فإن وجيد المطل واللي مين الدائين والكفيل اتجه 

القول بإيقاع العقوبة المالية عليها.
مما تقدم يتضح أن مسائل ضان قيمة المنفعة على من تسبب في 

فواتها له أحوال:

منها: أن من تسيبب بجنايته على عضو إنسان معصوم ففاتت 
منفعية ذلك العضو فا نعلم خافًا بين أهل العلم في حال تعذر 

القصاص في القول بضان دية هذه المنفعة.

ومنها من غصب عينًا من صاحبها حتى تغير سيعرها بنقص، 
فاليذي عليه المحققون من أهل العلم ضان هذا النقص على من 

سورة البقرة آية: ٢٨0.  )((
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تسبب في حصوله، وقد تقدم النص من بعضهم على هذه المسالة 
 . ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن سعدي

ومنهيا أن من كان له دين على آخر ثم تغير سيعر النقد بنقص 
فاليذي عليه المحققون من أهيل العلم أن للدائن قيمة دينه وقت 
الالتيزام ولا يلزمه تسيليم المثل؛ لما في ذلك مين الرر والنقص 
عيلى الدائن والبعد عن العدل في الوفياء. وقد أخذ بهذا مجموعة 
من فقهاء المذاهب، ومنهم شييخ الإسام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم والشييخ عبدالله البابطين والشيخ حسن بن علي آل الشيخ 

والشيخ عبدالرحمن بن سعدي.

قال الشييخ عبدالرحمن بن قاسيم في حاشيية الروض المربع ما 
نصيه: قوليه: رخصت... واختار الشييخ – أي شييخ الإسيام 
ابين تيمية وابن القيم – رد القيمة كا حرمها السيلطان وجزم به 
الشييخ في شرح المحرر فقيال: إن أقرضه طعاميا فنقصت قيمته 
فهيو نقص النيوع فا يجبر على أخيذه ناقصًا فيرجيع إلى القيمة. 
وهذا هو العدل قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هو أقوى - 
إلى أن قال - وأَلْحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من 
الأصحاب، وذكره الشيخ منصوص أحمد وأنه سئل عن رجل له 
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على آخر دراهم مكسرة أو فلوس فسيقطت المكسرة قال: يكون 
له قيمتها من الذهب. اهي))(.

ومنهيا: إن من كان له حق على آخر فمطله أداء حقه بغير حق 
حتى أحوجه إلى شكايته وغرم بسبب ذلك غرمًا على وجه معتاد، 
فالذي عليه المحققون من أهل العلم إلزام الماطل بضان ما غرمه 
خصمه في سيبيل المطالبة بحقه، وقد نص على هذه المسيألة أكثر 
مين واحد من أهل العليم ومحققيهم رحمهيم الله، وقد تقدم نقل 

بعض النصوص في ذلك.
ومنهيا: ضان المنفعية الفائتة بسيبب الإخال با جيرى عليه 
التعاقيد إذا كان في العقيد نص عيلى ذلك، وهذه مسيألة الشرط 
الجزائيي، وقيد صدر قيرار مجليس هيئة كبيار العلياء باعتباره. 

وجرى ذكر نصه في هذا البحث.

ومنهيا: ضان قيمة منفعية مظنونة الوقوع للتسيبب في ضياع 
فرصة الحصول على هذه المنفعة، وهذه مسيالة العربون وهي من 
مفردات الإمام أحمد ، وقد أخذ بها مجموعة من أهل التحقيق 

قدياً وحديثًا.

الجزء الخامس من الحاشية على الروض ص 43.  )((
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ومنها تضمين الماطل ما يترتب على الدائن من نقص في مقدار 
دينه بسيبب تغير السيعر أو بسيبب الحرمان من إدارة هذا الدين 
وتقليبيه في الأسيواق التجارية. وذلك بالحكم ليه بذلك النقص 
عيلى مماطله على سيبيل الضيان، وعقوبةٌ له على ظلميه وعدوانه 
بلَيِّيه ومماطلته، والحجية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »مطيل الغني ظلم«، 
وقد يكون من عموم الاسيتدلال ما في تغريم السيارق ضعف ما 
سرقيه مرتين للمسروق له مميا لا تتوفر فيه شروط القطع، وذلك 
على سيبيل العقوبة بالمال. قال شيخ الإسيام ابن تيمية في الجزء 

الثامن والعشرين من مجموع الفتاوى:

روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق 
مين الثمر المعلق قبيل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال 
وغرميه مرتين، وفيمن سرق من الماشيية قبل أن تؤوى إلى المراح  
أن علييه جليدات نكالا وغرميه مرتين، وكذلك قيضى عمر بن 
الخطياب ؤ في الضالة المكتومية أن يضعف غرمها. وبذلك 
قيال طائفية من العلاء مثيل أحمد وغيره. وأضعيف عمر في ناقة 
أعرابي أخذهيا مماليك جياع، فأضعف الغرم على سييدهم ودرأ 
عنهم القطع، وأضعف عثان بن عفان ؤ في المسيلم إذا قتل 
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الذميي عمدًا أنه يضعيف عليه الدية؛ لأن ديية الذمي نصف دية 
المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. أهي))(.

وأورد الشييخ ناصر الدين الألباني في كتابه القيم إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السيبيل حديث عمرو بن شعيب، فقال: 
وحديث عمرو بن شيعيب عن أبيه عن جده أن رجا من مزينة 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثار فقال: »ما أخذ في أكامه واحتمل ففيه قيمته 
ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن«، رواه 
أبو داود وابن ماجه، وفي لفظ: »ومن سرق منه شييئًا بعد أن يؤويه 
الجريين فبلغ ثمين المجن ففيه القطع«. رواه النسيائي وزاد: »وما لم 

يبلغ الثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالًا« حسن.

وله عن عمرو بن شعيب طرق – ثم ذكر تسع طرق – ومنها: 
الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة:

)وإن أكل ولم يأخيذ فليس عليه(، قال: الشياة الحريشية منهن 
يا رسيول الله، قال:) ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح 
ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن( أخرجه ابن ماجه.

جي٢٨ ص٨))-9)).  )((
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الثانية عن ابن عجان بلفظ:

إنه سئل عن الثمر المعلق فقال: )من أصاب بفيه من ذي حاجة 
غير متخذ خبنة فا شيء عليه، ومن خرج بيء منه فعليه غرامة 
مثلييه والعقوبة، ومن سرق منه شييئًا بعيد أن يؤويه الجرين فبلغ 
ثمين المجن فعلييه القطعا. أخرجيه أبيو داود )0،4390)7)( 
والنسائي )٢60/٢( والترمذي ))/٢43/٢4٢( منه أوله دون 

قوله: )ومن خرج...( وحسنه إلى آخر الطرق التسعة اهي))(. 

وقيد اعيترض بعضهيم عيلى الاسيتدلال بهيذه الأحادييث 
والآثيار على عقوبة المدين الماطيل بالغرامة المالية، وقال في معنى 
اعتراضه: إن مضاعفة الغرم على السارق تكون في سرقة الأعيان 
لا الأثيان، والجيواب عن هذا الاعتراض بأنيه تخصيص لقاعدة 
عامية با دليل على التخصيص. ثيم إن حديث السرقة من الثار 
جاء فيه: »ما أخيذ في أكامه احتمل قيمته ومثله معه«. وحديث 
سرقة الشياة جاء فيه: قال الشاة الحريشة فيهن يا رسول الله قال: 

»ثمنها ومثله معه والنكال«.

جي٨ ص69-7٢.  )((
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ففيي هذين الحديثين نص على أن ثمن المسروق قد تعلق بذمة 
السيارق وأن عليه أن يسلمه للمسروق منه ومثله معه. ولم يأمره 
بإرجياع عيين المسروق أو مثله معيه، وإنا أمر السيارق أن يدفع 
للميسروق منيه قيمة ما سرقيه ومثله معه. فهيذا رد على القائلين 

بحصر ذلك في الأعيان.

وقيال بعضهيم بالتسيليم بالعقوبة المالية على الماطيل إلا أن هذه 
العقوبية مآلهيا لجهة خيرية أو لبيت مال المسيلمين  فا تدفع للدائن 
لئا تؤول هذه العقوبة المالية في حال تسليمها للدائن إلى الربا. حيث 
يعتيبر أخذ دينه ومعه زيادة ربوية فدفعهيا لجهة عامة أكثر مصلحة 
وفيها معنيى العقوبة. ويمكن أن يرد على هؤلاء بأن هذا اجتهاد في 
مقابلية نص فالسرقة والغصب والماطلية في أداء الحق الواجب با 
عذر كلها تجتمع في حرمان المحق من حقه، وفي ظلم صاحب الحق 
بمنعيه مين الانتفاع بحقه. وقد ثبيت النص في عقوبة السيارق برد 
الميسروق إلى المسروق منه ومثله معه، فهيذا النص دليل الحكم على 

الماطل بالعقوبة المالية للدائن المترر بمطله أداء حقه.

فقيد وقع الظلم عيلى الدائن الممطول حقه. فيجيب أن ترد له 
ظامتيه كا هو الحال في رد ثمن المسروق ومثله معه إلى المسروق 
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منيه لا إلى جهة خيريية ولا إلى بيت المال. ولا يرد على هذا القول 
بيأن الحديث نص في السرقة. فإن الغصب في معنى السرقة، وقد 

ذكر كثير من أهل العلم أن مطل الحق في معنى الغصب.
ومما تقدم يتضح أن العقوبة بالمال أمر مشروع وأن تمليك المعتدي 
علييه بالسرقة لما زاد عن حقه المسروق على سيبيل التعويض معتبر 
فهذه الزيادة تجمع بين أمرين أحدهما: عقوبة الماطل إعالا لتوجيه 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم بعقوبة الماطل. والثاني تعوييض للدائن عن مطل 
حقيه، فا تعتبر هيذه الزيادة مين قبيل الربا، وإنا هيي عقوبة على 
الجياني وتعويض عين حرمان المجني علييه من الانتفياع باله مدة 

بقائه في يد الجاني، وهكذا الأمر بالنسبة لمطل الغني ولي الواجد.

وقبيل أن أختيم البحيث أحيب تضمينيه بفتيوى مين الدكتور 
الصدييق محمد الأمين الرير عضو مجموعة من الهيئات الشرعية، 
وأستاذ الشريعة الإسامية في جامعة الخرطوم وأحد الحائزين على 

جائزة الملك فيصل في الشؤون الاقتصادية رحمه الله، وهذا نصها:
التاريخ 405/6/3) هي الموافق 9٨5/٢/٢3)م.

الموضوع فرض غراميات تأخير في عمليات المرابحة الشرعية 
التي تتجاوز فترتها الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد.
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)- لا يجيوز أن يتفق البنك ميع العميل المدين على أن يدفع له 
مبلغًا محددًا أو نسيبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره 
عن الوفاء في المدة المحددة سيواء أسمى هذا المبلغ غرامة 
أو تعويضًيا أو شرطًيا جزائيًّيا؛ لأن هذا هو ربيا الجاهلية 

المجمع على تحريمه.

٢- يجيوز أن يتفيق البنيك ميع العمييل المديين عيلى أن يدفع 
تعويضًا عن الرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء 
ا  شريطية أن يكون الرر الذي أصاب البنك ضررًا ماديًّ
وفعليًا. وأن يكون العميل موسًرا ومماطاً، وخير وسيلة 
لتقديير هذا التعويض هو أن يحسيب على أسياس الربح 
الفعيلي اليذي حققه البنك في المدة التيي تأخر فيها المدين 
عن الوفاء، فإذا أخر المدين الدين ثاثة أشيهر مثاً ينظر 
البنيك ما حققه مين ربح في ثاثة الأشيهر هذه ويطالب 
المديين بتعويض يعادل نسيبة الربح اليذي حققه، وإذا لم 

يحقق البنك ربحًا في تلك المدة لا يطالب بيء.
ولا مانيع مين أن يتضمين عقيد البيع اليذي يكون فييه الثمن 
ا يليزم العميل بالتعويض، ولا مانيع من أن يتضمن  مؤجياً نصًّ
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العقد نصًا يجعل للبنك حق الإعان في الصحف في حالة مماطلة 
العميل بأن عميله الفاني مماطل.

وسند هذين الحكمين قوله صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«، وقوله صلى الله عليه وسلم 
»مطل الغني ظلم«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته«.
3- لا يجيوز أن يطاليب البنك المدين المعيسر بتعويض وعليه 

أن ينظيره حتى يوسر لقوله تعالى: چ ې  ى             ى  ئا    
ئا  ئە     ئەئوکچ ))(بيل ينيدب أن ييبرئ البنيك مدينه 
المعسر من الدين إذا كانت حالته تقتضي ذلك لقوله تعالى 

چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئېکچ)٢(.

4- ينبغيي أن يتخذ البنيك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع 
العمييل من الماطلية، وتجنب البنك المطالبية بالتعويض، 
وذليك بتوثيق الديين بكفيل أو رهين، وينبغي أن يكون 
الرهن مصاحبًا للعقد أو سيابقًا له، فالرهن يمكن أخذه 
عن الديين الحادث، كا يمكن أخذه عين الدين الموعود 

قبل حدوثه. والله أعلم. اهي.
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وللدكتور محمد عثان شبير بحث في الشرط الجزائي ومعالجة 
المديونية المتعثرة في الفقه الإسيامي قدمه للندوة الفقهية الرابعة 
التي أقامها بيت التموييل الكويتي وهو يعترض به على القائلين 
بمشروعية العقوبة المالية على الماطلين في أداء الديون عليهم جاء 

في الصفحة السادسة والثاثين منه ما نصه:

وبهيذا يتبين أن التعويض عن ضرر التأخير في الديون لا يجوز 
شرعًا إذا حصل عليه الدائن باشتراط أو وعد أو عرف لأنه زيادة 
مشروطة في قرض أو سلف وكل قرض جر منفعة فهو ربا. اهي.

وتعليقيي على هذه النتيجة من فضيلتيه تأييده في أن التعويض 
عين ضرر التأخيير في الأداء إذا كان هذا التعوييض نتيجة تنفيذ 
شرط في العقيد يقضي بزيادة مبلغ عيلى مبلغ المديونية لقاء تأخير 
السيداد. لا شك أن هذا من ضروب الربا. أما الحكم على المدين 
الماطل بالغرامة والعقوبة المالية بعد ثبوت مطله من غير أن يكون 
ذليك إنفاذًا لشرط أو وعد في عقد الالتيزام، فهذا ليس من قبيل 
الربيا وإنيا هو من قبيل العقوبة المنصيوص على جواز الحكم بها 

على الماطل. والله المستعان.
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وقيد صدر مين مجلس المجميع الفقهيي التابيع لرابطية العالم 
الإسيامي قرار بشيأن عدم جواز أخذ غرامة جزائية على المدين 

إذا كان ذلك نتيجة اتفاق أو اشتراط هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم

القيرار الثامين هل يجوز للميصرف أن يفيرض غرامة جزائية 
على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينها؟

الحمد لله، والصاة والسام على من لانبي بعده، سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه.أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسامي، برابطة العالم الإسامي، 
في دورتيه الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم 
الأحد 3)رجيب 409)هي الموافق 9) فبرايير 9٨9)م إلى يوم 
الأحيد ٢0 رجيب   409)هيي الموافيق ٢6 فبرايير 9٨9)م قد 
نظر في موضوع السيؤال المطروح من فضيلة الشييخ عبد الحميد 
السائح المستشار الشرعي للبنك الإسامي في الأردن - وصورته 
كا يلى: )إذا تأخر المدين عن سيداد الدين، في المدة المحددة، فهل 
له -أي البنك- الحيق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية 
بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينها؟(.
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وبعيد البحث والدراسية قرر مجلس المجميع الفقهي بالإجماع 
مايلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغًا 
من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن 
السيداد في الموعيد المحدد بينها، فهيو شرط أو فرض  باطل، ولا 
يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سيواء كان الشيارط هو المصرف أو 

غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

وصلى الله على سييدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسيلم تسيلياً 
كثيًرا، والحمد لله رب العالمين. اهي.

والتعليق على هذا القرار، أن ما بحثناه وقررنا وجاهته واعتباره 
لا يتعيارض مع هذا القرار خصوصًا فيا إذا اتفق الدائن والمدين 
في عقيد الالتيزام على الغرامية وتقديرها، وذليك في حالة الأخذ 
بتأخير السيداد عن ميعاده المتفق عليه، ولا شيك أن هذا هو ربا 
الجاهلية؛ لأنه اتفاق بين طرفين بمحض إرادتها واختيارهما على 
فائيدة ربوية معينية معروفة المقدار في حال التخلف عن السيداد 
وإن سيمياها غرامية، أما غرامة المطل واللي فهيي عقوبة تعزيرية 
يُحْكَمُ بها عيلى الماطل لقاء ظلمه، وعدوانه، واغتصابه حق دائنه 
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بمطليه إياه. ولا يفتقر إيقاعها علييه إلى رضاه ولا إلى رغبته ولا 
إلى اتفياق مع دائنيه بتقدير هيذه الغرامة. كا أن هيذه الغرامة لا 

يجوز الحكم بها إلا بثاثة شروط هي:

ثبوت المطل واللي، وثبوت القدرة على السيداد، وانتفاء ضان 
للسداد لدى الدائن كالرهن والكفالة المليئة.

وبهيذا ينتفي الاحتجياج بهذا  القيرار على رد القيول بالغرامة 
المالية على الماطل الواجد.

وصيدر من هيئية الرقابة والفتوى بدار المال الإسيامي فتوى 
بجيواز الأخيذ بالعقوبية المالية عيلى الماطل الواجيد، وعلى هذه 
الفتيوى عمليت دار الميال الإسيامي مين جمييع مجموعاتها، كا 
 ، بحث هذا الموضوع الأسيتاذ الكبير الشيخ مصطفى الزرقا
وأعد بحثا فيه بعنوان »هل يقبل شرعًا الحكم على المدين الماطل 
بالتعوييض على الدائين« أعده في 0/5)/)40) هيي انتهى فيه 
إلى جواز ذلك واعتباره تعويضا للدائن عا أصابه من ضرر لقاء 
مطيل حقه ميع انتفاء العيذر في التأخير. وهذه الفتيوى تتفق مع 

فتوى الشيخ الصديق المتقدم ذكرها.
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وميع اتفاقي معها في النتيجية إلا أننيي أرى أن العقوبة المالية 
تعزيرية وليست تعويضًا. وأثر هذا الاختاف مع هذين العالمين 
الجليليين أن ميا ذهبا إليه يقتيضي منع هذه الغرامية في حال عدم 
اليرر مين المطيل. وما ظهير لي يقتيضي أن الغرامية عقوبة على 
ارتكاب جريمة المطل، فهي عقوبة مسيتحقة على الماطل سيواء 
تيرر الدائين مين مطيل حقيه أم لم يتيرر. لأن المطيل في ذاته 
جريمة يسيتحق مرتكبها العقوبة. وصدرت الفتوى بجواز أخذ 
هيذه العقوبة المالية، صدرت من هيئية الفتوى بشركة الراجحي 
المصرفيية وفيهيم مجموعية مين العلياء الأفاضل منهم المشيائخ 
عبيد الله بين عقييل وعبد الله البسيام وصالح الحصين ويوسيف 

القرضاوي ومصطفى الزرقا وعبدالله المنيع.

ولا شيك أن القول بالعقوبة المالية لقياء المطل واللي مع انتفاء 
العذر الشرعي في ذلك عاج لتأخر المستحقات للبنوك الإسامية 
فُ وحفيظُ الحقوق والربُ على  وهيو ما يقتضيه العدلُ والنَصَّ
أييدي الظالميين بيا يتحقق بيه الزجر واليردع. واحيترامُ العهود 

والمواثيق وبراءة الذمم. والله المستعان.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسيلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه 
ومن والاه وبعد:

إن عصرنيا الحياضر عصر المبيادرات والمفاجيآت والمبتكرات 
وعيصر المعجزات، فيه اعتيبرت الأرض مدينة واحدة من حيث 
سرعية الاتصيال ووضيوح الأحيداث مين كل ميكان في سرعة 
قياسيية، عصر قيرب فيه البعيد وتيسر فيه العسيير، واسيتعدت 
الأفهيام لإدراك إميكان بعيض عيوالم الغييب فجياء الكمبيوتر 

بتقرييب فهم قول الله تعالى: چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  

ڇ   ڇکچ))(.

سورة الأنبياء : 47.  )((
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وجياء التليفزيون بتقريب إمكان منياداة أهل الجنة أهل النار، 
وأهل النار أهل الجنة وأهل الأعراف بعضهم بعضا.

وجياءت الكهربياء بإميكان إدراك قيدرة الله تعيالى مين قوله 
ثي   ثى   ثم   تيثج   تى   تم   تخ   تح   تج    چبي   سيبحانه: 

جحکچ )لقان: ٢٨(.
وجاءت الأقار الصناعية والقنوات التلفزيونية بإمكان إدراك 
عليم كافية أهيل الأرض بظهور الدجيال ليلة ظهيوره كا أخبر 

بذلك رسيول الله صلى الله عليه وسلم  وتبقى حقيقة قول الله تعالى: چئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  یکچ  ))(. وتظهر حقيقة قوله تعالى: چٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹکچ)٢(.

 فعصرنا بحكم ما فيه  من مسيتجدات ومبتكرات ومبادرات 
عيصر يحتياج من علياء المسيلمين إلى الدخول بعميق في مناطق 
نفيوذه، وفي مجيالات الاجتهياد، وحيالات الاجتهياد، وتطبييقِ 
عقيدتنيا بيأن ديننا دين الشيمول والاسيتقصاء في كل زمان وفي 

سورة الإسراء : ٨5.  )((
سورة الروم : 7.  )٢(
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كل مكان وفي جميع الأحوال، بحكم ما يشيتمل عليه من أصول 
ثابتة وقواعد راسخة ومبادئ ذات أصالة وعمق وشمول ضامن 
لكل مجتمع يحفظ له حقوقه الأساسيية وأسباب عيشته وتعايشه 

في أمن وأمان واستقرار ورخاء. 

ومين هيذه القواعد والمبيادئ الأخذ بالتيسيير عيلى الناس في 
أمور عباداتهيم ومعاماتهم والأخذ بأسيباب روابطهم الأسرية 
والاجتاعيية والدولية قيال تعيالى: چۇ ۇ ۆ ۆکچ وقال صلى الله عليه وسلم: 
»يسروا ولا تعسروا« وقالت عائشية b عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثا«.
ومن هيذا المنطلق كان من أصول الإميام أحمد  وغيره من 
علاء الأمة وأئمتها أن الأصل في العبادات الحظر وأن الأصل في 
المعامات الإباحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمر من أمور الدنيا: 
» أنتيم أعلم بشيؤون دنياكيم«، ومن هذا المنطلق أيضا نسيتطيع 
القول بأن أي تعامل يخلو من أمور الربا و القار و الغرر والجهالة 
والغيش والتدليس، فهو تعامل الأصل فييه الإباحة ومن يدعي 

فيه غير ذلك فعليه الدليل.
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ومين منطليق آخير هيو أن التجيارة العالميية الييوم أصبحت 
مترابطة بعضها ببعض فمن يتخلى عن أي مسيلك من مسالكها 
بيدون دليل جلي صريح ثابت يكون نصيبه للآخرين ممن يتمنون 
على المسيلمين سيوء البصيرة. إننيي لا أدعيو إلى الإباحة المطلقة 
في الكسيب التجياري، ولكني أدعيو إلى الأخذ بمبيدأ )الأصل 
في المعاميات الإباحة( ولا أسيتطيع قبول إنيكار إباحة شيء إلا 
ميا كان دلييل القول بمنعه مؤيدًا من كتاب الله تعالى أو من سينة 
رسوله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الأمة أو بالقياس الصحيح. وأما قال فان 
من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة بتحريم أمر الأصل 
فيه الإباحة فهذا مما يجب على أهل الموازنات الفقهية أن يقفوا منه 
موقيف التحقيق في الأخذ بيه حتى يكون للقول به الدليل المعتبر 

من المصادر الأساسية في التشريع.

هذه مقدمة لوقفات أقفها مع أقوال لبعض إخواني في التردد  في 
قبول القول بالعقوبة المالية على الظالمين الماطلين في أداء الحقوق 

المستحقة عليهم.
فأحدهم يقول بمنع الأخذ بالعقوبة المالية ويسند قوله با يلي 

أولًا: إن العقوبة المالية تعتبر جزئية من جزئيات ربا الجاهلية.
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ثانيًا: نقل مجموعة نصوص فقهية تتحدث عن التعويض لقاء 
الماطلة في مقابل تفويت المنفعة. وأن ذلك غير سائغ.

ثالثًا: رد قياس الماطل على الغاصب وأن ذلك لا يستقيم.
رابعًا: القياس لا يصح مع وجود النص.

خامسًا: القول بأن العقوبة على المطل هي الحبس.. إلخ.
سادسًا: القول بأن العقوبة المالية تفضي إلى الربا وانتشاره.

سابعًا: ما تؤول إليه الفتوى بالعقوبة المالية إلى انتشار الربا عن 
طريق الحيل.

ثامناً: إنكار أن في العقوبة المالية مصلحة.
لنا مع هذ الأمور الثانية ثان وقفات.

الوقفة الأولى:
 ميع القول بأن العقوبة المالية جزئية من جزئيات ربا الجاهلية. 
هذا القول يمكن قبوله لو قلنا بأن العقوبة المالية تعويض للدائن 
مين المديين في مقابلة تأخره عن سيداد ما عليه من حق مسيتحق 
الأداء. والصحييح أن هذه العقوبة المالية لقاء المطل في أداء الحق 
الواجب الأداء فليست تعويضًا. ولكنها عقوبة على جريمة المطل 
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سيواء ترر الدائن من تأخير سيداد دينه أو لم يترر وسندنا في 
هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته« وقوله 

صلى الله عليه وسلم: »مطل الغني ظلم«.

فقيد اعتبر النبيي صلى الله عليه وسلم اللي موجبًيا للعقوبة واعتيبر المطل ظلا 
والظليم جريمية يعاقيب عليهيا الظيالم. قيال ابن حجير  في 
معرض شرحه »حديث مطل« الغني ظلم: في الحديث زجر عن 
المطيل واختلف هل يعد فعله عميدا كبيرة أم لا؟ فالجمهور على 
أن فاعله يفسيق. لكن هل يثبت فسيقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ 
قال النووي: مقتضى مذهبنا اشيتراط التكرار. ورده السيبكي في 
شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه. واستدل بأن منع الحق بعد 
طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة وتسميته 
ظلاً يشعر بكونه كبيرة. والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعم لا 

يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. اهي))(.

وقيال العينيي في عميدة القياري شرح البخياري في معيرض 
شرحه الحديث: فيه الزجر عن المطل. واختلف هل يثبت فسيقه 
بمطليه مرة واحيدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا اشيتراط 

فتح الباري جي4 ص466.  )((
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التكيرار، ورد عليه السيبكي في شرح المنهياج أن مقتضى مذهبنا 
عدمه، واسيتدل بأن منع الحق بعد طلبيه وانتفاء العذر عن أدائه 
كالغصب كبيرة وتسيميته ظلا يشيعر بكونه كبييرة والكبيرة لا 

يشترط لها التكرار.اهي))(.

وقال الصنعاني في كتابه )سيبل السام( بعد نقله تفسير وكيع 
حلَّ العرض والعقوبة، قال ما نصه:

وأجياز الجمهيور الحجز علييه وبييع الحاكم عنه ماليه، وهذا 
أيضا داخل تحت لفظ عقوبته، لا سييا وتفسييرها بالحبس ليس 
بمرفيوع، ودل الحديث عيلى تحريم مطل الواجيد، ولذا أبيحت 

عقوبته. اهي)٢(.

وقال ابن قاسم في كتابه الإحكام في شرح أصول الأحكام على 
حديث عمرو بن الشريد: »لي الواجد ظلم«:

وقيال في الاختيارات: وليو كان قادرًا عيلى أداء الدين وامتنع 
ورأى الحاكيم منعه مين فضول الأكل والنكاح فليه ذلك، إذ أن 
التعزير لا يختص بنوع معين وإنا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في 

فتح الباري جي٢) ص0)).  )((
جي3 ص 7.  )٢(
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نوعيه وقيدره إذا لم يتعد حدود الله. وللحاكيم أن يبيع  عليه ماله 
ويقضي دينه ولا يلزمه إحضاره، وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا 
عيلى الوفياء ومطل صاحب الحيق حتى أحوجه إلى الشيكاية فا 
غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه 

المعتاد. اهي))(.

فنخليص من هيذا إلى أن الماطل ظالم وأنه يفسيق بمطله، وأن 
مطله يعد كبيرة من الكبائر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل عقوبته.

ولم يثبت عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصر العقوبة في أمر أو أمور 
معينة، وقد سبق قول الصنعاني في سبل السام أن تفسير العقوبة 
بالحبيس لييس مرفوعيا إلى رسيول الله صلى الله عليه وسلم، وذكير أن الجمهور 
أجيازوا الحجز عليه وبييع الحاكم عنه ماله وأن ذلك داخل تحت 

لفظ عقوبته.

وفي النيص عن شييخ الإسيام ابن تيميية في الاختييارات أن 
الحاكيم إذا رأى منعيه من فضيول الطعام والنيكاح فله ذلك. إذ 
التعزيير لا يختص بنوع، معين  وإنيا يرجع إلى اجتهاد الحاكم في 

جي5 ص ٢36.  )((
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نوعيه وقدره وليه أن يبيع عليه ماله ويقضي دينيه بدون حضوره 
وللحاكم الحكم با يعرفه الدائن من مال في سبيل المطالبة بحقه.

فهيذه مجموعية أمور مين أنيواع التعزيرهي: الحبيس، الجلد، 
الحجيز عليه، البييع عنه، منعه من فضول الطعيام والنكاح. وقد 
جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، ولا شك أن من العقوبات 

التعزيرية العقوبة المالية  - التغريم بالمال.

وأميا القول بأن العقوبة المالية جزئية من جزئيات ربا الجاهلية 
فهيو قول يحتاج مِنْ قائله إلى إعادة نظير في هذا القول فجزئيات 

ربا الجاهلية مندرجة تحت قول الدائن: أتربي أم تقضي؟

والعقوبة المالية تختلف عن الربا الجاهلي وأهم وجوه الاختاف 
ما يلي:

أولًا: إن الزييادة الربويية في مسيالة: أتقضي أم تيرابي؟ زيادة في 
غير مقابلة عوض مشروع، وهي نتيجة تراضٍ بين الدائن والمدين 
على تأجيل سداد الدين إلى أجل معين في مقابل زيادة مبلغ الدين 
على مبلغ الدين السيابق في الذمة لقاء الاتفاق بين الدائن والمدين 
على ميد الأجل. بخاف الزيادة على الحق المسيتحق لقاء الماطلة 
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بيدون حيق، فهي في مقابيل تفويت منفعة على الدائن على سيبيل 
الغصب والتعدي. وهي عقوبة مالية سيببها الظلم والعدوان. لا 
يفتقر إقرارها ولا الحكم بها إلى رضا الماطل. مثلها مثل مضاعفة 
الغرم على السارق سرقة ما لا قطع فيه، وتسليمه الغرم المضاعف 
للمسروق منه، ومثل إيقاع العقوبات على المجرمين دون رضاهم، 

وكذلك أخذ شطر مال مانع الزكاة على سبيل العقوبة.

ثانيًيا: إن الزيادة الربوية اتفاق بيين الدائن والمدين لقاء تأجيل 
السيداد. فهي زيادة في مقابل الإنظار لزمن مستقبل، وعلى سبيل 
التراضي، فالمدين لا يسيمى في هيذه الحالة مماطا ولا متعديًا ولا 
ظالًما بسيبب تأخيره سيداد حيق دائنه؛ لأنه اتفق ميع الدائن على 
تأجيل سيداد الدين. بينيا الزيادة على حق الدائين في مقابلة اللي 
والمطل بغير حق عقوبة على المدين الماطل لكونه بمطله وليِّه بغير 
حق ظالًما ومعتديًا ومفوتًا منفعة دائنه المحققة أو المتوقعة. وذلك 
باحتبياس حقه عنده بدون حق، فهي زيادة لم تكن موضع اتفاق 
عيلى الرضا بالتأخير لقاء هذه الزيادة، وإنا هي في مقابلة تفويت 
منفعة على سيبيل الظلم والعدوان بالماطلة، فهي عقوبة اقتضاها 

اللي والماطلة. ولو لم يترتب على الممطول فوات منفعة.
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ثالثًا: إن الزيادة الربوية على النهج الجاهلي الربوي لا تكون إلا 
في مقابلة تمديد أجل السيداد. فهي قيمة لفترة مسيتقبلية لتمديد 
موعيد السيداد نتيجة اتفياق وتراضٍ بيين الطرفين، أميا الزيادة 
الموصوفية بالعقوبية الماليية وبالتعويض عين المنفعية الفائتة على 
الدائن بسيبب مطل حقه. فهي في مقابلة ظلم المدين بمنعه سداد 
الحق بعد حلول أجل سداده، وعن زمن ماضٍ لم يكن من الدائن 
رضا بذلك المطيل. فالمدين الماطل موصيوف بالظلم والعدوان 
مستوجب حل عرضه وعقوبته بمطله وليِّه. وقد يقال بأن عموم 
أهيل العلم لم يرد عنهم أن أحدًا قال بتضمين الماطل لقاء مطله، 
وإنا ذكروا أن عقوبته الحبس وحلُّ عرضه بشكايته. ويجاب عن 
ذليك بأنه كذلك لم يرد عن أحد من أهل العلم حصر العقوبة في 
الجليد والحبس، والنصوص العامة في اعتبار العقوبة المالية ضربًا 

من التعزير صريحة واضحة. وهذا منها.

رابعيا: الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين غني ومدين 
معسر. فمتى حل الأجل ألزم الدائن المدين بالسيداد موسًرا كان 
أم معيسًرا. وألزميه كذلك بدفيع الفائدة الربوية لقياء التأخر في 

السداد وحتي يتم سداده.



)76(

أميا العقوبة  المالية للمطيل فهي خاصة بمن يثبت غناه وتثبت 
مماطلتيه وتنتفيي منه الضانات للقيدرة بها على الاسيتيفاء. وأما 

المعسر فالأمر بخصوصه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: 

چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئوکچ))(.

خامسًيا: كيا لا يجوز إيقاع العقوبة الماليية على المعسر، فكذلك 
لا يجيوز إيقاعهيا على كل مديين يبذل لدائنه ضانًيا ماليًّا كالرهن 
أو ضانًيا ذميًّيا كالكفالة المليئية الباذلة، حيث إن الدائن يسيتطيع 
اسيتيفاء حقيه من ضان سيداده، فيإن كان رهنًا أمكنيه طلب بيع 
الرهن لاستيفاء. وإن كان ضانًا ذميًّا أمكنه مطالبة الكفيل بسداد 
الدين. فإن وجد المطل واللي من الدائن والكفيل اتجه القول بإيقاع 

العقوبة المالية على من يطالبه بدينه منها ويكون منه المطل. 

الوقفة الثانية: مع القول بأن العقوبة المالية هي تعويض الدائن 
عين ترره من مطيل مدينيه والاحتجاج لهذا القيول بنصوص 
فقهية. هذا القول يمكن النظر في اعتباره لو قلنا بأن العقوبة المالية 
تعوييض الدائن عن تيرره من مطل مدينيه. ولكننا نقول بأنها 

سورة البقرة آية ٢٨0.  )((
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عقوبة وليسيت تعويضًا. فالعقوبات أكثر من أن تحصر في أنواع 
معينة. فمنها الحبس، والجلد، والتغريم، والمصادرة، والإحراق، 
والإتياف، والهجير، ومنع الماطل من فضيول الطعام والنكاح، 
والبييع عليه، وغير ذليك من أنواع العقوبيات التعزيرية الراجع 
أمير الحكم بهيا وتقديرها واختيار نوعهيا إلى الاجتهاد القضائي 

من الحاكم الشرعي أو من جهة تحكيم شرعية.

وقيد كان مين رسيول الله صلى الله عليه وسلم قضاء وحكم على السيارق من 
غير حرز بمضاعفة الغرم عليه على سبيل العقوبة المالية وتسليمه 
للمسروق، منه عاوة على الجلد ولم يكن ذلك نوعًا من جزئيات 
ربيا الجاهليية. وكذلك حكم صلى الله عليه وسلم عيلى مانع اليزكاة بأخذها منه 
وشطر ماله. وإذا كان الدائن الممطول يأخذ أكثر من حقه فا زاد 
عن حقه فهو في مقابلة رد العدوان عليه بمطل حقه. ولا يخفى أن 
الظالم المعتدي يسيتحق عقوبة عامة وعقوبة خاصة، والتعويض 
عين الرر يؤخذ من حكم الرسيول صلى الله عليه وسلم على السيارق من غير 

حرز. وذلك برد المسروق ومثله معه إلى المسروق منه مع الجلد.

الوقفة الثالثة: ميع القول برد قياس الماطل على الغاصب. والرد 
على هذا أن الماطل ظالم. وأن ظلمه مبيح عرضه وعقوبته. ولا شك 
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أن الغاصب ظالم ومعتدٍ وظلمه وعدوانه مبيح عقوبته فكا الاثنين 
ظالم، وكل واحد منها متصف بالظلم والعدوان. وكل واحد منها 
حبس حق أخيه المسلم بغير حق، وحال بينه وبين الانتفاع به، وكل 
واحد منها معترف بظلمه. وظلم كل واحد منها كبيرة من الكبائر 

يستحق عليها عقوبة تعزيرية تقتضي الردع والزجر.

قال ابن حجر في الفتح:
واختليف هل يعد فعله عمدًا كبييرة أم لا؟ فالجمهور على أن 
فاعله يفسيق. لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال 
النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. ورده السبكي في شرح 
المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه. واستدل بأن منع الحق بعد طلبه 
وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة وتسميته ظلاً 

يشعر بكونه كبيرة))(. ا هي.

 . فقيياس المطل على الغصب قياس صحييح بجامع الظلم في كُلٍّ
وكل واحيد مين الغاصيب والماطيل مسيتحق للعقوبية التعزيريية 
التيي يراها القياضي. ولا يلزم أن تكون العقوبية التعزيرية للماطل 

فتح الباري جي4 ص466.  )((
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كالعقوبية التعزيريية للغاصيب. لا مين حيث النيوع ولا من حيث 
المقيدار إنيا يجتمعيان في وصيف كل واحد منهيا بالظلم والفسيق 
وارتيكاب كبيرة من كبائير الذنوب والاعتداء مين كل واحد منها 
على حق مسلم بغير حق واستحقاق كل واحد منها عقوبة تتفق مع 
ظلمه وعدوانه، وأمر تقدير هذه العقوبة راجع لاجتهاد القضائي.

إلا أن الأمر في هذه الوقفة يقضي بأن العقوبة المالية على الماطل 
عقوبة شرعية سيواء سيلمت للدائين أو أدخليت في بيت المال. 
وخاصية القول في هيذه الوقفة أن قياس الماطيل على الغاصب 
قيياس صحيح إلا أنه لا يعنيي اتحاد الحكم لأحدهما على الآخر. 
وإنيا هيو كقياس مرتكب جريمة القتل على اليزاني أو آكل الربا 
أو السياحر. حييث إن كل واحيد من هؤلاء مرتكيب كبيرة من 
الموبقات يسيتحق عليها العقوبة الزاجيرة الرادعة. فالماطل ظالم 
بنيص قول رسيول الله صلى الله عليه وسلم، والغاصيب ظالم باعتدائيه على حق 
أخييه وأخيذه منه بدون حيق. فأحدهما يشيبه الآخير من حيث 
وصفه بالظلم والعدوان واسيتحقاقه العقوبية التعزيرية فقياس 
الماطل على الغاصب قياس صحيح من حيث اجتاعها في الظلم 
واستحقاق كل واحد منها العقوبة المناسبة في حقه. والله أعلم.
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الوقفية ا لرابعية: مع القيول بأن القياس لا يجيوز الأخذ به مع 
وجود نصوص شرعية تتنافى مع نتيجته وقالوا بأن الآية الكريمة: 
چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ ))(.

وكذلك النص النبوي: »أتربي أم تقضي؟« وغيرها من النصوص 
تدل على أن العقوبة المالية زيادة ربوية على الدين المستحق.

والجيواب عين ذليك بأن قيياس الماطل عيلى الغاصيب قياس 
صحيح بجامع الظلم من كل واحد منها لأخيه المغصوب منه أو 
الممطول حقه. والنصوص المذكورة صريحة دلالتها على النهي عن 

الاتفاق والتراضي على الربا لا على غمط الحق والاعتداء عليه.

فهيذه النصيوص لا تدل على إنيكار العقوبيات المالية. إذ هي 
نصيوص صريحية في إنكار المكاسيب عن طريق الربيا بالتراضي 

على الأخذ به.

والقيول بأن هذه النصوص تتعارض مع العقوبات المالية قول 
يحتاج إلى تأمل فرسيول الله صلى الله عليه وسلم حكم على السيارق من غير حرز 
بإعيادة ما سرقيه ومثله معيه للمسروق منيه. فهذه عقوبية مالية 

سورة البقرة: ٢79.   )((
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حَكَم رسيول الله صلى الله عليه وسلم بهيا وقال صلى الله عليه وسلم في لي الواجيد: »يحل عرضه 
وعقوبتيه« والعقوبية إجراء عيام يتناول كل ما يتحقيق به الردع 
والزجير. والقياس الممنيوع مع النص هو ما يتنيافى مع النص إذ 
لا قيياس مع نص يتنيافى معه. وأما قيياس الماطل على الغاصب 

فالنص يؤيد القياس ولا يعارضه.
الوقفة الخامسة: مع القول بنفي العقوبة المالية من العقوبات التعزيرية.

ووقفتنا الأولى تغني الإجابة فيها عا لهذه الوقفة من إجابة.
الوقفة السادسية: مع القول بيأن العقوبة المالية تفضي إلى 

الربا وانتشاره.
هيذا القيول فيه سيوء أدب مع رسيول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكم على 
السيارق بعقوبة مالية وحكم على مانع الزكاة بعقوبة مالية، وفيه 
سيوء أدب ميع أصحاب رسيول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكميوا بالعقوبة 
المالية على المجرمين بالإتاف والحرق ومضاعفة الدية. وقد ذكر 
ابين القيم  مجموعة من الأمثلة عيلى العقوبة المالية أنقلها عنه 
بواسطة الشيخ بكر أبو زيد  من كتابه »الحدود والتعزيرات« 
حيث أوردها جزاه الله خيرا مخرجة فقال :  اسيتدل له – أي 
القيول بجيواز العقوبة الماليية وأن حكمها ثابت لم ينسيخ – ابنُ 
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القييم  تعالى بأقضية متنوعة عين النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في 
ذلك فقال: وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 

بذلك في مواضع:
منها إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في المدينة لمن وجده))(.

ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها)٢(.
ومثل أمره لعبد الله بن عمر: بأن يحرق الثوبين المعصفرين)3(.

ومثيل أميره صلى الله عليه وسلم بكيسر القيدور التي طبيخ فيها لحيوم الحمر 
الإنسية، ثم استأذنوا في غسلها فأذن لهم فدل على جواز الأمرين، 

لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر)4(.

ومثل هدمه مسجد الرار)5(.

ومثل تحريق متاع الغال)6(.

انظر: نيل الأوطار جي4 ص39)والحديث رواه مسلم.  )((
انظر: الفتح الرباني للساعاتي جي7) ص40).  )٢(

انظر: صحيح مسلم جي643/3) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.  )3(
رواه البخاري ومسلم، وانظر زاد المعاد جي٢ ص66  )4(

انظر: زاد المعاد جي3 ص7).  )5(
وحرق  وضربه  الغال  متاع  بتحريق  وأمر  فيه:  وقال  ص66  جي٢  المعاد  زاد  انظر:   )6(
الخليفتان بعده. وانظر تلخيص الحبير جي4 ص )٨، ونيل الأوطار جي4 ص 39).
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ومثل حرمان السالب الذي أساء على نائبه))(.

ومثيل إضعياف الغيرم عيلى سيارق ما لا قطيع فيه مين الثمر 
والكثر)٢(.

ومثل إضعاف الغرم على كاتم الضالة)3(.  

ومثيل أخذ شيطر ميال مانع اليزكاة عزمه من عزميات الرب 
تعالى)4(.  

ومثل أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه في الأرض فطرحه 
فلم يعرض له أحد)5(.   

ومثل قطع نخل اليهود إغاظة لهم)6(.

ومثل تحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر)7(.    

انظر: الحديث فيه مطولا في سنن أبي داود جي3 ص 63)-65).  )((
انظر: سنن أبي داود جي 4 ص 550، وسنن الترمذي جي3 ص٨54، وسنن   )٢(

ابن ماجه ص ٨65. 
نيل الأوطار جي4 ص 39).  )3(
نيل الأوطار جي4 ص3٨).  )4(
حديث صحيح رواه مسلم.  )5(

سورة الحشر آيه 5.  )6(
انظر: الأموال لأبي عبيد ص 00)-04)، ومصنف عبد الرزاق جي9 ص 330-3٢9.  )7(
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ومثل تحريق عمر ؤ قصر سعد بن أبي وقاص في الكوفة لما 
احتجب فيه عن الرعية))(. أ هي

وذكر شيخ الإسيام ابن تيمية  العقوبة المالية من صنوف 
التعزيير، ورد على القائلين بنسيخها وانتهى إلى أن حكمها ثابت 
محكم، وأنها تنقسيم كالعقوبة البدنيية إلى إتاف وإلى تغيير وإلى 

تمليك الغير وقال فيا يتعلق بتمليك الغير ما نصه:

وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود من أهل السنن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيمن سرق مين الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجريان: أن عليه 
جليدات نيكال وغرمه مرتيين، وفيمن سرق من الماشيية قبل أن 

تؤوى إلى المراح أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين.

وكذليك قضى عمر بين الخطاب في الضالية المكتومة أنه ضاعف 
غرمها، وبذلك كله قال طائفة من العلاء مثل أحمد وغيره، وأضعف 
عمير وغييره الغرم في ناقية أعرابي أخذهيا مماليك جيياع، فأضعف 
الغرم على سيدهم، ودرأ عنهم القطع، وأضعف عثان بن عفان على 
المسيلم إذا قتيل الذمي عمدًا أنه يضعف علييه الدية؛ لأن دية الذمي 

زاد المعاد جي3 ص 7).  )((
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نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل))(.ا هي.

الوقفة السيابعة:مع القول بأن العقوبة المالية مآلها انتشار الربا. 
وليس لها مستند شرعي.

هذا القول يحتاج إلى التعقيب عليه بأمرين. أحدهما كيف يقول 
طالب علم أن العقوبة المالية لا تسيتند إلى شيء وهي مستندة إلى 

كتياب الله تعالى فقد قال تعالى: چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ)٢(.

 وإلى سينة رسيول الله صلى الله عليه وسلم القوليية والفعلية. وإلى سينة بعض 
الخلفاء الراشيدين الفعلية وقد تقدم نقل النصوص في ذلك والله 

سبحانه وتعالى يقول: چڻ  ڻ  ڻ  ڻچ)3(.
الأمر الثاني: هل يجوز لنا أن نترك حكاً شرعيًا  ثابتًا  بالكتاب 

والسنة وعمل الصحابة لتوهم الخطأ في التطبيق؟
أيجيوز أن نقيول إن الرسيول صلى الله عليه وسلم حينيا ضاعيف الغيرم على 

السارق وأعطاه للمسروق أباح الربا وأخذ به؟

انظر الجزء الثامن والعشرين ص ٨))-9)) مجموع الفتاوى.  )((
سورة الحشر: 5.  )٢(
سورة الحشر: 7.  )3(
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ألييس الربا تعاقيدًا أثياً بين طرفيه في اسيتباحته بحيث يرضى 
الآخذ والمعطي بمزاولته؟

هيل المديين الماطل حينا يحكم علييه بعقوبة ماليية لقاء مطله 
حق أخيه الدائن راضٍ بالحكم عليه بذلك؟

إنهيا عقوبية ماليية جياءت تنفيذًا لقيول رسيول الله  صلى الله عليه وسلم: »لي 
الواجيد يحل عرضيه وعقوبتيه« والعقوبة التعزيريية أعم من أن 

تخص بنوع معين.

الوقفة الثامنة: مع رد دعوى المصلحة في اعتبار العقوبة المالية. 

الواقيع أن إنيكار المصلحية في الأخيذ بالعقوبة الماليية كإنكار 
النهيار، وطلب الدليل على وجوده، ولعيل مما ييسر أمر العجب 
ويهون أمره أن يكون هذا القول من رجل فاضل منشيغل بعلمه 
وكتبيه بعيد عين واقع الحياة العملية في مييدان التجارة والتعامل 

مع أخاط الناس وأجناس من الناس.

فليو وجيد مين صاحيب هيذا القيول مزييد نظير واختياط 
بميزاولي التجارة واطياع عيلى ميزانية الشركات والمؤسسيات 
الماليية التجاريية لوجيد أن حقل الدييون المشيكوك في تحصيلها  
يحتيوى عيلى أرقام مخيفة. وهي ديون ليسيت على معسرين، وإنا 
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هيي نتيجة الماطلية والانفات من الأحيكام القضائية، والوازع 
الدينيي، واليوازع السيلطاني. أليس من المصلحية أن يقضى على 
أسيباب تعثر التجارة الإسيامية والنمو الاقتصيادي بالمحافظة 
عيلى هذه الأميوال والأخذ بأسيباب عودتها لأهلهيا لتصرف في 
مجيالات تجارية؛ لتؤتي أكلها من حييث نمو الحياة الاقتصادية في 

الباد، والقدرة على محاربة الربا والمعامات المحظورة شرعًا؟!

هذا من جانب ومن جانب آخر كيف ننكر المصلحة من إقامة 
عقوبية تعزيرية على ظالم مسيتحق للعقوبة بنص كام رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ أليست المصلحة في إقامة الحدود والتعزيرات على أهل البغي 

والعدوان والفساد؟ وأن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن؟

أليسيت المصلحة في اليرب على أيديهيم وأطرهم على الحق 
أطرًا؟ أليسيت المصلحة في المحافظة على أميوال عباد الله وإيقاع 

العقوبات على من يستهوي استباحة العدوان عليها؟
أليس في العقوبة المالية تشفٍ ممن ظلم بمطل حقوق عباد الله؟ 
كتشيفي أولياء القصاص من قتل قاتل مورثهم وتشفي صاحب 
الحيق بأخيذ حقه من السيارق ومثله معه. فضاً عيا  في العقوبة 

المالية من إيام لمن مطل الحق حينا يعاقب بتغريمه.
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هيذه وقفات، أرجو أن يكون سيبيلها انيشراح الصدر والبعد 
عن التعصب للآراء والأقوال. فالحقيقة بنت البحث والحق أحق 
أن يتبع. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسيول الله صلى الله عليه وسلم والحق في 
ذلك أن يؤخذ من الماطل لقاء مطله، وترر دائنه بمطله تعويضٌ 
مماثيل للرر الذي لحق الدائن من المطل. ولا يقال بأن أخذ هذه 
الغرامية المالية ثمين للزمن الذي ماطل المديين دائنه فحبس حقه 
عنيده ميدة تزيد على أجل السيداد. فالقول بأن هذا شيبهة لجزئية 
من جزئيات ربا الجاهلية لأن قول الجاهلي: أتربي أم تقضي؟ معناه 
هل ستسيدد الديين الذي عليك أم ترغب في تأجيليه بزيادة عليه 
لقياء التأجييل؟ فهذا ليس عقوبية وإنا هو معاوضة فقد اسيتفاد 
المدين زيادة في أجل السيداد واسيتفاد الدائن زيادة على دينه لقاء 

تمديد أجل السداد. ولكنها استفادة ربوية محرمة.
لا يقيال ذلك فإن الغرامة المالية عقوبة يعينها القاضي باجتهاده 
لا عاقية لهيا بمقدار اليرر، فقد تكيون هذه العقوبية أكثر من 
الرر كحال السيارق مين غير حرز بإعادة ميا سرق للمسروق 
منه، ومثله معه. حيث إن العقوبة تهدف إلى الردع والزجر كعقوبة 

مانع الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله وقد تكون أقل من ذلك.
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وقد يقال بأن النتيجة واحدة. ولكننا نقول إنا الأعال بالنيات 
فقد نبيع على آخر سيلعة بألف ومائة ريال ربحها مائة مدة سينة. 
ويقيترض آخير مين البنيك ألفا بأليف ومائة ميدة سينة فالعائد 
للعمليتيين معيا مائة رييال. ولكننا لا نسيتطيع أن نقيول بإباحة 
العائيد في العمليتيين معًا لأن النتيجة واحدة فربح السيلعة مباح 

وفائدة القرض محرمة.
وإن كانيت النتيجية واحدة على سيبيل الصدفة. فيإن الطريقة 

مختلفة فاختلف الحكم لاختافها.
والخاصية: إننا إن اعتبرنا ما يأخذه الدائن من المدين تعويضًا 
فقيط فهيذا الاعتبار قد يحيل الأمر إلى شيبهة الربا، وتوجيه ذلك 
ما سيبق ذكيره. وإن اعتبرنا ميا يغرمه المدين من ميال لقاء مطله 
عقوبيةً لييس لهيا ارتبياط أو عاقية بحجيم اليرر الواقع على 
الدائين من المطل، وإنيا تكييفها وتقديرها راجيع إلى ما يوجب 
الردع والزجر، فهذا الاعتبار صحيح، فالماطل ظالم ومستوجب 
للعقوبية والعقوبية التعزيريية أعم مين أن تحصر في أميور معينة 
ولم ييأت بحصرهيا نص من الصادق المصيدوق صلى الله عليه وسلم بأن العقوبة 

محصورة في الحبس أو الجلد وإنا جاء التعميم.
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وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاقب بالعقوبة المالية فإذا كانت العقوبة 
الماليية فيهيا ما يحقق اليردع والزجر واختارها القياضي فاختياره 
شرعيي وحكميه بتسيليمها للمدين حكم صحيح سينده سينة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم السارق من غير حرز.
فالعقوبية التعزيريية اسيم شيامل ليكل عقوبية لا حيد فيهيا 
ولا قصياص، فيدخيل في ذليك كل عقوبية تعزيريية من حبس 
وجليد وتغريم وإتياف وهجر وغير ذلك من أنيواع العقوبات 
التعزيرية، ولا شيك أن العقوبة المالية ستكون من أهم الأسباب 

الحاملة للوفاء بدون تأخير.
ونظرا إلى أن مسيألة العقوبة المالية لا تزال في حال غير مسيتقر 
لدى بعيض علائنا الأفاضيل. والدائنون يعانون مين مطالبتهم 
سيداد ديونهيم وتخلف الوازع السيلطاني عين مناصرتهم، وعدم 
الوقيوف معهم حتى تؤخذ ديونهم من مماطليها - نظرا لهذا فإني 
أنصح كل دائن أن يأخذ بكل سبب من أسباب التوثيق في سداد 
دينيه من رهن وضان وتحرٍّ لأهل الصدق والوفاء حتى يكون في 

ذلك ما يضمن الحقوق وسدادها. والله المستعان.



موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق 
والالتزامات بتغير الاسعار
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصاة والسيام على من لا نبي بعده محمد 
وعلى آله وصحبه، وبعد:

لا شيك أن الالتيزام بالحق – سيواءًأ كان التزامًيا بدين نقدي 
أم بيال عينيي كدييون السيلم، أم بعميل كعقيود المقياولات 
والإيجيارات الخاصة أو المشيتركة، أم بتوثييق كعقود الكفالات 
والضانيات – إن الالتزام بالحق يعني تعلق ذلك الحق بذمة من 
ا أم كان شخصًا  التزم به سواءًأ كان ذلك الملتزم شخصًا اعتباريًّ
طبيعيًَّا. ويتحدد الحق الازم في الذمة بعقد الالتزام به من حيث 
قيدره ونوعه وصفته وأجيل الوفاء به إن كان ليه أجل. وتوثيق 
الالتيزام به يعني توكييد عقد جرى التعهد بالالتيزام به والوفاء 
بمقتضياه وبيا نُيصَّ عليه مين شروط وقيود وتعهيدات. وهذا 
يعنيي أن عقيدًا جرى تعيين الالتزام با فييه بمقدار معين وصفة 
معينية فإن الأصل أن مقتضى العقد يوجب أن هذا الحق لا يجوز 
أن يتغيير بزيادة ولا نقيص إلا باتفاق طرفييه طبقًا للمقتضيات 
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الشرعيية إلا ما اقتضى إعطياؤه حكاً شرعيًّا اسيتثنائيًّا يتفق مع 
العدل ودفع الظلم وآثاره.

وهذا هو الأصل في العقود طبقًا للنصوص الشرعية من كتاب 
الله تعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: 

چژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ))(. وقال تعالى: چٱ  

قوليه  ڀڀإلى  پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
تعالى: ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
إلى قوليه تعيالى: چہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے 

قوله تعالى:  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ)٢(. 
وقال تعالى:  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍکچ )3(

وقال تعالى: چڦ   ڦ  ڄڄچ)4(.

سورة المائدة: ).  )((
سورة البقرة: ٢٨3-٢٨٢.  )٢(

سورة المؤمنون: ٨.  )3(
سورة الأنعام: 5٢).  )4(
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وفي المنتقى عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

»المسيلمون عيلى شروطهيم إلا شرطيا حيرم حيالا أو أحيل 
حرامًيا«. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي كتاب عمر بن 
الخطاب ؤ الذي كتبه إلى أبي موسيى الأشيعري: المسيلمون 
عيلى شروطهم إلا شرطًيا أحل حر أما أو حيرم حالا، والصلح 
 جائيز بيين المسيلمين إلا صلحًيا أحيل حراميا أو حيرم حيالا.
ولا شيك أن عقيود الالتيزام عقود تيراضٍ مشيتملة على شروط 
اتفقيت إرادتا طرفي العقد على الأخذ بها، وبا اشيتملت عليه من 
شروط وقييود وتعهيدات فا يجيوز تغييرها بزييادة أو نقص من 
إرادة منفردة با ير الطرف الآخر. ولكن با يتفق عليه الطرفان.

بهيذا يتضيح أن الالتزام بالحيق يعني ثباته نوعًيا وقدرًا وصفة 
وأميدًا وأن محاولية التدخل في تغييير الالتزام بيدون إرادة طرفيه 
يعني ترتيب مظالم على الذمم المختصة بهذا الالتزام، فالمنتفع بهذا 
التغييير ظيالم، والمترر به مظليوم ومحتوى الالتيزام متغير إلى ما 
يمكن أن يعتبر من ضروب الربا أو من أكل المال بالباطل أو من 

القروض التي تجر نفعًا.
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توضيح ذلك أن الحق موضوع الالتزام إذا طرأ عليه من التقلبات 
الاقتصادية ما يعتبر جنسيه مهيأ للزيادة أو النقص في وقت سداده 
مميا يوجب الرر لأحد طرفييه بذلك فإن هذا اليرر قد يكون 
أحد طرفي الالتزام سيببًا في حصوليه على الطرف الآخر كماطلته 
في الوفاء بهذا الالتزام حتى تغيرت الأسعار وترتب عليها الرر، 
وقد لا يكون لأحد طرفيه سبب في ذلك إلا أن هناك جائحة كونية 
ا  من الله، أو يكون الالتزام من طرف واحد لآخر كمن يغصب حقًّ
لشيخص طبيعي أو اعتباري فيتغير سيعر مثل ذلك الحق با يعتبر 

نقصًا على المغصوب في وقت تسليم ذلك الحق المغتصب.

هذه الحالات الثاث للفقه الإسامي نظر في ربط تغير الأسعار 
بالالتزام، وسييأتي الحدييث عن وجهة النظر في ذليك الربط.أما 
ما عدا الحالات الثاث فمنذ زاول الإنسيان نشياطه الاقتصادي 
فإنتاجه عرضة للزيادة والنقصان تزيد قيم السلع باختال ميزان 
العيرض عيلى الطليب بالنقيص وتنقيص قيمها بعكيس ذلك، 
ومين عوامل هذه التغيرات الاقتصادية تنشيأ الأرباح والخسيائر 
ويتحقيق ميا روي عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم مين أن التجيارة غارات 

المؤمنين بعضهم على بعض.
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وبالاجتهاد في الأخذ بأسباب الأرباح وتجنب الخسائر تزداد 
الحركية الاقتصاديية، وبالتيالي تتوفر وسيائل كثييرة لتحصيل 
العميل وتقلييل البطالة وتوفير وسيائل الحياة السيعيدة. ولهذا 
نجد الإسيام يضيق دائرة التعامل بالأثان على سبيل المصارفة 
المتمثلة في بيعها وشرائها حيث إن في ذلك حبسها عن وظيفتها 
التقويم والتقدير وجعلها سيلعًا تباع وتشيترى فينتج من ذلك 
التقلييل مين الحركة الاقتصاديية المتمثلة في الإنتاج والتسيويق 
والاستهاك، كا أن الإسام يحرم المكاسب المضمونة والمبيعات 
غيير المملوكة، كا أنه يحرم الاحتيكار، وتلقي الركبان، ويقف 
مين قضايا الغيش والتدليس والغرر والجهالية والغبن مواقف 
مانعة حازمة، كمواقفه الحكيمة في إنكار المكاسيب عن طريق 
الرهان والقار والميسر، ويدعو الإسيام إلى السعي في الأرض 

والرب في الأسيواق.قال تعيالى: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ))(.

سورة الملك: 5).  )((
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وقال تعيالى: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍچ))( 
ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چٹ   تعيالى:  وقيال 
ڦ  ڦچ)٢( فالإسيام يعتبر المخاطيرة في التجارة عنصًرا ذا أثر 
فعيال في إنعاش الحركية الاقتصادية، مع الأخيذ بالحيطة والحذر 
والحرص والتدبر والمراقبة المستمرة للتقلبات الاقتصادية وبالتالي 
الأخذ بنتائج ذلك من بيع وشراء وإنتاج وتسويق، فإذا قلنا بربط 
الحقوق المؤجلة بمسيتوى الأسيعار ولم يكن لمن ترتبت عليه هذه 
الالتزامات سيبب في تغير الأسيعار فإن هذا يعني معالجة الرر 
بيرر مثله ودفع خسيارة طرف مين أطراف الالتزاميات بظلم 
طرفه الآخر الملتزم، فضا عا في ذلك من تشيجيع الاسيتثارات 
البنكيية والتقليل مين عنصر المخاطيرة في التجيارة، فحينا يعلم 
طرفيا الالتيزام أن العيبرة بقيمية الحق موضيوع الالتيزام هو يوم 
سيعر سداده،  يكون ذلك سببًا من أسيباب الإحجام عن تنشيط 
الأسيواق التجارية؛ لما في ذليك من الجهالة في مقدار الحق فملتزم 
بمليون دولار مثا لزيد من الناس بعد عام، يحل أجل السيداد في 
وقت تكون القيمة الشرائية للدولار قد انخفضت بمقدار 40 % 

))( سورة المزمل: ٢0.
)٢( سورة الجمعة : 0)
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في المائة مثاً، فربط الحق بسعر يوم سداده يعنى أن مليون الدولار 
تتحيول إلى مليون وأربعائة ألف دولار، فالملتزم بالحق يعرف أن 
التزامه كان بمليون دولار، ولكنه لا يعرف وقت سدادها ومقدار 
ما يسيدده، فقد يزيد مبلغ الالتزام وقيد ينقص. وهكذا في أموال 
عقود السلم ومضاربات البورصات وأجور العال والالتزامات 

التوثيقية وغيرذلك مما يقع في دائرة الالتزام وتغير حجمه. 

وبهيذا يتضيح لنا أن الأخذ بمبيدأ ربط الحقيوق والالتزامات 
المؤجلة بمستوى الأسعار مصادم من حيث الجملة للمقتضيات 
الشرعيية وللتوجيهيات الإسيامية لاقتصياد الإسيامي الحر 
وللطمأنينية الموجبية للثقية في أن الحق الملتيزم به هو الحيق قدرًا 
ونوعًيا وصفةً وأجا، فا يخشيى صاحب الحق نقص حقه، ولا 
يخشيى الملتزم بعد تغيره عليه زيادة على ما التزم به. ولا شيك أن 
الأخيذ بذلك موجب لظليم أحد طرفي العقيد وأكل ماله بدون 
حق، فضا عا في ذلك من الجهالة وتشجيع البنوك على مضاعفة 
نشياطاتها الربويية وتثبييط التجيارة با يربك الأسيواق ويشيل 
حركتهيا. فبالرغم مين معرفة التاجر مقدار قيمية شراء بضاعته 
ومقيدار قيمة بيعها لأنيه لا يعرف الزيادة المحتملية على ما التزم 
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به طبقًا لربط هذا الالتزام بسعر يوم السداد فقد تأتي هذه الزيادة 
على ربح محسوس حققته صفقته التجارية.

وقبيل دخيولي في نقياش القيول بربيط الحقيوق والالتزامات 
المؤجلة بمسيتوى الأسيعارأذكر حالات اسيتثنائية توجب ربط 
الالتزام بمستوى الأسيعار حتى تكتمل الصورة ويتضح الاتجاه 

ويتحرر موضوع النقاش.

أولى هيذه الحالات: ميا إذا كان الالتزام بالحق حيالَّ الأداء في 
وقت كان الملتزم مليئًا غنيًّا، إلا أنه بعد حلول أجل السداد صار 
ياطيل صاحيب الحق حتيى تغيرت الأسيعار سيواء انخفضت 
القيمية الشرائيية للنقيد موضيوع الالتيزام أو ارتفع سيعر العين 
الماليية موضوعة الالتزام كديون السيلم، فماطلة من عليه الحق 
لمين له الحق ظلم وعيدوان موجبة لحل عرضيه وعقوبته كا قال 
صلى الله عليه وسلم: )مطيل الغنيي ظليم( رواه الشييخان في صحيحهيا، وقال 
صلى الله عليه وسلم )لي الواجيد يحيل عرضه وعقوبته(. رواه أهل السينن. ومن 
العقوبية أن يربط الحق بسيعر يوم سيداده إذا كان فيه نقص على 
صاحبه فالزيادة على الماطل بأداء الحق عقوبة يسيتحقها بسيبب 
ليه ومطليه، وإعطاء صاحب الحق هذه الزييادة يعتبر من العدل 
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والإنصاف؛ لأن مماطلة خصمه أضرت به بمقدار هذه الزيادة.
ولقيد اختليف الفقهياء رحمهيم الله في تقديير الحيق المغتصب 
الماطيل في أدائيه بسيعر يوم سيداده، فذهب جمهورهيم إلى عدم 
الزيادة على الحيق بيء مطلقًا. قال في شرح المنتهى: ولا يضمن 
نقص سيعره. اهي. وقالو بأن العقوبية المقصودة في الحديث: )لي 
الواجيد يحل عقوبته...( ما يوقعها ولي الأمر أو نائبه على الماطل 

بأداء الحق من عقوبة تعزيرية بحبس أو جلد أو بها معًا.
وذهيب بعضهم إلى أن العقوبة هي تكلييف الماطل بضان ما 
خسره صاحب الحق في سيبيل المطالبة بتحصيل حقه. قال شييخ 
الإسيام ابن تيمية: »ومن مطل صاحيب الحق حتى أحوجه إلى 
الشيكاية فيا غرمه بسيبب ذلك فهو عيلى الظالم الماطيل إذا كان 
غرمه على الوجه المعتاد. ا هي. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
: قال الأصحاب: وما نقص بسعر لم يضمن. أقول: وفي هذا 
نظر فإن الصحيح أنه يضمن نقص السيعر وكيف يغصب شييئًا 
يسياوي ألفًا وكان مالكه يسيتطيع بيعه بالألف، ثم نقص السعر 
نقصًا فاحشًيا فصار يساوي خمسيائة أنه لا يضمن النقص فيرده 

كا هو؟ ا هي.
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وهيذا القول هو ميا يقتضيه العيدل الذي أمر الله بيه، وهو في 
نفس الأمر عقوبة للظالم أقرها صلى الله عليه وسلم بقوله: )لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته(. ولا شيك أن الماطل في حكم الغاصب بماطلته أداء 
الحيق الواجب عليه إلا أن تقدير الزييادة عليه يجب أن يراعى في 

تعيينها العدل، فا يجوز دفع ظلم بظلم ولا ضرر برر.
فمثيا زيد مين الناس قد التزم لعمرو بمبليغ مائة ألف دولار 
مثياً يحيل أجلها في غرة شيهر محيرم عام 437) هي وكان سيعر 
اليدولار باليين الياباني وقيت الالتزام مائة يين، وفي أول يوم من 
شيهر المحرم عام 437)هي انخفض سعره إلى تسعين ينًّا فطلب 
صاحيب الحق حقيه من الملتيزم زييد فاطله إلى وقيت انخفض 
سيعر الدولار إلى سيبعين ينًّا، فا بين سيعر الدولار وقت سيداد 
الحق وحصول الماطلة وبين سيعره وقت السداد نقص يجب على 

الماطل ضانه لصاحب الحق.

الحالية الثانية: أن لا يكون من الملتزم بالحق سيبب في خسيارة 
صاحيب الحق بنقص حقيه، وإنا يرجع ذلك إلى أسيباب قهرية 
لا دخيل لأي من طرفي العقد بها، فهذه الحال إن كانت الخسيارة 
على أحيد أطراف العقد تزيد عن الثليث، فقد تقاس على قاعدة 
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وضيع الجوائيح، وإن كان القائليون بها يرون قصرهيا على الثار 
عيلى أصولهيا، مما تيم بيعها ولم تقبيض فأصابتها جائحة سياوية 
قضيت عليها أو على بعضها، إلا أن المسيألة محيل نظر فإن نتيجة 
المسيألتين  حصول خسارة فاحشة ليس لأحد طرفي العقد سبب 
في حصولهيا، وتنفيرد إحداهما عين الأخرى بيأن قضيتنا حق تم 

الالتزام به وجرى تعيين موجبه في غالب مسائله.

وعلى أي حال، فهذه المسألة تحتاج إلى إفرادها ببحث تستقضى 
فيه مبررات الحكم فيها.

الحالية الثالثية: إذا كان الالتيزام بدين نقدي مين عملة ورقية 
معينية ثم انخفضت قيمة هذه العملة الورقية انخفاضًا فاحشًيا، 
ولم يحيل أجل سيدادها ونمثل لهذه الحالة باللييرة اللبنانية فمثا: 
خاليد من النياس التزم لمحمد بائة ألف لييرة قيمة بضاعة جرى 
قبضهيا في مجليس العقد وتم الاتفاق على تأجييل دفعها إلى عام، 
ا. وبعد  وكانيت قيمة الليرة وقيت الالتزام؛ تعادل ريالا سيعوديًّ
حلول أجل الدفع انخفضت قيمة الليرة حيث صارت قيمة مائة 
لييرة ثاثة ريالات سيعودية، فهل يسيلم خالد لمحميد مائة ليرة 
لبنانية بغض النظر عن انخفاض قيمتها بالرغم من هذه الخسارة 
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الفاحشة على محمد أم يلزم خالد بقيمتها وقت الالتزام لأن الليرة 
الآن شيبيهة بالسيكة المنقطعية؟ يمكننيا أن نرجيع في حكم هذه 

المسألة إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله.

فقيد ذكير الشييخ عبيد الله أبيا بطيين  عين الشييخ تقيي 
الديين بين تيميية  بعيد أن ذكير أن الدائن يرجع عيلى مدينه 
بقيمية ميا عليه مين ديين نقيدي إذا أبطيل السيلطان التعامل به 
أميا إذا زادت قيمتيه أو نقصيت فلييس ليه إلا ما في ذمية مدينه. 
وقال شييخ الإسيام ابين تيمية: قيال الأثرم: »سيمعت أبا عبد 
الله يسيأل عين رجيل ليه عيلى رجيل دراهيم مكسرة فسيقطت 
 المكيسرة أو الفليوس قيال: يكيون علييه قيمتهيا مين الذهيب. 
وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها 
فالواجب القيمة فيخرج من سائر المتلفات، وكذلك في الغصب 
والقيرض فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب اليء المعين فإنه ليس 
هيو المسيتحق، وإنا المراد عييب النوع، والأنيواع لا يعقل عيبها 
إلا بنقصيان قيمتها فإذا أقرضته أو غصبته طعامًا فنقصت قيمته 
فهيو نقص النيوع، فا يجبر على أخيذه ناقصًا فيرجيع إلى القيمة 
وهيذا هو العدل، فإن الماليين يتاثان إذا تسياوت قيمتها، وأما 
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مع اختاف القيمة فا تماثل، فعيب الدين إفاس المدين وعيب 
العين المعينة خروجها عن الكال بالنقص. ا هي))(.

وقال ابن مفلح في الفروع: »وقيل إن رخصت فله القيمة«)٢(.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : »قوله: وكذلك المغشوشة 
وعندهيم أنهيا مثلية فيكفيي ردها لكن فييا إذا وجيد نقصًا فإنه 
يلزمه المثل عندهم، وعلى أصل الشييخ الظاهير أنه يلزمه القيمة 
ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد واختار الشيخ أن هذا يجري 
في سائر الديون – قال الشيخ – وهذا هو الذي ينبغي لما على كل 

من النقص. ا هي)3(.

وقال الرهوني: ظاهر كام غير واحد من أهل المذهب وصريح 
كام آخريين يفهيم أن الخياف السيابق محليه إذا قطيع التعامل 
بالسيكة القديمة جملة. أما إذا تغيرت بزييادة أو نقص فا. وممن 
صرح بذلك أبو سعيد بن لب، قلت: وينبغي أن يقيد ذلك با إذا 
ا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه  لم يكثر جدًّ

الدرر السنية، جي5، ص0))-))).  )((
الفروع، جي4، ص٢03.  )٢(

فتاوى ورسائل الشيخ محمد إبراهيم ، جي7، ص305.  )3(
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لوجود العلة التي علل بها المخالف. ا هي))(

وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:

فائيدة: قال في البحر: مسيألة الإمام يحيى ليو باع بنقد ثم حرم 
السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذا عقد 
عليه. الثاني: يلزم قيمته إذا صار لكسياده كالعرض. انتهى. قال 
في المنيار: وكذليك ولو صار كذليك، يعني النقيد لعارض آخر 
وكثيًرا ما وقع هذا في زماننا لإفساد الربة لإهمال الولاة النظر في 
المصالح، والأظهر أن الازم القيمة لما ذكره المصنف. اهي)٢( قوله: 
وكذليك لو صار لعارض آخر يفهيم منه أن النقص الفاحش أو 
الزيادة الفاحشية موجبة للأخذ بالقيمة قياسًيا على منع السلطان 

التعامل بالسكة موضوعة الالتزام.
بقيي علينا أن نعيرف ما مقدار الفحش في الزييادة أو النقص.
يقول شيخ الإسام ابن تيمية في تحديد ما يوجب اعتبار الجائحة 

ما نصه:

... فا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشيهر الروايتين... 

حاشية الرهوني، جي5، ص)٢).  )((
نيل الأوطار، جي5، ص٢36.  )٢(
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والثانية أن الجائحة الثلث فا زاد كقول مالك لأنه لا بد من تلف 
بعيض الثمر في العيادة فيحتاج إلى تقدير الجائحية فتقدر بالثلث 
كيا قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الثلث والثلث كثير(. ا هي))(.

وخاصة القول في هذه المسيألة أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى 
وجيوب قيمة عملة جرى الالتزام بها ثم أبطل السيلطان التعامل 
بهيا قبل قبضها. وأن بعضهم ذهيب إلى عدم اعتبار نقص العملة 
أو زيادتها وأن من التزم لآخر بنقد جرى فيه النقص أو الزيادة أنه 
لا يليزم غير مثله، والذي يظهير لي أنهم - رحمهم الله - يتحدثون 
عين عملة لها قيمة في ذاتها كالذهيب والفضة والفلوس المعدنية، 
وأما النقود الورقية فإذا أبطل السلطان التعامل بها فتجب قيمتها 
عيلى المديين بها ولا أظن أحدًا مين فقهائنا السيابقين القائلين برد 
المثل دون القيمة ليو أدرك الأثان الورقية يقول بذلك. وبعضهم 
ذهيب إلى اعتبار النقص والزيادة كاعتبار منع السيلطان التعامل 
بهيا في وجيوب القيمية فيهيا، وبعضهيم توسيط فاعتيبر النقص 
الفاحيش والزييادة الفاحشية موجبة لأخذ القيمة ثيم اختلفوا في 

مجموع الفتاوى الكبرى.  )((
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تقديير الفحش في الزيادة والنقيص فقال بعضهم: إن ذلك يرجع 
إلى العرف والعادة. وبعضهم قال: إن ذلك مقدر بالثلث فا فوقه.

وميا جرى اسيتعراضه في الحيالات الثاث وميا في أحكامها 
مين أقوال لأهل العلم تدور بين الاعتبار وعدمه يعطي تصورًا 
واضحًيا إلى أن القيول بربيط الحقيوق والالتزاميات الآجلية 
بمؤشر الأسيعار موضع نظر وتأمل في محيط ما تقتضيه مقاصد 
الشريعة وما يتفق مع قواعدهيا وأصولها ومعايير تحقيق العدل 
والإنصياف وتجافي الظليم، فحتى إذا ظهيرت المبررات للأخذ 
بيه فإن هناك من يرفضه أخذًا بمبيدأ الالتزام والاحتفاظ بقدره 
ونوعه وأمده طالما أن لموضوع الالتزام قيمة معتبرة وإن نقصت 
عن قيمتها الحقيقية وقت الالتزام. وأما ما كان خارجًا عن هذه 
الحالات الثاث فإن القول بتغير مقدار الالتزام وفق التغير محل 
نظير قيد يصل به النظر إلى منعه. وبعد هيذا يمكن أن ننتقل إلى 
نقاش ميبررات القول بربط الحقوق الآجلة بالأسيعار، فنقول 

وبالله التوفيق وعليه الاعتاد:

* أول هذه المبررات: القول بأن الإسام دين العدل والنصف. 
والتضخيم الاقتصادي يأتي على هذه القاعدة، حيث إن التضخم 
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سيبب في تكدس الثيروات بأيدي قلة من النياس، وتبقى الكثرة 
الكاثيرة وهيم يعانون قلية ذات اليد، وربيط الالتزامات الآجلة 

بمؤشرات الأسعار يحقق العدل ويقضي على التضخم.

والإجابية عين هيذا هيو التسيليم بيأن الإسيام ديين العدل 
والإنصياف وأنه ضد التضخيم وتجمع الثروات في أيدي قلة من 
النياس. قال تعالى في تبرير الإنفاق على المحتاجين دون الأغنياء: 
چڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںںڍچ))( وهيو يهيدف من تشريعاته 

الصائبة إلى إشياعة المال بطرق مشروعة ومختلفة بين مجموعة من 
شرائيح المجتمعات، وتفتيت الثروات وإعادة توزيعها على أكبر 
عدد ممكن. فهو يحض على الإنفاق في سيبيل الله، وسيبل الله غير 
محصيورة في جهة معينية فكل طريق من طرق الخير يعتبر سيبيا 
لله. ويجب عيلى أهل الأموال حقوق معينية كالزكوات وحقوق 
غير معينة كالنفقات الواجبة، وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في 

ا سوى الزكاة. المال حقًّ

والإسيام حينيا يحيارب التضخيم الاقتصيادي فهيو يحاربه 
بتحريميه جمليةً مين المعاميات التجارية كبييوع الغيررِ والغبن 

))( سورة الحشر، الآية 7.
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والجهالية والاسترسيال، وبييع ميا لا يمليك أو ميا لا يقدر على 
تسيليمه وبييوع الربا بجمييع أنواعه وصوره، وينهيى عن تلقي 
الركبيان وعين الاحتكار، كا أنيه ينهى عن التسيعير ما لم توجد 
ليه أسيباب تضبطيه عن الظليم، و ينهيى عن التصرف في سيكة 
المسيلمين با يعود عليهم بالرر، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تكسر سيكة 
المسيلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، ومميا يعود على المجتمعات 
واليدول بالتضخم المتاجيرة بالأثان – العميات النقدية – فقد 
اتجه كثير من علاء الإسام ومحققيهم إلى التحذير من ذلك، فقد 

قال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء ما نصه:

من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبها قوام الدنيا وهما 
حجران لا منفعة في أعيانها – إلى أن قال – فإذَنْ خلقها الله تعالى 
لتتداولها الأيدي ويكيون حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة 
أخرى... هي التوسل بها إلى سائر الأشياء – إلى أن قال – فهذه 
هيي الحكمية الثانية وفيها أيضًيا حكم يطول ذكرهيا، فكل من 
عميل فيها عما لا يلييق بالحكم، بل يخاليف الغرض المقصود 
للحكم فقد كفر بنعمة الله تعالى فيها فإن من كَنَزَهما فقد ظلمها 
وأبطيل الحكمية فيهيا، وكان كمين حبيس حاكم المسيلمين في 
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سجن يمتنع عليه الحكم لسببه، وكل من عامل معاملة الربا على 
الدراهيم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم؛ لأنها خلقا لغيرهما لا 
لأنفسيها إذا لا غيرض في عينها فإذا اتجير في عينها فقد اتخذهما 
مقصودًا عيلى خاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع 

له ظلم. ا هي))(.

ويقيول ابين القيم  في كتابيه إعام الموقعين ميا نصه: فإن 
الدراهيم والدنانيير أثيان المبيعات والثمين هو المعييار الذي به 
يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع 
ولا ينخفيض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسيلع لم يكن 
لنيا ثمين لنعتبر بيه المبيعات بيل الجميع سيلع، ثم ذكر أسيباب 
فسياد المعامات ومنها اتخاذ الأثان سيلعًا فقال: »كا رأيت من 
فسياد معاماتهيم والرر الاحيق بهم حين اتخذت سيلعة تعد 
للربيح فعيم اليرر وحصل الظليم – إلى أن قيال – فالأثان لا 
تقصد لأعيانها بل تقتصد للتوصل بها إلى السيلع فإذا صارت في 
أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول 

انظر الورق النقدي، تأليف  الشيخ عبدالله المنيع، ص05)-07)   )((
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يختيص بالنقود لا يتعدى إلى سيائر الموزونيات. ا هي))(  وجاءت 
المقتضييات الشرعيية بتضيييق دائيرة التعاميل بالأثيان متاجرة 
ومصارفية فحرمت الزيادة في الجنس الواحد وضرورة التقابض 

في مجلس العقد سواء اتفق الجنس أو اختلف.

ولا يخفى أن في المتاجرة في النقود جملة سلبيات منها: انصراف 
رجيال الأعال عن الإسيهام في المشروعيات التنمويية، وتجميد 
مدخراتهيم النقديية في البنوك للمتاجرة بها حييث نتج عن ذلك 
ظهور بطالة سيببها انكاش السيوق الصناعية بانكاش الإنفاق 
عليهيا بالمتاجيرة بالنقد نفسيه وصرفيه عن وظيفته الأساسيية - 
تقويم السلع وواسطة التبادل - وبهذا يتضح موقف الإسام من 
التضخيم وأسيباب التضخم، وأنه يحيارب التضخم بتشريعات 
في الأخيذ بهيا حمايية للمجتمع مين التضخم وصيانة للأسيواق 
التجاريية عن التضخيم وليس مين تشريعاته تغييير الالتزامات 
الآجلية بنقيص أو بزيادة وذلك بربطها بمؤشرات الأسيعار. إذ 
لا شيك أن في هذا أثيرًا عكسييًّا في اعتباره أحد عوامل الكسياد 

الورق النقدي، ص 04) – 05).  )((
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الاقتصيادي فإن مين يلتزم بحق ففي حال الأخيذ بربط الالتزام 
بميؤشرات الأسيعار، فإنه لا يدري عين مييزان التزامه ولا عن 
مردود حركتيه الاقتصادية، فقد يخطط لميشروع تنموي يظهر له 
من مخططه توفر الثقة لديه في نجاح مشروعه، إلا أن الأخذ بربط 
الالتيزام بالأسيعار قد يأتي عيلى ما يراه ربحًيا محققًا في مشروعه، 
وهذا في حد ذاته عامل قوي في إحجامه عن القيام بذلك المشروع 
الذي يرى ربحه محققًا فيه، إلا أنه غير مطمئن إلى تغير التزامه با 

يأتي على ذلك الربح.

وأميا وجيه اعتباره عاما مين عوامل التضخم فيإن التضخم 
معناه ظهور سيوق نقدي لا يتناسيب حجمه العيام مع المثمنات 
المتاحة من سيلع وخدميات. وتغير الالتزاميات الآجلة وربطها 
بسيعر آجل سيدادها، وفي ظروف تقلبيات اقتصادية لا تحكمها 
قواعيد واضحية ولا تصيورات جلية يعطي المزييد من مضاعفة 
الالتزاميات هيذه الأحوال تتييح المجال لهروب النقيد إلى ما فيه 
ضيان نائه، وهذا يعني ظهور فئيات تتكدس في أيديها الثروات 
وقيد تكون البنيوك أوضح مثال لهذه الفئات يسيتوي في ذلك ما 

تملكه أو تستودع إياه للحفظ أو الاستثار.



)((4(

وبهيذا يتضح أن ربط الالتزامات الآجلة بمؤشرات الأسيعار 
يعتبر مين عوامل التضخم المالي والانكياش الاقتصادي، لا أنه 

عامل من عوامل محاربة التضخم.

الميبرر الثياني: )لا ضرر ولا ضرار، اليرر ييزال( قاعدتيان 
شرعيتان والتضخم يوجب الرر والإضرار، وليس للدائن أو 

المدين سبب في هذا الرر إلى آخر التوجيه.

والإجابية عن هذا أن اليرر لا يزال باليرر، وأن الظلم لا 
يزال بظلم مثله، فطالما أن المدين لم يكن له سبب في انخفاض قيمة 
ما التزم به والمسيعر هو الله سبحانه وتعالى. والالتزام بالحق طالما 
أن الحيق مثلي وفي الذمة وهو معلوم القدر والصفة وأجل الوفاء 
بيه، فيإن الزيادة في قدره وطبقًا لتغير الأسيعار ظلم محقق في حق 
من التزم به، وضرر بالغ عليه، ولم يكن السيبب في حصوله. وإن 
كان موجب تغير الأسيعار النقص فيإن الدائن مظلوم ومترر 

من تخفيض حقه الملتزَمِ له به قدرًا وصفة وأمدًا.

ولا يخفيى أن الآثيار الشرعيية المعتيبرة والمترتبية عيلى تغيير 
الالتزاميات بزييادة أو نقص لا تتجاوز أسيبابها أطراف الالتزام 
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فإن كانت الأسباب خارجة عن مقدورهم فا اعتبار لها في زيادة 
الالتزام أو نقصه إلا با ذكرناه من الحالات الاستثنائية.

والقيول بأن ربط الالتزام بتغير الأسيعار يصون طرفي الالتزام 
مين الرر غيير صحيح فالرر على أحدهميا محقق والظلم من 

أحدهما على الآخر واقع.

الميبرر الثاليث: الاسيتدلال عيلى ذليك بقوله تعيالى: چڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺچ))(، وإن مين إيفياء الكييل واليوزن 

بالقسط ربط الالتزامات بمؤشرات الأسعار.

والإجابية عن هذا أن الاسيتدلال بذلك غيير ظاهر، فليس في 
الآية دليل على ذلك. وإذا اتجه الاسيتدلال بها فإن الاستدلال بها 
على رفض هذا المبدأ أولى وأوضح لأن الحق إذا تعين مقداره كان 

من القيام بالقسط الوفاء به قدرًا ونوعًا وصفةً وأجاً.

قيال تعيالى في معيرض ميدح المؤمنيين : چڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍٺچ)٢( ولييس مين الوفياء بالعهيد والميثياق القول 

سورة الأنعام، الآية ) 5٢)(.  )((
سورة المؤمنون، الآية )٨(.  )٢(
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بتغيير الالتيزام طبقًا لتغيرُّ الأسيعار. فإن الأسيعار بيد الله وتغير 
الأسيعار بالزيادة أو النقص من أسباب رزق الله الناس بعضهم 
ببعض، وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: »دعوا الناس يرزق الله بعضهم 

من بعض«.

وليس من القسيط والعيدل أن يكون لي على إنسيان مائة ألف 
رييال وعند حلول أجل سيدادها أطلب منه مائية وعشرين ألفًا 
لتغيير القيمية الشرائية، بل إن هيذه الزيادة قد لا نجيد أحدًا من 
علاء الإسام يعتبرها مشروعة، وقد لا نجد أحدًا منهم لا يعتبر 

هذه الزيادة من الربا الصريح الجلي.

المبرر الرابع: الاسيتدلال على القيول بمبدأ ربط الالتزام بتغير 
الأسيعار بقوله تعيالى: چژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ))(.
هذا الاستدلال أكثر بعدًا من الاستدلال السابق على ذلك بقوله 

تعالى: چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺچ)٢(.

ا لأحدهما  فعقد جرى بين زيد وعمرو اسيتلزم ذلك العقد حقًّ
عيلى الآخر هل يكون من الوفياء بهذا العقد أن يرتب على الملتزم 

سورة المائدة، الآية ))(.  )((
سورة الأنعام، الآية )5٢)(.  )٢(
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بالحيق للملتيزم له به زييادة عليه أو العكس؟ لا شيك أن الوفاء 
بالعقيد يعني تأديية ما يقتضيه العقد دون زييادة أو نقص إلا فيا 

تراضيا عليه مما لا محذور في اعتباره شرعًا.

الميبرر الخامس: وقيال بعضهم في أحيد البحوث بيأن الحنفية 
أجازوا أخذ الفرق بين قيمة النقد والدين وهذا هو ربط الالتزام 
بتغير الأسعار. وكم يكون ناقل هذا القول مؤكدًا لقوله لو أورد 
نصوصًيا عن الحنفية تؤيد قوله عنهيم، فإن المنقول عنهم يخالف 
ذليك فلقد وجد الاختياف بينهم فيا إذا كانت الفلوس ثمنًا في 

الذمة ثم كسدت بانقطاع التعامل بها.

قيال الكاسياني: »ليو اشيترى بفليوس نافقة ثم كسيدت قبل 
القبض انفسيخ العقد عند أبي حنيفة  وعلى المشتري رد المبيع 
إن كان قائياً وقيمتيه أو مثليه إن كان هاليكًا، وعند أبي يوسيف 
ومحمد رحمها الله: لا يبطل البيع، والبائع بالخيار إن شياء فسيخ 
البيع وإن شاء أخذ قيمة الفلوس كا إذا كان الثمن ربطًا فانقطع 
قبيل القبيض، ولأبي حنيفية أن الفليوس بالكسياد خرجت عن 
كونهيا ثمنًيا لأن ثمنيتها تثبت باصطاح النياس فإذا ترك الناس 
التعاميل بهيا عيددًا فقيد زال عنها صفية الثمن ولا بييع با ثمن 



)((٨(

فينفسخ العقد ضرورة«. ا هي))(.

المبرر السادس: نفي وجود نص من الكتاب أو السنة يحرم ربط 
الالتزام بتغير السيعر، والجيواب على ذلك بأن الأحكام الشرعية 
مبنيية على تحقيق المصلحة واسيتهداف المقاصد الشرعية وتحقيق 
العيدل بيين ذوي التعامات المتبادلية والوفاء بالعقيود والعهود 
والمواثييق، وهيذه المبيادئ والقواعد مسيتنبطة مين مجموعة من 
نصوص كتاب الله وسينة رسيوله صلى الله عليه وسلم وهي واضحية في معانيها 
ومقاصدهيا في النهيي عين الظلم وأكل أميوال النياس بالباطل 
فحيق الدائن على المدين معليوم مقداره في الذمة فإن الزيادة عليه 
تعتبر ظلاً وعدوانًا على المدين، ولا شك أن النصوص من كتاب 
الله تعيالى وسينة رسيوله صلى الله عليه وسلم في تحريم الظلم أكثير من أن تحصر 
والمطالبية بوجود نص من كتاب أو سينة على تحرييم هذا النظام 

كالمطالبة بوجود نص على تحريم الظلم والعدوان.

المبرر السيابع: القيول بذلك لا يتعارض ميع قوله صلى الله عليه وسلم: »مثا 
بمثيل« فيإن القيمية الحقيقيية لالتزام وقت السيداد هيي القيمة 

العربي، بيروت،  الكتاب  الثانية، دار  الطبعة  بدائع الصنائع: جي5، ص٢4٢،   )((
394) هي.
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الحقيقية وقت الالتزام.

والجواب على هذا بأن العبرة با تعين مقداره وتقرر الالتزام به، 
لا بيا اختلفيت قيمته فطالما أن ما تم الالتيزام به موجود مثله فا 
ا، وإن لم يكن مالا  يجوز تغييره بنقص أو بزيادة إذا كان مالا ربويًّ
يا فا يجوز إلا بموافقة الطرفين، ورسيول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ  ربويًّ
عن رب العالمين شرعَه لعباده وله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والقدرة على 
البيان ما لا يعجزه البيان للأمة فيا يرونه عدلًا وإنصافًا ومع ذلك 
فقيد قال صلى الله عليه وسلم: »الذهب بالذهب والفضية بالفضة مثا بمثل يدًا 
بيد سيواء بسيواء« فجملة )مثا بمثل( المؤكدة بكلمتي )سيواء 
بسيواء( تعنيي إرادة النيص وإرادة مدلوليه وليو كان من العدل 
والإنصياف الأخيذ بطريقية الالتزام بقيمتيه وقت السيداد لبينه 
ا صريحًّا عاما شياماً في وجوب التاثل في  صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطى نصًّ
الجنس، ونصوصًا أخرى في تحريم مال المسلم بدون حق وتحريم 

الظلم بين المسلمين.
فعين أبي سيعيد الخيدري ؤ قيال: قيال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: 
»الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشيعير بالشيعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح، مثا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد 
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فقيد أربى، الآخيذ والمعطي فيه سيواء«. رواه أحميد والبخاري. 
ووجيه الاسيتدلال بهذا أن كا مين طرفي عقد الالتيزام قد وقعا 
في الربيا. وجه ذلك أن المسيتقر في الذمة مثا مائية ريال فإذا دفع 
الطيرف الملتزم للطرف الملتزم له مائة وعشرين ريالا فقد خالف 
الماثلة والمسياواة في المعين قدرًا وجنسًيا، فالملتيزم زاد والملتزم له 
اسيتزاد وبالتالي وقعا في الربا كا قال صلى الله عليه وسلم: ) فمن زاد أو اسيتزاد 

فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء(.
 الميبرر الثامين: إن إنيكار هيذا القيول منيع للقرض الحسين.
والإجابية عن هيذا: إن الزيادة على القرض قيرض جر نفعًا وفي 
الأثير مرفوعًيا إلى النبيي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جير منفعة. وإن 
كان رفعيه ضعيفًيا، فقيد روي موقوفًا على ابن مسيعود وأبّي بن 
 .n كعب وعبد الله بن سيام وابن عباس وفضالة بن عبيد
وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسيى، قال: »قدمت 
المدينية فلقيت عبد الله بن سيام فقال لي: إنيك بأرض الربا فيها 
فياش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
شعير أو حمل قش فا تأخذه فإنه ربا«. ومن هذا يتضح أن الذي 
يقيرض أليف ريال مثيا ثم يأخيذ بطرييق الالتزام ممين أقرضه 
ألفًا ومائتين سيدادًا للألف التي أقرضيه إياها فهو أولى بالإنكار 
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واعتبار الزيادة ربا. والقول بأن المقرض قرضًا حسينا يترر من 
نقيص القيمة الشرائية لما أقرضيه عا كانت عليه وقت الإقراض 
فالإجابية عن هيذا أن الغرض من القروض الحسينة التقرب إلى 
الله تعالى بتيسيير أمور عباده، وفي الإقراض من الأجر عند الله ما 
يهون هذا النقص. فعن ابن مسيعود رؤ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )ما من مسلم يقرض مسلاً قرضا مرتين إلا كان كصدقتها 

مرة(. رواه ابن ماجه.

أميا إذا قضى المقترض مين أقرضه با هو أكثير مما اقترضه من 
غيير طليب من المقرض ولا تشيوف، وإنا كان ذلك على سيبيل 
حسين القضاء فا بيأس بذلك. ففي الصحيحيين عن جابر بن 
عبيد الله ؤ قيال: أتييت النبيي صلى الله عليه وسلم وكان عليه ديين فقضاني 
وزادني. وفيهيا عن أبي هريرة ؤ قال: )كان لرجل على النبي 
صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فقال: )أعطوه( فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًّا 
فوقيه فقيال أعطوه. فقيال: أوفيتني أوفاك الله، فقيال النبي صلى الله عليه وسلم: 

)إن خيركم أحسنكم قضاء(.

وبهيذا يتضح أن إليزام الملتزم بزييادة على التزامه سيواء أكان 
قرضًيا أم غيره مين الربيا، وأن الانتفاع من المقترض قبل سيداد 
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القيرض من ذلك، وأن الوفياء بالقرض زيادة عنه من غير طلب 
من المقرض أو تلميح بذلك لا بأس به وأن القرض عمل إرفاقي 
تدعيو إليه مكارم الأخاق واحتسياب ما عنيد الله، وبهذا يندفع 

القول بأن الاعتراض على هذا القول منع للقرض الحسن.

الميبرر التاسيع: إن هذا النظام يسياعد على حصيول القروض 
الأجنبية للبلدان الإسامية المختلفة.

والإجابة عن هذا أن روح هذا النظام هو المحافظة على القيمة 
الشرائيية بحق الملتزم له وقت سيداده، بمعنيى أن صاحب الحق 
لا يسيتفيد إلا ضيان حقه عن النقص عند سيداده فكيف يكون 
في هذا النظام إغراء للمؤسسيات المالية الأجنبية بإقراض الدول 
الإسامية المتخلفة؟ بل إننا نستطيع القول بأن الأخذ بهذا القول 
سيضاعف الالتزام على هذه الدول المقترضة من المؤسسات المالية 
الأجنبية بفوائد حينا تراعى القيمة الشرائية وقت السداد فيكون 
عيلى الملتزم للبنيوك الأجنبية الفوائيد الربوية وفيرق القيمة عند 
ربيط الالتزام بمؤشرات الأسيعار. وبهذا يتضيح أن هذا التبرير 

غير ظاهر، وأن التبرير به لرد هذا النظام متجه.
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الميبرر العياشر: ربط تغييرات الأسيعار يشيبه الإضافية التي 
يضيفها البائع على ما يبيعه بالدين.

والإجابية عن هذا تتضح بمزيد مين التأمل. والنظر في الفرق 
بين الصورتين فالزيادة التي يحصل عليها من يبيع بالدين يحصل 
عليهيا قبل الالتيزام، فإذا تيم الالتيزام بائة ألف رييال مثا فإن 
الدائين لا يسيتطيع الحصول عيلى هللة واحدة زييادة عن حجم 
الالتيزام الذي التزم به، وما حصل علييه من زيادة هي في الواقع 
ميع رأس ماله فيا باعه قيمة المبييع الذي جرى الاتفاق عليه بين 
طيرفي الالتيزام، أما الزييادة في الالتيزام بعد تمامه واسيتقراره في 
الذمة فإنها أبشيع مين الزيادة الربوية )أتقيضي أم تربي؟( يوضح 
ذليك أن المعاملة الربوية )أتقضي أم تربي؟( تكمن الزيادة فيها في 
حيال الاتفاق على تأجيل الدفع بعد حلوليه وزيادة مبلغ الدين، 
وأما في  صورة ربط الالتزام بتغير الأسعار فإن الزيادة على الملتزم 
حتمية في حال الاسيتعداد لسيداد مقدار الالتيزام، وبهذا يتضح 
أن الصورتيين مختلفتان وأن الجمع بينها جمع بين متباينين. وبقية 
المبررات تكاد تكون مكررة للمبررات التي جرى التعليق عليها.
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وإذا كان لنيا إجراء في معالجية التضخم الاقتصادي ولنا قدرة 
في الإسهام في ذلك، فينبغي تشخيص أسباب التضخم والتعرف 
على تلك الأسباب ومن تلك الأسباب زيادة الطلب على العرض، 
والتسياهل في التقييد بميؤشرات الاعتيدال في إصيدار النقيود، 
وإحجيام رؤوس الأميوال عين الدخول في مشروعيات تنموية، 
وصرف وظيفة العمات النقدية وجعلها سيلعًا تباع وتشيترى، 

وانكاش الإنفاق الحكومي على المرافق الحيوية في الباد.

وليو قلنا بربيط الالتزامات الآجلة بمسيتوى الأسيعار لكان 
الأخيذ بذليك أحد أسيباب التضخم في الباد وقد مر فيا سيبق 
ذكير توجهيه. ويظهير لي والله أعلم أن آثار التغيير بالنقص تلزم 
الملتزم بالحق إذا كان له سبب في تحمل صاحب الحق الترر من 
التغير. وإذا لم يكن له سبب في ذلك فإذا لم يكن التغير فاحشًا فا 
يجيوز إلزامه بآثار التغير. أما إن كان التغير فاحشًيا كا حصل في 
العملية التركية واللبنانية والسيودانية فيجب أن يرجع  في تقدير 

الحق الملتزم به إلى القيمة وقت الالتزام بذلك الحق.
وحيث إنه يمكن أن يكون الملتزِمُ بالحق سيببًا في ترر الُملْتَزمِ 
ليه بالحق عند تغير أسيعار الأثيان بالنقص، وذليك بمطله وليه 
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صاحب الحق وهو قادر على أداء الحق فإن هذه المسيألة محل نظر 
واجتهاد، وقد كتبت فيها بحثًا جاء فيه ما نصه: لا شك أن مماطلة 
المدين دائنَِهُ في تسيليمه ما وجب عليه أداؤه سيواءً كان ذلك ثمنًا 
مين أي جنيس من أجنياس الأثيان، أو كان عينًا مين أي جنس 
من الأعيان أو السيلع فإن ذلك ظلم وعدوان إن كان مسيتطيعًا 
السيبيل في الأداء، أميا إن كان ذا عيسرة فا يكلف الله نفسًيا إلا 
وسيعها، قال تعالى: چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ))( 
ييدل على ذليك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عين ربه: )ألا وإني 
حرمت الظلم وجعلته بينكم محرمًا ألا فا تظالموا()٢(. ومن ذلك 

قوله تعالى: چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ)3(.
ولا شيك أن الظليم باعتبياره عدوانًيا وبغيًا محيرم وأن انتهاك 

المحرم موجب للعقوبة الزاجرة والرادعة.
كا لا شيك أن المسلم حرام ماله ودمه وعرضه إلا بحقه. ومطل 
المديين الميليء دائنهَ عن أداء حقه نوع من الاسيتياء على ماله بدون 
حق أشبه الغصب إن لم يكن من صوره. وينبني على ذلك في الغالب 

سورة البقرة: الآية )٢٨0(.  )((
رواه مسلم.  )٢(

سورة الفرقان الآية )9)(.  )3(
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بيأن تعطييل الدائن من ماله مسيتلزم إمكان فوات منافيع لهذا المال 
بحرمانه من وجوده في يده وتقليبه وإدارته، وحيث إن هذا التعطيل 
مستلزم ذلك الفوات في الغالب، فإن القول بضانه وتغريمه المدين 
قيول يتفق مع الأصيول العامة والقواعد الشرعيية في حفظ حقوق 
المسيلم وحمايته مما ينقصه بسبب الظلم والعدوان. ولهذا جاء النص 

الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الماطل إذا كان غنيًّا.

ففيي الصحيحيين عين رسيول الله صلى الله عليه وسلم قيال: »مطيل الغني 
ظليم«، وفي السينن عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم قيال: »لي الواجد يحل 

عرضه وعقوبته«.

فمِنْ حل عرضه التشهيُر به في المجامع التجارية وغيرها بسوء 
معاملتيه والتحذير من الدخول معيه في تعامل أو تداول لتحذير 
النياس مين ظلمه وعدوانيه، وليكون نفيور الناس عنه سيببًا في 
إلحياق اليرر بتجارته فيكون ذليك عقوبة له لاسيتحاله مال 

أخيه بدون حق على سبيل الظلم والعدوان.

ومين حل عقوبتيه التقدم ليولاة الأمر بشيكايته على مسيلكه 
الذمييم في اليليَّ والماطلة لإلزاميه بدفع الحق اليذي عليه وتقرير 
ما يسيتحقه مين عقوبة رادعة وزاجرة بالحبيس والجلد والغرامة 
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المصلحيي. النظير  يقتضييه  ميا  عيلى  منهيا  بواحيدة  أو   الماليية 
ومين عقوبته التقدم للقضياء بطلب التعويض عن النقص الذي 
سيببته الماطلية في أدائيه الحيق وضيان منفعية يغلب عيلى الظن 

حصولها للدائن في حال تسلمه حقه في وقته.

وقيد بحيث العلاء  حكيم التعويض عين المنافيع الفائتة 
وعن المنافع المتوقع فواتها فقالوا بضان كل منفعة محقق ضياعها 
كمنافع الأعضياء في حال الجناية عليها كا قالوا بضان ما غرمه 
محق يطالب بحقه الثابت ممن كان منه الماطلة في أدائه حتى أحوجه 
إلى الشيكاية والتقاضي. قال في الاختيارات لشييخ الإسيام ابن 
تيميية: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشيكاية 
فيا غرمه بسيبب ذلك فهو عيلى الظالم المبطيل إذا كان غرمه على 
الوجه المعتياد. ا هي، وقال في كتاب الإنصاف للمرداوي في باب 
الحجير: »وليو مطل غريمه حتيى أحوجه إلى الشيكاية فا غرمه 
بسيبب ذلك يلزم الماطل وقال شييخ الإسيام ابن تيمية لو غرم 

بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب«. ا هي.

  وفي هذا فتوى لسياحة شييخنا الشييخ محمد بن إبراهيم
هذا نصها:
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موضيوع الفتوى: هيل نفقات المنتدبين للنظير في القضية على 
المفلوج مطلقًا؟

من محمد إبراهيم إلى حرة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

السيام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعيد، فعطفًا على المخابرة 
الجاريية حيول نفقات المنتدبيين للنظر في قضية مين القضايا هل 
تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي منها الانتداب وتكون 
سلفة حتى تقتص من المحكوم عليه؟ ولقد ذكرنا في كتاب سابق 
منيا لسيموكم إن في المسيألة بحثًيا من حييث الوجهية الشرعية، 
وذليك أن العلياء رحمهم الله نصيوا على أن كل من غيرم غرامة 
بسيبب عدوان شيخص آخر، أن ذلك الشخص هو الذي يحمل 

تلك الغرامة.

قال شيخ الإسام في كتاب »الاختيارات«: ومن مطل صاحب 
الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فا غَرِمَه بسبب ذلك فهو على 
الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وقال في الإنصاف في 
بياب الحجر قوله: الثانية: لو مطل غريمه حتى أحوجه للشيكاية 
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فا غَرِمَه بسيبب ذلك يلزم الماطل. وقال شييخ الإسام: لو غرم 
بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب.

وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من تبين أنه 
الظيالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة 
علييه مضارة لأخيه المسيلم أو طمعًا في حقيه. وحينئذ يتضح أن 
المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقًا بل له حالتان، إحداهما: 
أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه 
بأنيه مبطيل، الثانيية: ألا يتضح علمه بظلميه في مخاصمته بل إنا 
ا ويحتمل  خاصيم ظانًّيا أن الحق معه أو أنيه يحتمل أن يكيون محقًّ
خافيه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتليك النفقات. وبهذا يرتدع 
المخاصميون بالباطيل عين خصوماتهم، ويأمن أربياب الحقوق 
على حقوقهم، ويسيتريح القضاء من كثير من الخصومات. اهي. 

الجزء الثالث عشر، ص55.

ومن كان له حق على آخر مسيتحق الأداء، فاطل المدين وهو 
قيادر على الوفياء حتى تغير السيعر بأن انخفض سيعر الثمن أو 
العين موضوع الحق، الواجب الأداء، فمن منطلق العدل وقاعدة 
ضان النقص أو المنفعة أو العين على من تسبب في فواتها، القول 
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بتضميين الماطيل ما نقص على صاحب الحق من نقص سيعر أو 
فوات منفعة.

وعليه فمن عقوبة الماطل ربط الحق بسعر يوم سداده، إذا كان 
فيه نقص على صاحب الحق، فإذا مطل المدين دائنه بعد استحقاق 
الوفاء وترتب على هذا المطل نقص فإنه مضمون لصاحب الحق 
عيلى مدينيه الماطيل وهذا مقتيضى العيدل والإنصياف، فالمدين 
يضمين هذا النقص بسيبب ليه ومطله وصاحب الحق يسيتحق 
الزييادة، على حقه لأن مدينه الماطل أضر به بمقدار هذه الزيادة، 
وهي في الحقيقة ليست زيادة وإنا هي ضان نقص سببه الماطلة. 
لقيد اختلف العلاء رحمهم الله في تقدير حق المغتصب الماطل في 

أدائه بسعر يوم سداده قال في منتهى الإرادات:

ولا يضمين نقيص سيعر. ا هي. كيا اختلفيوا في العقوبة التي 
يسيتحقها الماطيل فذهب جمهورهيم إلى عدم الزييادة على الحق 
مطلقًيا، كيا مر النقل من شرح المنتهيى وأن العقوبة المقصودة في 
الحدييث: »لي الواجد يحل عقوبته« ما يوقعهيا ولي الأمر أو نائبه 
على الماطل من عقوبة تعزيزية بحبس وجلد - أو بواحدة منها.
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وذهيب بعضهم إلى أن العقوبة هي تكلييف الماطل بضان ما 
خسره صاحب الحق في سبيل الماطلة بتحصيل حقه. ومن هؤلاء 

شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله، وقد سبق ذكر النص عنه.

وذهيب بعض المحققيين إلى القول بضان نقص السيعر، قال 
الشييخ عبد الرحمن بن سعدي : » قال الأصحاب وما نقص 
بسيعر لم يضمين. أقول: وفي هيذا نظر فإن الصحييح أن يضمن 
نقيص السيعر، وكيف يغصب شييئًا يسياوي ألفًيا وكان مالكه 
يستطيع بيعه بالألف ثم نقص السعر نقصًا فاحشًا فصار يساوي 

خمسائة، إنه لا يضمن النقص فيرده كا هو؟ ا هي.

وهيذا القول هو ما يقتضيه العدل الذي أمر الله به، فهو عقوبة 
للظيالم أقرها صلى الله عليه وسلم بقوله: »لي الواجيد يحل عقوبته وعرضه«، ولا 
شيك أن الماطل في حكم الغاصب بماطلتيه أداء الحق الواجب 
علييه إلا أن تقدير الزيادة عليه يجيب أن يراعى في تعيينها العدل 

فا يجوز دفع ظلم بظلم ولا ضرر برر أفحش منه.

ومميا يؤكد ما ذكرنا من أن المنفعة مضمونة على من تسيبب في 
ضياعها مسألة العربون ومسألة الشرط الجزائي.
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وكا المسيألتين ضان لمنفعية مظنونة الوجود غيير محققة ومع 
هذا فقد اعتبر الضان لتلك المنفعة المظنونة وقد صدر في الشرط 
الجزائي قرار هيئة كبار العلاء عدد 35 وتاريخ )394/٨/٢)هي 

هذا نصه:
قرار رقم 35 وتاريخ )394/٨/٢) هي.

الحمد لله، وحده والصاة والسيام على من لا نبي بعده محمد 
وعلى آله وصحبه، وبعد:

فبنياء على ما تقرر في الدورة الرابعية لمجلس هيئة كبار العلاء 
المنعقدة فيا بين 0/٢٨) و 4)/)) /93 هي من الرغبة في دراسة 
موضيوع اليشرط الجزائي، فقد جيرى إدراجه في جيدول أعال 
الهيئة في دورتها الخامسة المنعقدة فيا بين 5 و 394/٨/٢٢) هي 

في مدينة الطائف.
ثيم جرى دراسية الموضوع في هيذه الدورة بعيد الاطاع على 
البحيث المعد في ذليك من قبل اللجنة الدائمية للبحوث العلمية 
والإفتياء. وبعد مداولة الرأي والمناقشية، واسيتعراض المسيائل 

والإييراد علييه، وتأميل قوله تعيالى: چژ  ژ  ڑ  ڑ  
کچ، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله:
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)المسيلمون عيلى شروطهيم إلا شرطًا أحيل حرامًيا أو حرم 
حيالا( ولقول عمر ؤ: »مقاطيع الحقوق عند الشروط«، 
والاعتياد عيلى القيول الصحييح مين أن الأصيل في اليشروط 
الصحية، وأنيه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 

ا وقياسًا. وإبطاله نصًّ

واسيتعرض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود 
إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثاثة أنواع أحدها: 

شرط يقتضيه العقد كاشتراط التقابض وحلول الثمن.

الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل 
أو الرهن أو الكفيل به، أو صفة في الثمن ككون الأمة بكرًا.

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من 
مصلحته ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكنى الدار شهرًا.

وتقسيم الفاسدة إلى ثاثة أنواع:

أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر 
كبيع أو إجارة أو نحو ذلك.
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الثاني: اشيتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشيترط في البيع ألا 
خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فان.

وبتطبييق الشرط الجزائي عليها وظهور أنيه من الشروط التي 
تعتبر من مصلحة العقد إذ هو حافز لإكال العقد في وقته المحدد 
ليه، والاسيتئناس بيا رواه البخاري في صحيحه بسينده عن ابن 
سييرين: أن رجاً قيال لكريه أدخل ركابك فيإن لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شريح: من شرط 
على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سيرين: 
إن رجاً باع طعامه وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك 
بيعية. فلم يجيئ، فقال شريح للمشيتري: أنيت أخلفت. فقضى 
علييه. وفضا عن ذلك فهو في مقابلية الإخال بالالتزام، حيث 
إن الإخال به مظنة الرر وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح 
الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتاعب بحقوق عباد الله 
وسيبب من أسيباب الحفز على الوفياء بالعهود والعقيود تحقيقًا 

لقوله تعالى: چژ  ژ  ڑ  ڑ  ککٺچ ))(.
))( سورة المائدة: ).
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لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي 
يجري اشيتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما 
لم يكين هناك عيذر في الإخال بالالتزام الموجيب له يعتبر شرعًا 

فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان اليشرط الجزائيي كثييًرا عرفًيا ييراد بيه التهديد المالي 
ويكيون بعيدًا عن مقتيضى القواعد الشرعيية فيجب الرجوع في 
ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق 
من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختاف إلى الحاكم الشرعي 

عين طريق أهل الخبرة والنظر عمياً بقوله تعالى: چۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ېىچ ))(.

وقوله سبحانه: چ ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋچ )٢(.

وبقوله صلى الله عليه وسلم »لا ضرر ولا ضرار«. وبالله التوفيق وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلاء

التواقيع

))( سورة النساء: 5٨.
)٢( سورة المائدة: ٨.
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وبتأمله يتضح أنه في مقابلة فوات منفعة غير محقق وقوعها، لكن 
نظرًا إلى المخالفة المترتبة على تفويت فرصة اكتساب المنفعة صارت 

هذه المخالفة أهم عائق لتفويتها اتجه القول بضان هذه المنفعة.

ومثل ذلك مسيألة العربون فإن المشيتري يبيذل مبلغًا من المال 
مقدمًيا عند تمام عقد الشراء على أن يكون له الخيار مدة معلومة، 
فيإن قرر اليشراء صار العربون جيزءًا من الثمين، وإن قرر عدم 
اليشراء صار العربيون مسيتحقًا للبائع في مقابل عيدم تمكنه من 
عيرض بضاعته بعد ارتباطه مع المشيتري بعقد البيع المعلق نفاذه 
ميع انعقياده، ووجه اسيتحقاق البائيع للعربون في حيال عدول 
المشيتري عن الشراء أنه في مقابلة تفويت فرص بيع هذه السيلعة 
بثمن أكبر من ثمن بيعها على المشتري شراءً معلقًا يحتمل العدول 
عنه. وفيا يلي نص عن ابن قدامة  من كتابه المغني فيا يتعلق 
  بمسيألة العربون واختاف العلاء فيها. وانفراد الإمام أحمد
بالقيول بصحة العربون واسيتحقاق البائع إيياه في حال العدول 

عن الشراء.

قيال  ما نصه: »والعربون في البيع هو أن يشيتري السيلعة 
فيدفع إلى البائع درهًما أو غيره على أنه إن أخذ السيلعة احتسيب 
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به مين الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائيع يقال: عربون وأربون 
وعربان وأربان، قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر ؤ«.

وعين ابن عمر ء أنه أجازه، وقال ابن سييرين: لا بأس 
به، وقال سيعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة 
أن يردهيا ويرد معها شييئًا، وقال أحمد: هيذا في معناه واختار بو 
الخطياب أنيه لا يصح وهو قيول ماليك والشيافعي وأصحاب 
اليرأي. وييروى ذلك عن ابن عباس والحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عين بيع العربيون. رواه ابن ماجه. ولأنه شرط للبائع شييئًا بغير 
عيوض فليم يصح كيا لو شرطيه لأجنبي ولأنيه بمنزلية الخيار 
المجهول. فإنه اشيترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح 
كا لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة معها درهًما وهذا 
هو القياس، وإنا صار أحمد فيه إلى ما روى نافع عن عبد الحارث 
أنه اشيترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر 
وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي 
شيء أقيول؟ هذا عمر ؤ، وضعيف الحديث المروي، روى 

هذه القصة الأثرم بإسناده.ا هي.
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وقيد لخيص الدكتيور عبيد اليرزاق السينهوري  في كتابه 
مصادر الحق أدلة القولين ورد أدلة القائلين ببطان بيع العربون، 
فقيال بعيد إييراده ما ذكيره ابن قدامية  ما نصيه: ويمكن أن 

نستخلص من النص المتقدم ما يأتي:

أولا: إن الذين يقولون ببطان بيع العربون يسيتندون في ذلك 
إلى حدييث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن بيع العربون، ولأن العربون 
اشترط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد، ولأنه بمنزلة الخيار 
المجهول إذا اشيترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر 
مدة كا يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم.
ثانيًا: إن أحمد يجيز بيع العربون ويستند في ذلك إلى الخبر المروي 
عن عمر وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون، وإلى 
القيياس عيلى صيورة متفق على صحتهيا هي أنه لا بيأس إذا كره 
المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا قال أحمد: هذا في معناه.

ثالثًيا: ونيرى أنه يسيتطاع الرد عيلى بقية حجج مين يقولون 
ببطان بيع العربون، فالعربون لم يشيترط للبائع بغير عوض، إذ 
العوض هو الانتظار بالمبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري 
وتفويت فرصة البيع من شيخص آخر لميدة معلومة. وليس بيع 



)(39(

العربيون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشيتري إنا يشيترط خيار 
الرجيوع في البييع بذكير ميدة إن لم يرجيع فيها مضيت الصفقة 

وانقطع الخيار(.اهي.

ومميا تقدم يظهير لنا جواز الحكم على الماطيل وهو قادر على 
الوفياء بضيان ما ينقيص على الدائن بسيبب مماطلتيه وليه وإن 
ضُمِينَ عقيد الالتيزام بالحق شرطًيا جزائيًّيا لقاء الماطلية واللي 
بقيدر فيوات المنفعية، فهيو شرط محيترم واجيب الوفياء لقوله 
تعيالى: چژ  ژ  ڑ  ڑ  ککۋچ))(. ولقوليه صلى الله عليه وسلم: 
)المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حالا أو أحل حرامًا( 
ولميا ورد في صحييح البخياري في باب )ما يجوز من الاشيتراط 
والثنيا في الإقيرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم(. وقال 
ابين عون، عن ابن سييرين: قال رجل لكرييه: أدخل ركابك، 
فيإن لم أرحل معك يوم كذا وكيذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، 
فقيال شريح: من شرط على نفسيه طائعًا غير مكيره فهو عليه. 
وقيال أيوب، عن ابن سييرين: »إن رجاً بياع طعامًا وقال: إن 
لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بييع، فلم يجئ، فقال شريح 

))( سورة المائدة: ).



)(40(

للمشيتري: أنت أخلفيت، فقضى عليه« اهيي. وفي الجزء الرابع 
من بدائع الفوائد لابن القيم  قوله: وقال في رواية الميموني: 
ولا بيأس بالعربيون، وفي رواية الأثرم: وقد قييل له: نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عين العربان، فقال: لييس بيء، واحتج با روى نافع عن 
عبد الحارث أنه اشيترى لعمر دارًا بشجر، فإن رضي عمر وإلا 
له كذا وكذا، قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذا؟ قال: أي 

شيء أقول؟ هذا عمر ؤ.اهي.

ولا يقيال بأن هيذه الزيادة المترتبة على الدائين الماطل بدون 
حق سيواء كانت عقوبية دل عليها حدييث: )لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته( أو كانت مقتضى شرط جزائي اشيتمله عقد 
الالتيزام لا يقال بأن هذه هي الزيادة الربوية الجاهلية )أتربي أم 
تقضي؟(. فهي تختلف اختافًا بينًا عنها وأهم وجوه الاختاف 

ما يلي:

أولًا: إن الزييادة الربويية زيادة في غير مقابلية وهي اتفاق بين 
الدائن والمدين على تأجيل سيداد الديين إلى أجل معين في مقابلة 
زييادة معينية لقاء الاتفياق على التأجييل، بينا الزييادة على الحق 
المستحق لقاء الماطلة بدون حق، هي في مقابل تفويت منفعة على 
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الدائن على سيبيل الغصب والتعدي، وهي في نفس الأمر عقوبة 
مالية سببها الظلم والعدوان.

ثانيًيا: أن الزييادة الربوية اتفاق بين الدائين والمدين لقاء تأجيل 
السيداد فهي زيادة في مقابلة الانتظار لزمن مسيتقبل وعلى سيبيل 
اليتراضي فالمدين لا يسيمى في هذه الحيال مماطياً ولا معتديًا ولا 
ظالًما بسيبب تأخيره سيداد حق دائنه بينا الزييادة على حق الدائن 
في مقابلية اللي والمطل بغير حق وضانُ لمنفعة فائتة بسيبب الماطلة 
ويعتيبر الماطيل ظالًما ومعتديًيا ومفوتًا منفعة دائنيه باحتباس حقه 
عنده بدون حق فهي زيادة لم تكن موضوع اتفاق على اعتبار التأخير 
في مقابلتهيا، وإنيا هي في مقابلية تفويت منفعة على سيبيل الظلم 

والعدوان بالماطلة وهي كذلك عقوبة اقتضاها اللي والماطلة.
ومما تقدم يتضح أن مسيائل ضان قيمة المنفعة على من تسيبب 

في فواتها لها أحوال، منها:
الحيال الأولى: مين تسيبب بجنايته عيلى عضو إنسيان ففاتت 
منفعية ذلك العضو فا نعلم خافًا بين أهل العلم في حال تعذر 

القصاص في ضان دية هذه المنفعة.
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الحال الثانية: من غصب عيناً فحبسها عن صاحبها حتى تغير 
سيعرها بنقص، فالذي عليه المحققون من أهل العلم ضان هذا 
النقيص على من تسيبب في حصوليه. وقد تقيدم النص على هذه 

المسألة من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.

الحيال الثالثية: من كان له حيق على آخر فمطليه أداء حقه 
بغير حق حتى أحوجه إلى شيكايته وغرم بسيبب ذلك غرمًا 
عيلى وجه معتاد، فالذي عليه المحققيون من أهل العلم إلزام 
الماطيل بضان ما غرمه خصمه في سيبيل المطالبة بحقه، وقد 
نص على هذه المسألة أكثر من واحد من أهل العلم ومحققيهم 
منهيم شييخ الإسيام ابن تيميية والشييخ محمد بين إبراهيم 

وغيرهما.

الحال الرابعية: ضان المنفعة الفائتة بسيبب الإخال با جرى 
عليه التعاقد إذا كان في العقد نص على ذلك وهذه مسألة الشرط 
الجزائيي وقد صدر باعتبار اليشرط الجزائي قرار من مجلس هيئة 

كبار العلاء جرى ذكر نصه فيا سبق.

الحال الخامسية: ضان قيمة منفعة مظنونة الوقوع للتسبب في 
ضيياع فرصية الانتفاع بها وهذه مسيألة العربيون وإن كانت من 
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مفردات الإمام أحمد إلا أنه قد أخذ بها مجموعة من أهل التحقيق 
قدياً وحديثًا وأجمعت القوانين الوضعية على الأخذ بها.

الحيال السادسية: تضميين الماطل ميا يترتب عيلى الدائن من 
نقيص في مقدار دينه بسيبب تغير السيعر أو بسيبب الحرمان من 
إدارة هيذا الدين وتقليبه في الأسيواق التجاريية، وذلك بالحكم 
ه عقوبةً ليه على ظلمه وعدوانه  ليه بذلك النقيص على مُماطلِه حقَّ
ومماطلتيه، والحجية في ذليك قوليه صلى الله عليه وسلم: )لي الواجيد يحل عرضه 

وعقوبته( وقوله صلى الله عليه وسلم: )مطل الغني ظلم(.
وقد يكون من عموم الاسيتدلال ما في تغريم السيارق غرم ما 
سرقيه مرتين للميسروق له مما لا تتوفر فييه شروط القطع وذلك 
على سيبيل العقوبة بالمال. قال شيخ الإسيام ابن تيمية في الجزء 
الثامن والعشرين من مجموع الفتاوى: )روى أبو داود وغيره من 
أهيل السينن عن النبيي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمير المعلق قبل أن 
يؤوييه إلى الجرين أن عليه جلدات نيكالا وغرمه مرتين، وفيمن 
سرق مين الماشيية قبيل أن يؤييهيا إلى الميراح صاحبهيا أن علييه 
جلدات نيكالا وغرمه مرتين(. وكذلك قيضى عمر بن الخطاب 
v في الضالية المكتومية أن يضعف غرمها وبذليك كله قال 
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طائفية من العلاء مثل أحمد وغيره. وأضعيف عمر وغيره الغرم 
في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع. فأضعف الغرم على سييدهم 
ودرأ عنهيم القطيع، وأضعف عثان بن عفان في المسيلم إذا قتل 
الذميي عمدًا أنيه يُضَعَّف عليه الدية؛ لأن ديية الذمي نصف دية 

المسلم وأخذ بذلك أحمد بن حنبل(. ا هي.
وبهيذا يتضح أن العقوبة بالمال أمر مشروع وأن تمليك المعتدى 
علييه بالسرقية ميا زاد عن حقيه الميسروق معتيبر ولا تعتبر هذه 
الزييادة من قبيل الربا وإنا هيي عقوبة على الجاني  وتعويض عن 
منفعية فاتت بحرمان المجني عليه مين الانتفاع باله مدة بقائه في 
ييد الجياني، وهكذا الأمر بالنسيبة لمطل الغنيي ولي الواجد. والله 

أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



بحث في التأصيل الفقهي للتورق في ضوء
الاحتياجات التمويلية المعاصرة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسيل رسيوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الديين كله ولو كره المشركون، والشيكر لله الذي أكمل لنا ديننا 
وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسام ديناً، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: 

فهيذا بحث في التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات 
التمويلية المعاصرة ويشتمل على العناصر التالية: 

أولاً:

مفهيوم التيورق والفيرق بينيه وبيين المصطلحيات ذات   -(
الصلة – العينة -.

حكيم التيورق في الاجتهياد القدييم والمعياصر، الفيردي   -٢
والجاعي.

حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السييولة وأثرها في   -3
حكم التورق جوازًا أو توسعًا.
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التواطيؤ – التفاهم – على التيورق في معاملة واحدة، أو   -4
معاملية تالية لإطفاء مديونية معاملة سيابقة مماثلة، وأثره 

في حكمه. 

التفاهم عيلى عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل   -5
والمتورق لاستخدام حصيلة التورق وأثره في حكمه.

توكيل عميل للمصرف الإسيامي بالبيع النهائي – بيع   -6
التورق. 

التيورق بالبييع لمين ابتياع منه البائيع بالأجيل وأثره على   -7
مفهومه وحكمه.

ثانيًا: تطبيقات التورق واستخداماته في العمل 
المصرفي الإسلامي:

الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها.  -(

التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية.  -٢

التورق عند تعذر التمويل بصيعة أخرى.   -3
التيورق لتمكيين العمياء في سيداد مديونياتهيم ليدى   -4
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التعاميل ميع  التقليديية والانتقيال منهيا إلى  المصيارف 
المصارف الإسامية.

التورق لتشيجيع العماء على الاسيتثار لدى المصارف   -5
الإسامية – في الصناديق الاستثارية وغيرها.

التيورق كصيغية تموييل عامية تقيوم إلى جانيب الصيغ   -6
الأخرى.

أثير التوسيع في التيورق عيلى الصيغ الأخيرى من حيث   -7
الاستخدام والابتكار.

أثر التوسيع في التورق على فلسيفة المصارف الإسيامية   -٨
ومستقبلها. 

حقيقة التورق الذي تجريه المصارف حديثًا.  -9
0)- وجه الشبه والاختاف بين التورق لدى المصارف وبين 

التورق لدى الفقهاء.
))- هل اتفاق المصرف سيابقًا ميع طرف ثالث لإعادة شراء 
السيلعة بثمين أقل من ثمين بيعها عيلى العمييل بطريق 
التورق وبنسيبة محددة سيابقًا يعد من قبيل التواطؤ الذي 

منعه الفقهاء؟ - العينة - 
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٢)- هيل شراء السيلعة  دون الرغبة فيهيا ودون معرفتها بل 
الغيرض من ذلك الحصول عيلى النقد فقط يعد ذلك من 

قبيل الحيل المحرمة؟

3)- هيل توكل الميصرف بالبييع للمتورق والتزاميه بوجود 
مشيتٍر نهائي للسيلعة بثمين معيين وضانه لليشراء بهذا 
الثمين يمثل فرقًا مؤثرًا بين التورق الجائز والتورق الذي 

تمارسه المصارف.
4)- هيل الآثيار الناجمية عين توسيع المصيارف في التموييل 
بالتيورق مين قبيل زييادة الديون الاسيتهاكية وضعف 
الفارق بيين العمل المصرفي الإسيامي وعمل المصارف 
الربويية وطغيان هذا العقد على العقود المشياركة وتحمل 
المخاطر يمكين أن يؤدي إلى منع هذا العقد حتى لو كان 

مباحًا من حيث الأصل؟
5)- هل الفارق بين المصارف الإسامية والمصارف التقليدية 
في الأخيذ بالتورق فارق يقرب المصارف الإسيامية إلى 

المصارف التقليدية؟

أسأل الله أن يمدني بعونه ورعايته وتوفيقه والفهم في خصائص 
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هيذا البحيث وعناصره، فهو حسيبي فنعم الميولى ونعم النصير. 
والآن أشرع في عرض البحث فأقول:

)/ مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة: 

التورق في اللغة طلب الوَرِق، ومثله في الطلب التفقه والتعلم 
والترفق. والوَرِق هو النقد من الفضة.

قيال في تياج العيروس: » اليوَرِق الدراهيم المروبية كيا في 
الصحياح. وقيال أبيو عبييدة: اليورق الفضية كانيت مروبة 

كالدراهيم أو لا ومين ذليك قوليه تعيالى: چۋ    ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉکۋچ أي بدراهمكم. ا هي.

فأصيل التيورق طلب النقود مين الفضة، ثم تحيول المفهوم 
إلى طلب النقد سيواء أكان النقد فضة أم ذهبًا أم عملة ورقية، 
فبقى أصل اللفظ، وصار التوسيع في مدلوله تبعًا للتوسيع في 

مفهوم النقد.
أما المفهيوم الاصطاحي: فهو تصرف المحتياج للنقد تصرفًا 
يبعيده من الصييغ الربوية، ويمكنه مين تغطية حاجتيه النقدية، 
وذلك بأن يشيتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع 
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زييادة في ثمنها لقياء تأجيل دفيع قيمتها، ثم يقوم ببيعهيا بثمن حالٍّ 
ليغطي ثمنُها حاجته القائمة، وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه.

وقد عرفه مجمع الفقه الإسامي برابطة العالم الإسامي بقراره 
الخامس في دورته الخامسية عشرة المنعقدة ابتداءً من يوم السيبت 
)) من رجب 9)4) هي بقوله: »إن بيع التورق هو شراء سلعة 
في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير 

البائع للحصول على النقد »الوَرِق«. ا هي.
ولم يُعرف التورق في الاصطاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة.
قيال في كشياف القنياع للبهوتي: »وليو احتاج إنسيان إلى نقد 
فاشيترى ما يسياوي مائة بائة وخمسين مثا فا بأس بذلك نص 
عليه وهي - أي هذه المسيألة - تسيمى مسألة التورق من الوَرِق 

وهي الفضة« ) الجزء الثالث، ص٨6)(.
وأما لدى المذاهب الأخرى فتبحث مسألة التورق في مسألة العينة. 

ويسميه الشافعية بالزرنقة.

والفيرق بيين التورق والعينية هو أن بيع العينة هو أن يشيتري 
محتياج النقدِ سيلعةً من أحد الناس بثمن مؤجيل ثم يبيعها بثمن 
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حال أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وسميت بالعينة؛ 
لأن عين السيلعة التي باعها رجعت إليه بعينها فهي محرمة.ولأنه 
يغليب على الظن أنها اتخذت حيلة للتوصل بها إلى الربا فصارت 

بذلك محرمة لدى كثير من أهل العلم.

وأما التورق المباح لدى أكثر أهل العلم فهو أن يشيتري محتاجُ 
النقيدِ سيلعةً من أحد النياس بثمن مؤجل ثم يبيعهيا بثمن حالٍّ 
الغاليب أنه أقل من ثمنها المؤجل وذلك على طرف آخر غير من 
اشتراها منه لينتفي بذلك غلبة الظن بالتحيُّل بهذا البيع إلى الربا، 
فصيار بذلك بيعًيا صحيحًا جائزًا، حييث إن السيلعة لم تَعُدْ إلى 

بائعها وإنا اشتراها طرف ثالث.

٢/ حكم التورق:

اختليف العلاء رحمهم الله في حكيم التورق فذهب جمهورهم 
إلى جوازه لعموم قوله تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ووجه 
الاسيتدلال بذليك أن الله تعالى أحل جميع صيور البيع إلا ما دل 
دلييل عيلى تحريمه، حيث جياءت الآيية الكريمة بلفيظ العموم 
في كلمية البييع چٹ  ٹ  ٹچ والعموم في ذلك مسيتفاد من 
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الألف والام الدالتين على استغراق جميع أنواع البيع وصيغه إلا 
ما دل الدليل على تخصيصه من العموم بتحريم أو كراهة.

والتيورق مين البيوع المشيمولة بالعميوم في الحيل فيبقى على 
أصل الإباحة والحل، وأنه نوع من البيوع المباحة من عموم الآية 
الكريمية، إذ لا دلييل على تحريمه من نيص صريح من كتاب الله 
تعالى، ولا من سينة رسيوله محميد صلى الله عليه وسلم، ولا من عميل الصحابة 
n ، ولييس في إجرائيه ميا يخرجيه عين البييع المجميع على 
إباحته. بدليل ما تقدم ذكره، وما في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
سيعيد الخدري وأبي هريرة ء أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم اسيتعمل 
رجاً من خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»أكلَّ تمر 
خيبر هكذا؟« قال: لا، والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين، والصاعين بالثاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تفعل بع 

الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا«.

ووجه الاسيتدلال بهذا الحدييث إجازة هذا المخيرج لابتعاد 
بواسيطته عين حقيقة الربيا وصورته إلى طريقة لييس فيها قصد 
الربيا ولا صورته وإنيا هي عقد بيع صحيح مشيتمل على تحقق 
شروط البييع وأركانيه وانتفاء موانع بطانه أو فسياده. ولم يكن 
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قصيد الحصيول على التمير الجنييب، والأخذ بالمخيرج إلى ذلك 
مانعًا من اعتبار الإجراء الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك 
عيلى جيواز البيوع التي يتوصل بها إلى تحقييق المطالب والغايات 
مين البييوع إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة بعييدة عن صيغ الربا 
وصيوره، وليو كان الغرض منها مطلق  الحصول على السييولة. 
وقيال الجمهور في الاسيتدلال على جواز التيورق بأن الأصل في 
العقيود واليشروط الإباحة، إلا ميا دل الدليل عيلى حرمته. ومما 
يدخيل في ذلك بيوع التيورق فالقائل بجواز التيورق لا يطالب 
بدلييل على قوليه ؛ لأن الأصل معه، وإنا اليذي يطالب بالدليل 
مَينْ يقول بحرمة التورق ؛ حيث إنه يقول بخاف الأصل فعليه 
الدليل على تخصيص عموم الجواز بالتحريم. وفي القول بجوازه 

نورد بعضًا من أقوال أهل العلم:

قال في الإنصاف: »وهو المذهب وعليه الأصحاب« ا هي))(.

وقال في الروض المربع: »ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 
مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فا بأس وتسمى مسألة التورق«. ا هي)٢(.

الجزء الرابع ص ٢37.  )((
الجزء الرابع، ص 3٨٨ مع حاشية ابن قاسم.   )٢(
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وقال في كشيف القناع: »ولو احتاج إنسيان إلى نقد فاشيترى ما 
يساوي مائة بائة وخمسين مثا. فا بأس بذلك نص عليه. وهي أي 
هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الوَرِق وهي الفضة«. ا هي))(.

وصيدر بجيوازه قيرار مجميع الفقيه الإسيامي برابطية العالم 
الإسامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداءً من يوم السبت 
)) مين رجب 9)4) هي جاء فيه ميا نصه: » إن بيع التورق هذا 
جائز شرعًا وبه قال جمهور العلاء ؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة 
لقوله تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤچ )٢(ولم يظهر في هذا البيع 
ربا ولا قصدًا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين 
أو زواج أو غيره.ا هي. وجاء فيه: جواز هذا البيع مشروط بأنه لا 
يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول. لا 
مباشرة ولا بواسيطة فإنْ فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعًا 

لاشتاله على حيلة الربا فصار عقدًا محرمًا ا هي. 

وصيدرت فتوى اللجنة الدائمية للبحوث والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية – فبعد أن ذكر في الفتوى صورة المسألة – جاء 

الجزء الثالث، ص ٨6).   )((
سورة البقرة: ٢75.   )٢(
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فيها ما نصه: »وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلاء«. ا هي.

وجاء في الموسيوعة الفقهيية الكويتية ما نصه: » جمهور العلاء 
على إباحته سيواءً من سياه تورقًا وهم الحنابلة، أو لم يسيمه بهذا 

الاسيم وهيم مينْ عيدا الحنابلية لعموم قوليه تعيالى: چٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤڤچ ))( ولقوليه صلى الله عليه وسلم لعامله عيلى خيبر: ) بع الجمع 

بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا(.

ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد 
العزيز ومحمد بن الحسين الشييباني. وقال ابين الهام: هو خاف 
الأولى. واختيار تحريميه ابين تيمية وابن القيم لأنيه بيع المضطر. 

والمذهب عند الحنابلة إباحته«. ا هي 

وقيال شييخنا الشييخ محميد بين إبراهييم  جوابًيا منه لمن 
سيأله عن حكم التورق قال: »هذه المسيألة تسمى مسألة التورق 
والمشيهور مين المذهيب جوازها – ثيم قال بعيد أن ذكر خاف 
مين خاليف في الجيواز – والمشيهور مين المذهيب جوازها وهو 

الصواب«. ا هي.)٢(.

سورة البقرة: ٢75.   )((
فتاوى ورسائل: الجزء السابع، ص )6.   )٢(
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وقال شييخنا الشييخ عبيد العزيز بين باز  في مجميوع فتاواه 
الجزء التاسيع عيشر  ص 50-)5 ما نصه: لكين إذا كان مقصود 
المشتري لكيِس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده 
الانتفاع بالسيلعة نفسيها، فهذه المعاملة تسيمى مسيألة )التورق( 
ويسيميها بعض العامة ) الوِعدة(، وقد اختلف العلاء في جوازها 
عيلى قوليين: أحدهما: أنها ممنوعية أو مكروهية؛ لأن المقصود منها 

شراء دراهم بدراهم وإنا السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة. 
والقول الثاني: للعلاء جواز هذ المعاملة لمسييس الحاجة إليها؛ 
لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون 
ربيا ؛ ولدخولهيا في عموم قوليه سيبحانه: چٹ  ٹ  ٹ  چ ))(  

وقوله تعيالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
ڀڀچ )٢(، ولأن الأصيل في الشرع حل جميع المعامات إلا 
ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. 
وأما تعليل منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس 
ذلك موجبًيا لتحريمها ولا لكراهتها ؛ لأن مقصود التجار غالبًا 
في المعاميات هو تحصييل نقود أكثير بنقود أقل والسيلع المبيعة 

سورة البقرة: ٢75.   )((
سورة البقرة: ٢٨٢.   )٢(
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هيي الواسيطة في ذلك، وإنيا يمنع مثل هذا العقيد إذا كان البيع 
والشراء من شخص واحد كمسألة العينة. فإن ذلك يتخذ حيلة 
عيلى الربيا. ا هي، ثم قال: أما مسيالة التورق التي يسيميها بعض 
الناس الوِعدة فهي معاملة أخرى، ليس من جنس مسألة العينة؛ 
لأن المشتري فيها اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعها من 
آخير نقدًا من أجل حاجته للنقيد، وليس في ذلك حيلة على الربا 

لأن المشتري غير البائع ا هي.
وقيال في الجزء التاسيع عشر من مجمموع الفتياوى صي99 ما 
نصه: أما إذا كان المشيتري اشيترى السيلعة إلى أجل لبيعها بنقد 
بسيبب حاجتيه إلى النقيد في قضاء الديين أو لتعمير مسيكن أو 
للتيزوج ونحيو ذلك، فهيذه المعاملة إذا كانت من المشيتري بهذا 

القصد ففي جوازها خاف بين العلاء.

وتسيمى عند الفقهاء مسألة ) التورق( ويسميها بعض العامة 
)الوعيدة( والأرجيح فيهيا الجواز وهو اليذي نفتي بيه ؛ لعموم 
الأدلية السيابقة، ولأن الأصل في المعاملة الجيواز والإباحة إلا ما 
خصيه الدلييل بالمنيع، ولأن الحاجة تدعيو إلى ذلك كثييًرا ؛ لأن 
المحتاج في الأغلب لا يجد من يسياعده في قضياء حاجته بالتبرع 
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ولا بالقرض، فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص 
مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه. ا هي.

وقيال في موضع آخير من مجموع الفتاوى الجزء التاسيع عشر 
ص ٢45-٢46 في فتيواه في التفرييق بيين صور مين الربا ومن 
ذلك العينة مسيألة التورق قال: وأما مسيألة التورق فليست من 
هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في 
يومه أو في غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها منه. والصواب 
حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة 
الحياضرة. أميا مين باعها على من اشيتراها منه فهيذا لا يجوز بل 
هو من أعال الربا وتسيمى مسيألة العينة وهي محرمة؛ لأنها تحيّل 
على الربا. وهو بيع جنسٍ بجنسيه متفاضاً نسييئة أو نقدًا. وأما 
التورق فا بأس به كا تقدم وهو شراء سلعة من طعام أو سيارة 
أو أرض أو غيير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم يبيعها 
على غير من اشيتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره. 
اهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورق لا يجوز ؛ لأن القصد 
من التعامل به الحصول على النقد حيث إنه يؤول إلى شراء دراهم 

بدراهم زائدة وأن السلعة واسطة غير مقصودة.
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ومِنْ مَنْ قال بعدم جوازه: عمر بن عبدالعزيز ومحمد بن الحسن 
. الشيباني، وشيخ الإسام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

قال شيخ الإسام ابن تيمية - نقاً من الشيخ محمد بن إبراهيم  
رحمهيا الله فييا جياء في فتيواه: » إذا لم يكن للمشيتري حاجة في 
السيلعة، بل حاجة إلى الذهب والوَرِق فيشيتري السلعة ليبيعها 
بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا 
شيك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما  ولم تَعُدْ إلى الأول فقد 
اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق. وكان عمر بن عبد 
العزييز يكرهيه ويقول: »التيورق أخو الربا، وإيياس بن معاوية 

يرخص فيه، وعن الإمام أحمد روايتان« ا هي. 

وقال ابن القيم عن التورق: »هو كمسيألة العينة سيواء ولأن 
هذا يتخذ وسيلة إلى الربا« ا هي. 

وقيال ابن القييم  في موضع آخر: »وعن أحمد فيه روايتان. 
وأشيار في رواية أنه مضطر وكان شييخنا رحمه الله – يعني شييخ 
الإسيام ابين تيميية – يمنع مسيألة التيورق وروجع فييه مرارًا 
وأنيا حاضر فلم يرخيص فيه، وقيال: المعنى اليذي لأجله حرم 
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الربيا موجيود فيها بعينه مع زييادة الكلفة بشراء السيلعة وبيعها 
والخسيارة، فيهيا فالشريعة لا تحيرم الرر الأدنيى وتبيح ما هو 

أعلى منه«. ا هي))(.

ويستخلص من حجج القائلين بتحريم التورق ما يلي: 

أولًا: أنه مسلك اضطراري لا يأخذ به إلا مكره عليه، أو مضطر 
إليه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. رواه أبو داود.

ثانيًا: حقيقته وأيلولته إلى الربا حيث إن غرض أطراف التعامل 
به الحصول على نقد بنقد زائد مؤجل والسلعة بين النقدين وسيلة 
لا غايية فهو من جنس قول بعيض الفقهاء درهم بدرهمين بينها 

يُّل على الربا.  حريرة، فهو تَحَ

ثالثًا: إن الغرض من التعامل به الحصول على النقد، والسيلعة 
وسييلة وليست غاية فهو يشبه العينة التي قال جمهور أهل العلم 

بتحريمها حيث إن الغرض والوسيلة إليه فيها واحدة.

ويمكن مناقشة هذه الحجج با يلي:

إعام الموقعين: الجزء الثالث ص ٢٢.   )((
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أولًا: القيول بيأن التيورق لا يأخيذ بيه إلا مضطروقيد نهيى 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قول فيه نظر. فا تظهر وجاهة 
الاسيتدلال عليه بحديث النهي عن بيع المضطر ؛ لأنه اسيتدلال 
في غيير محله ؛ حيث إن حقيقة التيورق ظهور الرغبة من صاحبه 
في الحصول على نقد يغطي به حاجته إليه سواء أكانت الحاجة مما 
تقتضيها مصلحته في الاكتساب أم مما تقتضيها حاجته في شؤون 
حياته من شراء مسكن أو سيارة أو زواج أو غير  ذلك. وهذا لا 
يعد اضطرارًا للحصول على النقد، وإنا الرغبة في الحصول عليه 
لسيداد حاجته، والرغبة حاجة وليسيت ضرورة، وحصوله على 

النقد لا يتصور إلا بإحدى طرق أربع هي: 

أ – حصوليه على من يهب له ذلك المبلغ. والحصول عليه بهذه 
الطريقة أمر نادر الحصول.

ب- وجيود من يقرضه ذليك المبلغ قرضًا حسينا. وهذا 
كذلك غير متيسر في الغالب، لا سيا إذا كان محتاجًا 
إلى مبلغ كبير لتوسييع نشياطه التجاري أو لمضاعفة 

نشاطه الصناعي أو الزراعي أو نحو ذلك.
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ج –  لجيوؤه إلى المصيارف الربويية لأخيذ حاجته مين النقود 
بالتعامل الربوي وهذا محرم لا يجوز. وإن كان ميسًرا.

تحصيليه حاجته من النقود عن طرييق بيع التورق. وهذا  د-  
أمر متيسر وقد قال جمهور أهل العلم بجوازه ولم نر أحدًا 
منهيم قيال بتقييد الجيواز بحاجية ملحة أو اضطيرار أو 

تخصيصه لفئة معينة دون أخرى أو لأحوال خاصة. 
فرغبتيه في الحصيول عيلى المبلغ حاجة. وليسيت ضرورة. فا 
يشيمله النهيي عين بيع المضطير. وفي نفيس الأمير بالرجوع إلى 
شراح هيذا الحديث لم نر أحدًا منهم ذكر أن بيع التورق من بيوع 
الاضطرار، وأن النهي يشيمله، فسقط القول بأن بيع التورق من 

بيوع الاضطرار المنهي عنها.
ثانيًا: القول بأن حقيقة التورق أيلولته إلى الربا حيث إن غرض 
طرفي التعامل الحصول على نقد بنقد مؤجل والسلعة واسطة بين 
النقديين، وهو من جنس قول بعض أهل العلم: درهم بدرهمين 

وبينها حريرة. 
هيذا القول فيه نظر ولو أردنا أن نطبق حال من احتاج إلى نقد 
وسلك في سبيل تحصيله مسالك الحصول عليه من بيوع المرابحة 
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أو المشياركة المطلقية أو المشياركة المتناقصة، أو بيوع السيلم، أو 
غير ذلك من وسيائل الحصول على الاسيتزادة مين النقود مما هو 
جائيز شرعًا لقلنا بمنع ذلك ؛ لأن قصيد التاجر من هذه العقود 
الحصول على زيادة النقد بواسيطة شراء السيلع ثيم بيعها. وهذا 
لا يقيول بيه أحد، ثم إن تطبييق بيع التورق على مسيألة: )درهم 
بدرهميين وبينهيا حرييرة( تطبييق مع الفيارق ذليك أن الحريرة 
لا تسياوي قيمتهيا الدرهيم الزائد وإنيا جيء بهيا للتحليل، أما 
التيورق فالراغب في النقد يشيتري سيلعة بثمين مؤجل هو مثل 
ثمين مين يبيعها على آخير بيعًا مؤجاً، ثم إن مشيتريها يبيعها في 

السوق بثمن مثلها فظهر بهذا الفرق بين المسألتين.

ثالثًيا: أميا القول بأن الغرض مين التعامل بالتيورق الحصول 
على النقد، والسيلعة وسيلة وليسيت غاية. فهو يشبه العينة التي 
قيال الجمهور بتحريمها. فالجواب عن ذلك أنه لا يخفى أن جميع 
وسيائل التجارة من بييع وشراء ومشياركة ومرابحة وغير ذلك 
مين آليات الاسيتثار الغيرض من الأخيذ بها وممارسية التجارة 
عين طريقها الحصول على النقود والاسيتزادة منهيا، وجميع هذه 
الآليات وسييلة ذلك، كا لا يخفيى أن التورق يختلف عن العينة، 
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حيث إن العينة معناها رجوع السلعة إلى من باعها حيث إن بائعها 
لم يبعهيا إلا بشرط رجوعها إلييه وحصوله على رغبته في أن تكون 
المائة مائة وعشرين دون فوات سيلعته علييه. فضاً عن أن هاتين 
 البيعتين – بيعة البائع على المشيتري، وبيعة المشيتري على البائع – 
بيعتيان في بيعية واحيدة وقيد نهى صلى الله عليه وسلم عين بيعتين في بيعية واحدة 
 حسيبا فسرها بعيض المحققين من أهيل العلم ومنهيم ابن القيم 
 بأنها العينة بخاف التورق، فإن السلعة التي باعها البائع على 
الراغب في الشراء تورقًا لن ترجع للبائع حيث إن شرط جواز بيع 
التيورق ألا يبيع المشيتري السيلعة على من باعها علييه. فإن باعها 

عليه فهي العينة المحرمة. 

فليم يبق من حجج القول بتحريم التورق إلا القصد – قصد 
المشيتري النقيد دون السيلعة – وهيذا القصيد وإن كان حقيقية 
لا يعتبر سيببًا في القيول بالتحريم فقد وجيه صلى الله عليه وسلم عامله لتحقيق 
قصيد الحصول عيلى الجنيب من التمر بأن يبيع الجمع ويشيتري 
بثمنيه جنيبًا. ولم يكين هذا القصد مانعًا من صحة هذا التصرف 
والأخيذ بهيذا المخيرج الصحييح. وقد وجيد من بعيض فقهاء 
عصرنيا هاجيسُ حَذَرٍ من التوسيع في الأخذ بالتيورق من  قبل 
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المصارف الإسيامية ويظهر لي أنه هاجس وسيواس وإن اعتقد 
أهله أنه هاجس تقوى وورع.

فا هو المحذور من توسيع البنوك الإسامية في ممارسة الاستثار 
عين طريق بيوع التيورق، والحال أنها بيوع تُوَفّير لذوي الحاجات 
تأميين حاجاتهم من النقود، وتقيهم من بياوي الربا ومضاعفاته، 
وتييسر لهم الحصول على ما يحتاجونه من سيلع ومنافع وخدمات، 
وهيم بذلك في الغالب يختارون التورق طريقًا للحصول على النقد 

بمحض الإرادة والاختيار لا على سبيل الاضطرار. 

وإني لأعجيب من قول بعضهيم: إن قلنا بجواز بيع التورق 
للأفراد ومن الأفراد لتغطية حاجاتهم فلن نقول بذلك للبنوك؛ 
لأن ذليك هيو غايتهيم من تكثيير نقودهم وليس لهيم غاية في 

السلع وتداولها. 
واليرد على هيؤلاء: هيو أن البنيوك شيخصيات اعتبارية لها 
حكيم الأشيخاص الطبيعيين في مخاطبتهم بأحكام الإسيام في 
مقتضيات الشريعة لا سييا المعاميات المالية، حيث إن ماكها 

في الغالب مسلمون.
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فالإسيام لا ينظير في تشريعاته من وجوب وحظر واسيتحباب 
وكراهية وإباحة إلى الأشيخاص دون أحوالهم. فالإسيام لا يفرق 
بينهيم في الحكم، بحيث يجوز له ما لا يجيوز لأخيه وهذا يحرم عليه 
ميا يصيح لأخيه، وإنيا أحكاميه مبنية مين حيث الحظير والإباحة 
والتصحيح والبطيان على وجود مقتضى الحكم بذلك. فإن كانت 
المصاليح غالبية كان الحكم بالجيواز، ومتى كان الحكيم جائزًا فهو 
جائز في حق الأفراد والجاعات بغض النظر عن شيخصِ مَنْ تعلق 
به الحكم. وقد صحت مجموعة من المعامات بين المسلمين وغيرهم 
ولم يكن اختاف المتعاملين في العقيدة أو الاتجاه أو المسيلك سببًا في 
تغير الحكم من جواز إلى حظر أو من صحة إلى فسياد أو بطان، ما 
دام الحكم متفقًا مع أصول الإسام وقواعده ونصوصه ومقاصده. 

فالتيورق ما دام جائيزًا للأفراد ومن الأفيراد لتغطية حاجاتهم 
من النقود، فلاذا لا يجوز في حق البنوك والمؤسسيات المالية؟ بل 
قد يكون جوازه في حق البنوك آكد لأنه بديل عن الربا الذي هو 
محل نشياطهم ومسار القلق من ممارسته وتشوفهم إلى بديل عنه. 
فبيع التورق بيع صحيح مستكمل جميع أركانه وشروطه ومنتفية 
عنه موانع فساده أو بطانه. والقول بأن غرض البنوك منه تحصيل 
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النقود وتنميتها وليس لهم غرض في السلع وتداولها يرد عليه بأن 
طرييق بيوع التورق هو شراء السيلع وبيعها واسيتقرار أثانها في 
الذميم دون زييادة بعد إبرام العقود بهيا. ويمكن أن يرد على هذا 
القول – أيضا – با جاء في فتوى سياحة الشييخ عبد العزيز بن 

باز رحمه الله بجواز بيع التورق من قوله:

»وأميا تعليل مين منعها أو كرهها بكون المقصيود منها النقد، 
فلييس ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار 
غالبًيا في المعاميات هو تحصييل نقود أكثير بنقود أقل والسيلع 
المبيعية هي الواسيطة في ذلك، وإنا يمنع مثيل هذا العقد إذا كان 

البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة«))( اهي.

الفرق بين التورق والربا

الواقع أن الحديث عن الأمر الجلي كالحديث عن النهار وطلب 
الدليل على وجوده فالشاعر يقول:

   وليس يصح في الأذهان شيء           إذا احتاج النهار إلى دليل 
فالحدييث عن الفرق بين التيورق والربيا كالحديث عن الحق 
والباطل، ومع ذلك وتحت إلحاح من التسياؤل المتكرر من إخوة 

مجموع فتاوى ابن باز ج9) ص 50.   )((
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لهم في النفس التقدير والاحترام والشيعور بسيامة القصد ونبل 
الباعث فإني أتحدث عن الفرق بين الربا والتورق با يلي:

أولًا: كاهما عقدان مبنيان على التبادل والتعاوض بين طرفين 
أحدهما موجب والآخر قابل ومحل التعاقد بينها مثمن وثمن فا 

دخلت عليه الباء فهو الثمن والآخر هو المثمن.
ثانيًيا: التيورق مبادلة بيين عوضين بقصد بيع مشيتمل على 
شروط البيع وأركانه وانتفاء موانعه وعلى محل عقد غير ربوي. 
والربيا مبادلية بين جنسيين ربويين أو بين جنيس ربوي واحد 
بزييادة أحدهما على الآخر، في غيير مقابلة مشروعة.  فالتورق 
بيع وقد قال تعالى في شأن البيع: چٹ  ٹ  ٹچ والثاني ربا 
 وقيد قال تعالى في شيأنه: چ  ڤ  ڤڤچ ومين يقول بأن البيع 
- التيورق - مثل الربيا يعيد مقالة الكفار: إنا البيع مثل الربا. 
فإن التورق بيع سيلعة معينية مرئية أو موصوفية بثمن معلوم 
معجيل أو مؤجيل. والقيروض الربوية ليسيت بيوعًيا بإجماع 
العلياء وإنا هيي تبادل أثان على سيبيل تأجيل أحيد الثمنين 
بزييادة مقابيل التأجييل. وتحريم ذليك ثابت بنيص كتاب الله 

وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
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ثالثًيا: القول بيأن النتيجية واحدة والعبرة بميآلات الأمور 
ونتائجها. هذا القيول غير صحيح، فالتعامل مع النقود ليس 
هيو التعامل بالنقود، فالنقود وظيفتهيا التقويم والحصول بها 
على المواد المختلفة لاسيتهاك والإنتاج والاستثار، فصرفها 
إلى أن تكون سيلعًا تباع وتشيترى بعضها ببعيض، فَتُحْجَبُ 
بذلك عن تنشييطها الإنتاج والعمل، وتفرز المظالم والتسيلط 
مين حيث تكيدس الثروات في أييدي قلة من النياس يعيثون 
بهيا في الأرض فسيادًا، ويسييرون بهيا العالم حسيب أهوائهم 
ومصالحهيم. ثيم إن القيول بنفي الفيارق بين الربيا والتورق 
لاتفاقهيا في النتيجية مين حييث تحصييل المطليب مين النقد 
والعيبرة بالميآل. إن القول بذلك ينفي الفيارق بين الحكم على 
ممارسة المتعة الجنسيية مع الزوجة أو العاهر المومس حيث إن 
مآل المارسة من حيث اللذة الجنسية محصل لها في الحالين فهل 

يقول بذلك أحد من أهل العلم؟
رابعًا: التورق بيع مشيتمل عيلى مثمن هو البضاعة وعلى ثمن 

هيو قيمة هيذه البضاعة وقد قال تعيالى: چٹ  ڤ     ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
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ڃ  ڃڃڤچ ))(فالتيورق عمليية تجارية معتمدة على بيع سيلعة 
بثمنهيا وقد قال تعالى في شيأن الربيا: چئا  ئە  ئە  ئو  
ئوئۇچ)٢( وبييَّين صلى الله عليه وسلم أن الربيا بييع ميال ربيوي بيال ربوي 
وشرط لصحية ذليك التاثيل في حيال اتحياد الجنيس. وفى حيال 
اختافيه التقابيض في مجليس العقد مطلقًا. فقيال صلى الله عليه وسلم: »الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة - إلي أن قال - فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى، الآخذ والمعطى فيه سيواء«. وليس هذا الحكم منجرًا على 

بيوع الأعيان والمنافعِ. والتورق من بيوع الأعيان.
خامسًا: ثمن المبيع في التورق مبلغ محدد لا يزيد بعد تحديده في 
عقد البيع فإذا كان الثمن مؤجل السيداد فإذا حل تعين سيداده، 
فإن كان المدين به مليئًا ولم يسدد بعد تكرر المطالبة بالسداد صار 
مماطاً مسيتحقًا عقوبته والتعريض بسمعته التجارية لقوله �: 

لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته«.
وإن كان معسًرا تعين إنظاره إلى ميسرة لقول الله تعالى: چې  
الربويية  الدييون  )3(بخياف  ئەئوچ  ئە      ئا   ى  ئا     ى 

))(  سورة النساء: ٢9
سورة  آل عمران: 30).  )((

سورة البقرة: ٢٨0.  )((
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الناتجية عين الإقيراض أو الاسيتقراض ففي حالية التخلف عن 
السيداد حتى ليوم واحد، فيإن الدائن يرتب عيلى المدين الفوائد 
الربويية ولو لم يُطالَب بالسيداد حتيى لو كان معيسًرا فا اعتبار 
لإعساره ولا لثبوت مماطلته. وهذا من أبين الفروق وأوضحها.

ومميا يزيد في الوضيوح أن الدين الربوي تتراكيم الزيادة عليه 
بالتخلف عن السداد حتى يصل إلى أضعاف مقداره، بينا الدين 
الشرعي لا يز يد نتيجة التأخر في السداد إلا في حال المطل وذلك 

على سبيل العقوبة.
وقيد ذهب بعيض فقهائنا المعاصريين إلى موقف متشيدد من 
إجازة بييوع التورق. فبعضهم اعتبره ربًيا مغلفًا لأيلوليته إلى ما 
ينتجيه الربا. وأن السيلعة حيلة لتغليف هيذه النتيجة. وبعضهم 
اعتبره أشيد من الربا تجرياً وإثاً. وقاسيه على فعيل اليهود حينا 
حرمت عليهم الشيحوم فجملوهيا وباعوها دهنًا وبعضهم كره 
التيورق؛ لأنيه يقضي عيلى طموحات المسيتبشرين بالمؤسسيات 
المالية الإسيامية، حيث تقتصر به نشاطات هذه المؤسسات على 
الحيرص عيلى التدفقات النقدية كحيال البنيوك، الربوية والحال 
أن الآميال من هذه المؤسسيات أن تسيهم في الإنتاج والتسيويق 
وإيجاد فرص العمل والكسيب وضيخ النقود إلى تنمية الاقتصاد 

الإسامي وإنعاش الأسواق الإسامية.
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وقد سبق لنا الحديث عن الفروق بين التورق والربا وأن أجبنا 
عين هذا الإيراد با ظهر لنا من الفارق بينها وإن اتفقا في النتيجة 

ابتداءً دون المآل.

وأما القول بأن التورق شيبيه بفعل اليهود من حيث الحيلة إلى 
الربيا، فهو قيول يحتاج من أهله إلى إعادة نظير، فالذي حرم على 
اليهود شيحوم الأنعام لا سبب الحصول عليها فهي محرمة بذاتها 
لا لسيبب اكتسيابها، فعملهم شيبيه بمسيلم عنده خنزير أو خمر 
وهيو محيرم عليه أكله أو شربه فباعه لينتفيع بثمنه وأما من يحتاج 
نقيدًا فيتعذر علييه الحصول عليه إلا بشرائه سيلعة بثمن مؤجل 
فيبيعهيا بثمن حيالٍّ ليغطي حاجته بذلك الثمين. فهذا بعيد عن 

قياسه على عمل اليهود كبعد الحق عن الباطل والبيع عن الربا.

وأما كراهة هذه البيوع - بيوع التورق - لأنها تحول دون تحقيق 
طموحات المسيتبشرين بالمصارف الإسامية فهذا حق. وكراهة 
ذليك ككراهة التوغيل في ممارسية المرابحات قليلية المخاطر مع 
الإجماع على جوازها، ولدينا فرق بين القول بالتحريم والتجريم 

وبين القول بالكراهة أو ترك الأولى والأفضل.
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ونحين حينيا نحصيل مين البنيوك الإسيامية عيلى الالتزام 
بالأحيكام الشرعيية والبعد عن الربيا أخذًا وعطاءً فقد كسيبنا 
الييء الكثيير وأتحنا للمسيلمين مجيالات مشروعية من حيث 
التعاميل وطيرق الاكتسياب. وأميا أن نفيرض عيلى المصارف 
الإسيامية نهجًيا معينيًا في الاسيتثار يجعلها  في مخاطير مختلفة، 
ونقول هذا هو الإسيام وغيره لا يصلح لأن هذا هو الأفضل. 
فالإنسان على نفسه بصيرة. فطالما أن المصارف الإسامية أخذت 
بمقتضى الأحيكام الشرعية وابتعدت عين الربا فحكمها حكم 
التاجر الذي يهدف أول ما يهدف إلى النظر في مصلحته في تحقيق 
الربح والاسيتزادة من المال من غير أن يكون في نشاطه التجاري 
تعسيف في اسيتعال حقه في ذليك، ولا يجوز أن يقييد التاجر في 
ممارسية تجارتيه با فييه الأفضيل والأصليح للعموم طالًميا أنه لم 
يخاليف مقتضيات شرعية، ولم ينتهك أمورًا محرمة، ولم يتعسيف 
في اسيتعال حقه، في التجارة وكل شيخص سيواء أكان طبيعيًا 
يا فله حقيه في اختيار ما يراه محققًا لمصلحته. ومن  أم كان اعتباريًّ
المستحسن أن يوصى وينصح بالاتجاه إلى ما تتحقق فيه المصلحة 

العامة دون أن يفرض عليه ذلك.



)(76(

الترجيح:

اليذي يظهير لي – والله أعلم – جواز بييع التورق لعموم قول 
الله تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤچ ولأن السيلعة المشيتراة لم 
ترجيع إلى البائيع الأول حتى يقال بأنه من بييوع العينة المحرمة، 
وكذليك فإن الحاجية تقتضيه حييث إن محتاج النقد لا يسيتطيع 

تأمين حاجاته في الغالب إلا بإحدى طرق أربع: 
إحداها: الاقتراض من غيره قرضًا حسيناً. وهذا الغالب عدم 
تيسره، فإن تيسر القرض الحسن لبعض الناس فغالبهم لا يتيسر 

له ذلك. 
الثانيية: أن يقترض قرضًا ربويا وهذا ممنوع بإجماع أهل العلم 

ممن يُعْتَدُّ به. 
الثالثة: الحصول على ذلك بطريقة الهبة وهذه كالطريقة الأولى 
الغاليب عدم تيسرها، فإن تيسرت لبعض الناس - وما أقلهم – 

فغالبهم لا تتيسر له.
الرابعة: الحصول على النقد بطريق بيوع التورق.

ونظيرًا إلى أن بييع التيورق بيع صحيح حييث تتحق فيه شروط 
البييع، وأركانه، واعتبار صحته، وانتفاء موانعه، فليس القصد منه 
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الربا، ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتضيها عنصر 
التيسير والساحة فهو بدل شرعي عن التمويات الربوية المحرمة.

ولأن الأصيل في المعاميات الإباحية فا يحرم منهيا إلا ما دلَّ 
الدلييل عيلى تحريميه ولا دلييل عيلى ذلك.ولانتفياء النيص من 
الكتياب أو السينة أو عميل الصحابية عيلى تحريميه. وميا ذكره 
القائليون بتحريمه على سيبيل النظير الاجتهيادي. فقد تقدمت 
مناقشيته والإجابة عنه با أسقط الاسيتدلال به على التحريم، أو 

الكراهة. والله تعالى أعلم.

3/ حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وآثار التورق 
في تغطية هذه الحاجة وحكم الأخذ به.

لاشك أن الحياة الاقتصادية بوضعها المعاصر والمتجدد تقتضي 
الحصول على السيولة الكافية لمتطلبات السوق والعمل والإنتاج.

ولا يخفيى أن الحاجة إلى السييولة لتغطيية متطلبات الاقتضاء 
الاقتصيادي المعاصر ليسيت كالحاجة إليها فييا مضى من حيث 
الحجيم ولا مين حييث الطليب ولا مين حييث تتابيع وتطيور 
المسيتجدات، وقد أوجدت الحاجة إلى السييولة مؤسسات مالية 



)(7٨(

هي المصارف التقليدية نشياطها الأساسي توفير السيولة لمريديها 
بأي صيغة مين صيغ التعامل، والغاليب أن تكون صيغة ربوية. 
وقيد تحرج من الأخذ بهيذه الصيغة الربوية كثيٌر من أهل التقوى 
والصياح والإيان بالله ربًّا ومشرعًا ومحاسيبًا سيواء أكان ذلك 
التحرّج من الآخذ أم من المعطي – المقرض أو المقترض – فنشأت 
المؤسسيات الإسيامية الماليية، وقاميت بإيجياد صييغ للتمويل. 
وباسيتخدام صيغ أخرى معروفة ليدى فقهائنا الأقدمين ومنها: 
بيع التورق فاتجه إليه مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات 

واستعاضوا به عن القروض الربوية.

ولا شيك أن هذه الصيغة غطت الكثير من الاحتياج ووفرت 
السيولة الكافية بطريقة شرعية تتصف بالحل والإباحة على سبيل 
الجواز الاختياري لا على سيبيل الجواز الاضطراري، فالحمد لله 
اليذي هدانا لديين تتصيف تشريعاته بالعيدل والقناعية العقلية 
وبالاسيتقصاء والشيمول بيا في أصوله وقواعده مين حل لكل 

مشكلة في كل زمان ومكان. 

4/ التواطيؤ على التورق في معاملة واحيدة أو في معاملة تالية 
لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم.
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لعيل المفهوم من التواطيؤ على التورق في معاملية واحدة أن 
يشيتري أحد الناس سيلعة من آخر بثمن مؤجل لغرض بيعها 
والانتفياع بثمنهيا، دون أن يكيون له غرض في سيداد مديونية 
علييه لمين باعه فيإذا كان هذا هيو المفهوم فا يظهير لي مانع في 
إجيازة هيذا البيع، وليو كان غرض المشيتري الانتفياع بالثمن 
ولكن بشرط ألا يبيع السيلعة على مين باعه إياها بحيث تكون 

من بيوع العينة. 

وسيواء أكان ذليك بإفصياح المشيتري عين رغبتيه إلى البائع 
لانتفاع بثمن ما اشيتراه منه، أم لم يكن منه إفصاح بذلك. حيث 
إن هيذا البيع لا يخيرج عن مسيمى البيع الحال لانتفياء القصد 

والتحيل به إلى الربا ولانتفاء صورة الربا في ذلك.

وأميا إذا كان الغيرض مين التورق إطفياء مديونية سيابقة 
للبائع على المشيتري فهذا ما يسيمى بقلب الدّيْين على المدين. 
وقيد أفتى مجموعة من أهيل العلم بمنع ذلك لما يفضي إليه من 
نتيجية ميا يفضي إليه المسيلك الجاهيلي من أخذهيم بمقتضى: 

أتربي أم تقضي؟ 
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ولميا في ذلك من مخالفة صريحة لأمير الله في قوله تعالى: چې  
ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئوچ ))(فالأمير في الإنظيار يقتيضي 

الوجوب. 

قيال بمنيع ذلك مجموعة من علاء السيلف ومنهيم الإمام مالك 
 فقد سئل الشيخ عبدالله أبا بطين عن حكم قلب الدين فأجاب 
بإجابيات متعيددة ومن إجاباته  ما نصيه: » ونذكر لكم صورة 
مين صور قلب الديين ذكرها الإمام مالك في الموطيأ يفعلها بعض 
النياس، إذا صيار له على آخير مائة مثا وطلبها منه قيال: ما عندي 
نقيد لكن بعني سيلعة بثمن مؤجيل كا يقول بعضهيم العشر اثني 
عشر فيبيعه سلعة بائة وعشرين مؤجلة تساوي مائة نقدًا ثم يبيعها 

: المشتري ويعطيه ثمنها مائة قال مالك
في الرجيل يكون له على الرجيل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت 
قيال الذي عليه الدين: بعني سيلعة يكون ثمنها مائية دينار نقدًا 
بائة وخمسين إلى أجل. قال مالك : هذا بيع لا يصلح ولم يزل 

أهل العلم ينهون عنه.

))(  سورة البقرة: ٢٨0.
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قيال: إنا كُرِه ذلك لأنيه إنا يعطيه ثمن ما باعيه بعينه ويؤخر 
عنيه المائية الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخير مدة ويزداد عليه 
خمسيين دينارًا في تأخيره عنه. فهذا مكروه ولا يصلح وهو يشيبه 
حدييث زيد بن أسيلم في بيع أهل الجاهلية أنهيم كانوا إذا حلت 
ديونهيم قاليوا للذي علييه الدين: إما أن تقضي وإميا أن تربي. فإن 
قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل« .ا هي 

ثيم ذكر الشييخ عبدالله أبا بطين: »أن السيلف يعيبرون كثيرا 
بالكراهة فيا هو محرم عندهم« ا هي.

وقيد قال بمثل هذا القيول مجموعة من علياء نجد وغيرهم لما 
يترتب على ذلك من أيلولة هذه الصورة إلى ربا الجاهلية المشيتمل 
على الظلم والعدوان واسيتغال الاضطيرار والإكراه والضعف، 

ويمكن أن يخص هذا الحكم بقلب الدين على المدين المعسر. 
أميا إذا كان الديين على مليء إلا أنه في حاجة إلى الاسيتزادة من 
التمويل لتوسيع نشاطه الاستثاري فهذه الحال محل نظر واجتهاد. 
وقيد أجاز هيذه الصورة مجموعية من الهيئيات الرقابيية الشرعية 
للمؤسسات المالية لانتفاء المحاذير الشرعية في الاضطرار. وليس 
فيه اسيتغال الضعف والحاجة. ولانتفاء صيورة الربا عنه، ولأن 
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مصلحة المدين المحتاج إلى التورق تقتضي أخذه التورق على سبيل 
قليب الدين مع قدرته على سيداد دينيه دون أن يأخذ تورقًا لذلك 

ونظرًا لوجاهة هذا القول فا يظهر لي مانع شرعي من القول به.
5/ التفاهيم على عملية جديدة كالمضاربية بين البائع بالأجل 

والمتورق لاستخدام حصيلة التورق في المضاربة.
صيورة هيذا التفاهيم أن يرغيب أحيد النياس الدخيول ميع 
مضيارب في مضاربة إلا أنه لييس لديه مبلغ ليضارب به فيطلب 
من المضارب أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بثمن 
حيال على غيير البائع المضارب ثيم يعطيه ثمنها ليكون رأسيال 

مضاربة معه.
هذه الصورة لا يظهر لي فيها ما يؤثر على جواز التورق لهذا الغرض 
لانتفاء المحاذير الشرعية من أيلولتها إلى الربا. إذ لا إكراه ولا اضطرار 
ولا استغال ضَعفٍ. وإنا تستخدم هذه الصورة على سبيل الاختيار 
واعتبيار المصلحية. والناس أحرار في مسيالكهم فيا يتعليق بتحقيق 

مصالحهم إذ لم يكن في ذلك مخالفة شرعية لنص أو إجماع.

6/ توكيل العميل للمصرف الإسيامي بالبييع النهائي )بيع 
التورق( 
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لا يخفى أن الأصل في الوكالة الجواز. وحيث إن العميل قد ملك 
ا فله حق التصرف  السيلعة التي اشيتراها لغرض التورق ملكًا تامًّ
فيها. إما باسيتخدامها أو بمباشرته بيعها، أو بتوكيل البنك الذي 
اشيتراها منه لبيعها له، أو بتوكيل من شياء غير البنك على بيعها. 
وعلييه فيا يظهر لي مانع مين جواز توكيل العمييل البنك في بيعه 
السيلعة ولا محيذور في ذليك شرعًا. غير أنه يجب ألاَّ تباع السيلعة 

على من اشتريت منه لكون ذلك من بيوع العينة المحرمة.

ولكن نظرًا إلى أن توكيل العميل في بيع سيلعته التي اشيتراها 
تورقًيا قيد يعطيي العملية شييئًا مين الضبابيية والشيكوك في أن 
العمليية صورية وأن لييس في العملية بيع حقيقي، حيث لم يطلع 
المتورق على ما اشتراه ليتحقق بذلك أن شراءه كان حقيقيًّا. وقد 
تمسيك بعض المعترضين بهذه الحال واعتبروهيا مما يغمز بها على 
المصرفية الإسيامية فمنعنا توكل البنيك للمتورق رعاية وحماية 
للبنوك الإسيامية من سيوء السيمعة ولأجل تحقيق المتورق من 

سامة الشراء بطريق التورق.

7/ التيورق بالبييع لمين ابتياع مين البائيع بالأجيل وأثره على 
مفهومه وحكمه.
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هذه الصورة مثالها أن يشتري زيد من الناس سيارة بثمن معين 
يجري سداده للبائع خالد، ثم يبيع زيد هذه السيارة على بكر بثمن 
مؤجل وعلى سيبيل التورق، ثم يبيع بكر هذه السيارة على خالد 
البائيع الأول بحيث ترجع السييارة إلى بائعها الأول خالد. هذه 
الصيورة لا يظهر لي مانع من جوازها وليسيت مين بيوع العينة، 
حيث إن بيع العينة أن ترجع السلعة إلى بائعها بالأجل ببيع حال 

من قبل مشتريها منه بالأجل. 

وليس لهذه الصورة المذكورة أعاه والتي هي مسيألتنا أثر على 
صحية التورق بالتعاميل بها إلا أن يكون هناك تواطؤ واشيتراط 
مين قبل البائع الأول عيلى طرفي بيع التورق أن تعاد إليه سيلعته 
التي باعها على سيبيل الشراء، فهذا محل نظر واشتباه في أن تكون 
المعاملية مين صيور العينة وأن السيلعة اتخيذت وسييلة لتحقيق 
المديونية با يشيبه الربا فأرى منعها لذلك. وعليه فالقول بمنعها 

في حال التواطئ وجبه.

وهناك مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه 
في العمل المصرفي منها ما يلي: 

)/ الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها: 
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سيبق أن ظهير لنا من تعرييف التورق بأنه صيورة يتوصل بها 
إلى الحصول على سييولة تغطي الحاجة إليها سواء أكانت الحاجة 
مين فرد أم مؤسسية أم شركة، وذلك عين طريق الشراء بالآجل 
والبييع بالعاجل مع شرط عدم البيع عيلى البائع الأول لئا تعود 

إليه سلعته فتكون من بيوع العينة المحرمة.

وعلييه فيا يظهير لي أن للتيورق آلييات يحتاج الأمير فيها إلى 
الانضبياط وإنيا هيي صيورة واحيدة يكيون أطرافها أفيرادًا أو 
ية كالاحتياج لسيداد  مؤسسيات. وقد تكيون الحاجية إليه مُلحَِّ
مديونيية سيابقة وقيد تكيون الحاجية إلييه اختيارية غيير ملجئة 
كالحاجة إلى الاسيتزادة من السيولة للتوسع في استخدامها، وقد 
سبق فيا مضى في البحث أن تحدثنا عن هذه الأحوال وأثرها على 

جواز بيع التورق.

٢/ التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية.

لا يخفيى أن التيورق وسييلة شرعيية للحصول على السييولة 
المطلوبية بصيغة بعيدة من التسيهيات الربويية، ولعل المقصود 
بالتورق في المرابحات أن يكون البيع بالأجل على سيبيل المرابحة 
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بحييث يشيتري طاليب التمويل البضاعية با قامت بيه من ثمن 
وبزييادة ربح اتفق على مقداره الطرفان ثم يبيعها مشيتريها بثمن 

حال على غير من اشتراها منه ليستفيد من ثمنها.

هيذا النوع من التورق لا يظهر فيه مانيع من اعتباره وجوازه، 
سواء أكان على مستوى فردي أم كان على مستوى محلي أو دولي، 
وسيواء أكان ذلك بين الأفيراد أم بين المؤسسيات المالية إذا كان 
البييع مما توافرت فيه أسيباب صحته من توافير أركانه وشروطه 

وانتفاء موانع بطانه أو فساده.

3/ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى.
مين المعليوم أن التيورق صيغة شرعيية بديلة عين الاقتراض 
من البنيوك بفائدة، وهي صيغة يتحقق بواسيطتها الحصول على 
التسيهيات النقديية، ومين المعليوم أن للتموييل صيغًيا شرعية 
متعددة تغطي الحاجة إليه مثل عقود المشاركات والتأجير وبيوع 
السلم وعقود الاسيتصناع وبيوع المرابحة وبيوع التقسيط، فأي 
صيغة من هذه الصيغ الشرعية يجوز التمويل عن طريقها وليست 
أي صيغية من هذه الصيغ أولى من الأخرى، بل كل صيغة يجوز 

التعامل بها وفق ما تقتضيه مصلحة طالب التمويل. 
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وبهذا فا يجوز لنا أن نقول بأن التورق بديل عن صيغ شرعية 
متعيذرة، وإنا هو قرين لصيغ شرعيية معتبرة ومتيسرة وميسرة، 
يجوز الأخذ بها أو بغيرها من صيغ الاستثار دون قيد أو شرط.

4/ حكيم التورق لتمكين العماء من سيداد مديونياتهم لدى 
المصارف التقليدية، والانتقال إلى التعامل مع المصارف الإسامية.

الذي يظهر لي أن هذا التورق من صور قلب الدين، وقد سبق 
في البحيثِ الحديثُ عن حكم قليب الدين، وأنه لا يجوز إذا كان 
المدين معسرا. ولكن نظرًا إلى أن القصد من ذلك هو التحول من 
التعاميل مع البنوك الربوية إلى البنوك الإسيامية، وأن في الأخذ 
بالتيورق طريقًا للتخليص من هذه البنوك الربويية ومديونياتها. 
فقد لايظهر لي مانع من الأخذ بالتورق للتخلص من هذه الديون 
الربوية والتمكن من الانتقال عنها إلى المؤسسات الإسامية، وقد 
يكيون مين تبرير ذلك الأخيذ بقاعدة: ارتكاب أدنى المفسيدتين 
لتفوييت أعاهميا. حيث يمكين أن تكون المفسيدة الدنيا الأخذ 
بقليب الديين وما في حكمه من خياف والمفسيدة العليا الإبقاء 

على التعامل مع البنك الربوي تعاماً ربويًا.
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5/ حكيم التيورق لتشيجيع العمياء عيلى الاسيتثار ليدى 
المصارف الإسامية.

لا يظهير لي ما يؤثر على جواز التورق لتيسيير أمور الاسيتثار 
في الصنادييق الاسيتثارية الإسيامية مين قبيل العماء لتيسيير 
تطلعاتهم إلى الاسيتثار. ولانتفاء المانع الشرعي من ذلك، حيث 
إن الهدف من التورق تحقيق المصلحة بحيث يتوفر لطالب التورق 
السييولة التي يستطيع اسيتثارها دون أن يكون وراء ذلك إكراه 

أو اضطرار أو استغالٌ لضعف أو حاجة.

6/ التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى.

سيبق الحديث عن هيذا العنصر وأن التيورق صيغة من صيغ 
التمويل والحصول على السييولة وقت الحاجة، وأنه جائز إلا أن 
يسيتخدم لقلب الدين على المدين المعيسر فهذا لا يجوز لتعارضه 

ميع الأمر بإنظار المعسر إلى ميسرة قيال الله تعالى: چې  ى ى  
ئا    ئا  ئە     ئەئوچ ))(.

))(  سورة البقرة: ٢٨0.
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7/ أثر التورق والتوسع في الأخذ به بدلًا عن الصيغ الأخرى 
من حيث الاستخدام والابتكار.

الواقع أن التورق يعتبر من صيغ الاستثار من حيث قدرته على 
التمكين من توفير السييولة وقد يكون التيورق بطريق المرابحة، 
وقد يكون بطريق المساومة، إلا أنه صيغة شرعية استطاع به أهل 
الصياح والتقوى أن يجدوا فيه بديا عن القروض الربوية، وقد 
كان للأخذ به أثر محسيوس على تقلص القروض الربوية سيواء 
أكانت قروضًا شيخصية أم قروض شركات ومؤسسات تجارية 

أو صناعية.

أما صيغ الاستثار الأخرى من مرابحة أو مشاركة أو عقود 
سيلم أو اسيتصناع أو غير ذلك من الصييغ الشرعية مما يتعلق 
بالنشياط الاسيتثاري فليم يكين لبيوع التيورق أثير على هذه 
الصيغ، حيث إنها صيغ توفر لأصحابها ما يريدونه من التورق 
نفسيه، وقيد يكيون لإيثارها عيلى التيورق أهيداف اقتصادية 
تقتضيها مقاصد الاستثار سواء أكان ذلك على مستوى جماعي 

أم فردي.
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ولهذا لا يظهر لي أن للتورق آثارًا على هذه الصيغ لا في الحال ولا 
في المسيتقبل، وإنا أثره منحصر على القيروض الربوية بتقليصها 

أو القضاء عليها إن شاء الله.
٨/ أثير التوسيع في التورق على فلسيفة المصارف الإسيامية 

ومستقبلها.
لعل الحديث في الفقرة السابقة قد تناول هذه الفقرة بيء من 

الإجمال.
وبسط ذلك أن المصارف الإسامية تقوم على تحريك الأسواق 
التجاريية بتمكينها من تنشييط العرض والطلب وتوفير السيلع 

والمساهمة في إنتاجها مشاركة أو تموياً أو استقالًا.
ومن المعلوم أن النقد عنصر هذه الفلسيفة وأسياس اعتبارها. 
والتورق وسيلة من وسائل توفير النقد وتحصيله تحقيقًا للفلسفة 

الاقتصادية للمصارف الإسامية.
وقد كانت السييولة ليدى المصارف الإسيامية عائقًا لقدرتها 
عيلى الانطياق بقيوة لمزاحمية نشياط المصيارف التقليديية فجاء 
التيورق محطا هذا العائيق ليكون للمصارف الإسيامية القدرة 
عيلى المزاحمية، بل التغليب على نشياط المصيارف التقليدية ذلك 
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أن المجتمعيات الإسيامية ذات إييان بيالله يدعوهيا إلى التطلع 
إلى تعامل إسيامي يبعدها عن آفات الربا وآثامه ظهر هذا جليًّا 
في تجربة البنك الأهلي السيعودي في برنامجه الاسيتثاري )تيسيير 
الأهيلي(، حييث اسيتحوذت بيوع التيورق على نسيبة كبيرة من 
القيروض الشيخصية لدى القسيم الربيوي في البنيك. وقد كان 
في تجربية البنك الأهلي في التوسيع في الأخذ ببييوع التورق ريادةٌ 
للمصارف الأخرى، فاتجهت تلك المصارف إلى الأخذ به بصفته 
صيغة استثارية للمصارف الإسامية، ووسيلة مباحة لتحصيل 
السييولة النقدية لمجموعة من شرائح المجتمع الإسامي حسب 
الاحتيياج، ولإجازتيه الشرعيية من قبيل جمهور أهيل العلم كا 
تكررت المقارنة بينيه وبين التعامل الربوي عن طريق الاقتراض 
بفائيدة ربوية وتبين لدى مين كان له أدنى نظير أن المقارنة بينها 

كمن يقارن بين الحق والباطل والحال والحرام.

وأميا القول بأن بيوع التورق سيتطغي على عقود المشياركات 
والمرابحيات والعقيود الأخيرى لاسيتثار المبنيية عيلى عنيصر 
المخاطرة. فهذا القول لا يبرر التوجه نحو القول بكراهة التورق 
طالميا أنيه عقد مسيتكمل جميع ما يتعليق بجيوازه وصحته. ولا 
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يخفيى أن عنصر المخاطرة موجود في بيوع التورق فالمتورق حينا 
يشتري السلعة تكون في عهدته وضانه حتى تنتقل من يده إلى يد 
أخرى، ولا يقال بأنه لم يتسيلم السيلعة حتى تكون في ضانه فهو 
ل البنك في بيع السيلعة فإن هذا التوكيل يعني أنه تسلم  حينا وكَّ
السيلعة حكا وصارت أمانة في يد وكيله – البنك – فلو حصل 
على السيلعة تلف كلي أو جزئي قبيل بيعها من غير أن يكون من 
الوكيل سبب في تلفها فتلفها على مالكها، فهذا نوع من المخاطرة 
على السيلعة التي اشيتراها تورقًا، حيث صارت بعيد انتقالها إلى 

يده في دركه وضانه.

9/ حقيقة التورق التي تجريه المصارف حديثًا: 

بحكيم مراقبتنا ومتابعتنيا وتوجيهاتنا للمصارف الإسيامية 
التيي نحين هيئات شرعية لهيا وهي تمارس بييوع التورق ضمن 
آلييات الاسيتثار لم نجد فرقا بيين ما تجريه المصارف الإسيامية 
وبيين ما هو معيروف لدى الفقهياء، فهم حينيا يأتيهم عميلهم 
ويطليب منهيم شراء سيلعة معينية بمبلغ معين قيدر حاجته من 
النقيود يبيعيون عليه تلك السيلعة بثمن مؤجل حسيب الاتفاق  
بينهيا في مقيدار الثمن والأجل ثم بعد ذليك يتصرف العميل في 



)(93(

سيلعته إما بمباشرة بيعها أو بتوكيل البنك على بيعها أو بتوكيله 
غير البنك على بيعها مع التقيد بشرط عدم بيعها على البنك الذي 
باعهيا على عميله، هذه الطريقة هيي طريقة الآخذ ببيوع التورق 

في القديم والحديث.

0)/ أوجه الشبه بين التورق قدياً وحديثًا.

الواقع أنه ليس هناك اختاف بين التورق في القديم والحديث. 
بل إن التورق هو التورق قدياً وحديثًا وليسا قسمين ولا نوعين، 
وإنا التورق لدى المصارف الإسامية هو التورق المعروف لدى 
فقهياء المسيلمين ممن ذكيروه في كتبهم وذكروا جيوازه بشروطه 
وانتفاء موانع صحته، وبشرط ألا تعود السيلعة إلى بائعها الأول 

عن طريق شرائه إياها، فتصير بذلك العينة المحرمة. 

))/ هيل اتفياق المصرف مع طرف ثالث – مسيبقا – لإعادة 
شراء السلعة بثمن أقل من ثمن بيعها على العميل بطريق التورق 
وبنسبة محدودة سابقا يعد من قبيل التواطؤ الذي منعه الفقهاء؟

مين المتفق عليه ليدى جمهور أهل العليم أن من شروط صحة 
بيع التورق ألا تعاد السيلعة من مشتريها تورقًا إلى بائعها بالأجل 
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وذلك بثمن عاجل فيكون بيع عينة. وبيع العينة باطل، لأنه حيلة 
إلى الربا حيث إن بائع السيلعة لم يكين قاصدًا بيعها وإنا اتخذت 
السيلعة بينها حيلة للتوصل إلى هيذه المعاوضة فهو بيع صوري 
باطيل، وسيواء أكان اليشرط بعودة السيلعة إلى بائعهيا الثاني أم 
إلى بائعهيا على بائعها تورقًا فالحال واحدة في أن السيلعة اتخذت 
حيلة لتيام المعاوضة بين النقود الحالية والنقود المؤجلة وبالزيادة 
المطلوبية؛ لأن بائع السيلعة تورقًا قيد تعهد لبائعهيا عليه بإعادة 
بيعهيا علييه بيعًا معجياً. وعليه فيإذا تم التواطؤ بيين الأطراف 
الثاثة على رجوع السيلعة إلى الطيرف الأول بثمن أقل مما باعها 
بيه فالذي يظهر لي أن هذه صورة من صور العينة المحرمة. وهي 

ما تسمى بالعينة الثاثية.

٢)/ هيل شراء السيلعة دون الرغبية فيهيا ودون معرفتها بل 
الغرض من ذلك الحصول على ثمنها فقط يعد من قبيل العينة؟

التورق لا يشترط لصحته الرغبة في السلعة التي يشتريها طالب 
التورق فهو يشيتريها للحصيول على ثمنها بعد بيعه إياها ليسيد 
بهيا حاجته من النقد. وأما شراء السيلعة دون رؤيتها أو حصوله 
عيلى وصفها وصفًا تنتفي معه الجهالية فهو شراء باطل؛ لأن من 
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شروط البييع أن يكيون المبييع معلوما للمشيتري برؤية أو بصفة 
تنتفي معها الجهالة فإذا فقد هذا الشرط بطل البيع.

3)/ هل توكيل المشتري – تورقا – المصرف ببيع سلعته التي 
اشيتراها منه جائز وهل يجيوز إذا التزم الميصرف لعميله لوجود 

مشتٍر لسلعة بثمن معين وضمن له ذلك؟

توكيل المشيتري – العميل – المصرفَ ليبيع له السيلعة التي 
اشتراها منه بسعر سوقها وبشرط ألا يبيعها المصرف على نفسه 
أو على أي فرع أو قسم أو جهة من فروعه أو أقسامه أو جهاته 
توكييل العمييل الميصرف بهيذه الحال وبهيذه اليشروط جائز، 
حيث إن مشيتري السيلعة مين البنك حر في تصرفه في سيلعته 
باسيتخدامها أو بيعه إياها مباشرة أو عن طريق التوكيل. وأما 
التيزام الميصرف لعميله ببيع السيلعة بثمن معيين، ويضمن له 
ذلك فهيذا مما يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر والأقرب منعه 

لوجود الاشتباه في صحته.

4)/ هيل يمكين أن تكيون إتاحية الفيرص للأفيراد ببرامج 
التيورق من قبيل إرهاقهيم في الديون للحصول عيلى المتطلبات 
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الكالية على سبيل الاستهاك أو الاقتناء وبالتالي منعه لذلك؟

لقد أعطى الله عباده عقولا يسيتطيعون بهيا تمييز ما ينفعهم مما 
يرهيم، ويسيتطيعون بها القيدرة على الأخذ بأسيباب تحصيل 
مصالحهيم والابتعاد عيا يرهم، ومين كان ذا عقل قاصر عن 
القيدرة على ذلك فالشيارع الحكيم يُليزم بإقامية الولاية عليه في 
أمواليه وتصرفاتيه. ومين كان ذا أهليية شرعية تمكنه من حسين 
التصرف في أمواله وتصرفاته فا يجوز الحجر عليه با يقيد حريته 
ولا التأثيير علييه بيا يصرفه عين رغبتيه، إلا على سيبيل النصح 
والمشيورة. وعلييه فا تظهر وجاهية قول من قيال بمنع التورق 
لأنه يحفز إلى كثرة الديون على المسيتهلكين فالإنسيان على نفسيه 
بصيرة. فطالما أنه أهل للتصرف فحجب أمور مباحة عنه خشيية 

أن يتجاوز الحد في استخدامه غير وجيه.

5)/ هل ضعف الفرق بين العمل المصرفي الإسيامي وعمل 
المصيارف الربويية وطغييان عقود التيورق على عقود المشياركة 
وتحمل المخاطر في بيوع المرابحات وعقود السيلم والاسيتصناع 

يؤثر على القول بجواز التورق وإن كان الأصل جوازه.
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القيول بضعيف الفرق بيين المصيارف الإسيامية والمصارف 
ير بقول كفار قريش  التقليديية في الأخيذ ببيوع التورق قول يذكِّ
حينيا جاء تحريم الربا فقالوا: إنا البيع مثل الربا. فرد الله عليهم 

بقوله تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤچ.

فالأخذ ببيوع التورق أمر أباحه جمهور أهل العلم ومحققوهم، 
فهو بيع صحيح مسيتوف متطلبات جيوازه وصحته من شروط 
وأركان وانتفياء أسيباب فسياده أو بطانيه، فهيو بييع صحييح 
جياء النص العام مين كتاب الله تعالى بإباحتيه لدخوله في عموم 
صيور البيع الحال. وأما القروض المبنية على الزيادة الربوية فهو 
تعامل ربوي حيرام لا يجوز مقارنته بالبيوع الشرعية ومنها بيوع 
التيورق، واتفاق التعامل بين بيع التورق والاقتراض بالفائدة في 
نتيجة الحصول على السييولة المطلوبة لا يعنيي اتفاقها في الحكم 
ولا ضعف الفرق بينها. فبينها من الفرق ما بين الحال والحرام، 
وقد تكرر في هذا البحثِ الحديثُ عن التورق وحقيقته واعتباره 

بيعًا صحيحًا.

وخاصة القول: إن التورق يعتبر آلية ذات أثر فعال في سبيل 
تحقيق الفلسيفة الاقتصادية؛ لتوفيير النقد وتحصيله، وهو صيغة 
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شرعية موفرة القدرة على الانطاق بالاستثارات الإسامية إلى 
ما فيه تحقيق مصالح الكسب والناء للمدخرات النقدية من أفراد 
ومؤسسيات كا أنه صيغة بديلة عن سيندات الخزينة الحكومية 
إذ تتحقيق به تغطية الحاجة إلى السييولة النقدية وبصيغة شرعية 
تنتفي معها المحاذير الشرعية المشيتملة عليها السندات وتبادلها، 
وبيه تطيب نفوس كثير من أهل التيورع والتقوى في جمعهم بين 
تحصيل السييولة بطريقة لا إثم فيها ولا عدوان وبين تمكنهم من 
الدخيول با توفيره لهم بيوع التورق من سييولة يسيتطيعون بها 
المشياركة في الاسيتثارات والتجارة وقضاء الحاجيات. هذا ما 

تيسر إعداده والله المستعان. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحميد لله وصلى الله وسيلم على رسيول الله محميد وعلى آله 
وصحبه، وبعد...

التورق: بييع من البيوع الصحيحة المسيتكملة لشروط صحة 
البييع وأركانه، وهو مأخوذ من طلب الورق )بكسر الراء( وهو 
 الفضية، ومين ذلك قيول الله سيبحانه وتعالى في سيورة الكهف 
﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾وبالرغم من انتهاء 
زمين اعتبار الفضة ثمنًا من الأثيان حيث حلت محلها العمات 
الورقيية إلا أن الاصطاح أبقى على تسيميته بالتورق. والتورق 
عيلى وزن التَّفعُّل، ومنه التعلم طلب العلم، والتفقه طلب الفقه، 

والترزق طلب الرزق، والتكسب طلب الكسب.

وصفتيه أن يحتياج أحيد الناس إلى سييولة نقديية ولا يجد من 
يعطيه هذه السيولة لا هبة، ولا قرضًا حسنًا، فهو بين أمرين، إما 
أن يقيترض حاجته من النقد بطريقة ربوية مين البنوك الربوية، 
وإما أن يشيتري سيلعة بثمين مؤجل ثيم يبيعها بثمين معجل، 
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ويغطيي بهذا الثمن حاجتيه من النقد بيشرط ألا يبيعها على من 
اشتراها منه.

وقيد اختلف العلياء في حكمه، فذهب جمهورهيم ومحققوهم 
إلى جيوازه وأنه بيع مين البيوع المباحة بغض النظر عن القصد من 
الأخذ به، سيواء قصد استخدام السلعة أو قصد التوصل بشرائها 
إلى تغطيية حاجتيه النقدية. وصيدرت الفتاوى الشرعيية بإجازته 
مطلقًيا بشرط ألا يبيع المشيتري سيلعته على من باعهيا عليه بثمن 
معجل أقل من ثمن مشيتراه على سيبيل التواطؤ أو شيبهه فيؤول 
ذلك إلى بيع العينة المحرم. أما إذا وجد سيلعته تعرض في السيوق 

أو تغيرت حالتها أو سعرها فا بأس في شرائه السلعة.

وقد صدرت الفتاوى الشرعية بإجازته من مجموعة من المجامع 
والمجالس الفقهية ومنها المجمع الفقهي الإسيامي لرابطة العالم 
الإسيامي. ومن مجموعة من لجان الفتوى ومين اللجنة الدائمة 
للبحيوث العلميية والإفتياء، ومن مجموعية من المفتيين العامين 
ومنهم الشيخ / محمد بن إبراهيم، والشيخ / عبد العزيز بن باز، 
ومين مجموعة من العلاء وفقهاء العيصر، ومن الهيئات الشرعية 

والرقابية للبنوك والمؤسسات الإسامية.
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وذهب بعض من أهل العلم إلى منعه واعتباره وسيلة إلى الربا، 
بحجة أن الغرض من التعامل به الاضطرار إلى الحصول على نقد 
عن طريق تحمل ما يزيد عليه إضافة عليه، فهو شيبيه بمن يأخذ 
مائية أليف من أحد البنوك نسييئة وبزييادة عليها لقياء التأجيل. 
وقالوا بأن السيلعة بين الثمنين حيلية لتصحيح هذا التعامل فهو 
شبيه بقول بعض أهل العلم درهم بدرهمين وبينها حريرة، وقد 
رد بعض فقهاء العصر على شيبه أهل هيذا القول وفندوها با لا 

يدع مجالًا للقول بالجواز إلا أن تكون الحجة »ولو«.

ولا شيك أن منتيج التيورق قد سيد حاجة مجموعية من ذوي 
الاحتيياج للسييولة في تغطيية حاجاتهم لليزواج أو شراء أراضٍ 
لبنياء مسياكنهم عليهيا أو شراء منيازل أو ترميمهيا أو التوسيع 
في النشياط التجياري أو الزراعيي أو الصناعيي أو غير ذلك من 

الحاجات القائمة.
وقد أثر هيذا الاتجاه الميسر على القيروض الربوية فانخفضت 
نسيبة التعامل بها سيواء أكان ذلك من الأفراد أم من الشركات، 
وانصرفيوا إلى الأخيذ بالتورق لبعيده عن الربا، ولأنيه بيع جاء 
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النيص من كتياب الله على حليه، فقال تعيالى ﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾، 
وقال بإباحته أكثر أهل العلم ومحققيهم من أفراد وجماعات.

وليس لدى المشيككين في إباحة التورق وقولهم بالمنع بحرمته 
دلييل معتبر لا من كتاب الله ولا من سينة رسيوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوالهم، وإنا حجتهم 
لقولهم بالمنع سيدُّ الذرائع، ولا يخفى أن القول بسد الذرائع قول 
أخيذ به أهيل العلم والتحقييق إلا أنهم لا يقوليون بذلك إلا إذا 
غليب عيلى الظين أن الوسييلة موصلة إلى المحيرم. أميا إذا كان 
الظين ضعيفًيا ومرجوحًا فا يجيوز الأخذ به لا سييا فيا يتعلق 
بالمعامات. إذ الأصل فيها الإباحة، ولا ينتقل الأصل من إباحة 

إلى تحريم بظنون مرجوحة أو احتالات بعيدة.
والقول بأن التورق وسييلة للوقوع في الربا قول غير صحيح، 
ولا يصح لمتأمل أن يجعله من قبيل درهم بدرهمين بينها حريرة، 
فالتيورق بيع سيلعة لها قيمتهيا واعتبار ثمنها المقبيول لدى أهل 
التعاميل بهيا و الذي هو ثمين مثلها عاجياً أو مؤجاً، بخاف 
الحرييرة التيي تباع مع الدرهيم بدرهمين فا قيمة لهيذه الحريرة، 
حييث ينتهي بهيا الأمير إلى بيع درهيم بدرهمين فاختليف الأمر 

وانتفى الشبه.
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وأميا القول بأن القصيد من التعاميل في الغالب الحصول على 
النقيد وأما السيلعة فليسيت مقصيدًا للطرفين وإنا هي وسييلة 
للحصول على النقد بزيادة. فهذا القول غير وارد. إذ لا يخفى أن 
امتياك التجار السيلع التجارية ليس قصدهم مين تملكهم إياها 
اقتناءهيا وإنيا يقصيدون أن تكون وسييلة لهم في زييادة أموالهم 
النقديية بتقليبها بيعًيا وشراءً، وهذا واضيح في أن قصد التملك 

ليس شرطًا في صحة البيع والشراء.

واما الذين يشككون في التورق ويصفونه بصفات فيها الكثير 
مين التجياوز والبعد عن الروية والعيدل في النظر فنحملهم على 
التقيوى واسيتبراء الديين والعيرض ولكين بطرييق لا يخلو من 

الوسواس والهاجس الخالي عا يسنده من نظر أو اعتبار.

فالتيورق منتيج اقتصيادي مبنيي على البييع والشراء المسيتكمل 
لجمييع شروط صحية البيع وأركانيه وانتفاء موانع جيوازه من ربا 
وقار وغرر وجهالة وغبن وغير ذلك من الصفات الموجبة للبطان

فالميصرف أو التاجير يمليك السيلعة التي يعيرض بيعها على 
عمائه، ويتفق مع من يرغب الشراء منه بثمن مؤجل على تحديد 
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الثمن وأجل سيداده، فهو يبيع سيلعة مرئيية أو موصوفة وصفًا 
تنتفي معه الجهالة، وبعد تمام البيع يعرض على المشتري استعداده 
في التيوكل عنه ليببيعها له إن رغب. وقد أبدى بعض المعترضين 

على هذا المنتج إيرادات منها:

التشيكيك في ملكيية البنك لميا يبيعه عيلى عمائه بطريق   - (
التورق.

عيلى فرض تملك البنك لما يبيعيه بطريق التورق فهو يبيع   - ٢
ما لا يراه المشتري وما لم يقبضه.

يقيوم البنيك ببيع ميا باعه عيلى عميليه وذليك نيابة عنه   - 3
ويسيلم له ثمن المبيع بعد بيعه. وفي هذا التصرف شيبهة 
الصورية في الإجراء، حيث تمخضت النتيجة عن تسيلم 
العميل مبلغًا من المال مقابل هذا المبلغ ومعه الزيادة عليه 

لقاء التأجيل دون معرفته ما اشتراه وما باعه.
والجواب عن الإيراد الأول أن البنك يؤكد ملكيته لما يبيعه من 
معادن أو حديد أو سلع معينة، والقائمون على تنفيذ ذلك رجال 
الغالب عليهم التقوى والصاح والصدق في القول والعمل وما 
داموا يؤكدون تملك البنك للسلع والمعادن التي هي محل البيع على 
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سبيل التورق فا الذي يجعلنا نكذبهم أو نشك في قولهم إن البنك 
يمليك ما يبيعه على عمائه بطريق التورق. فهم إخوة مسيلمون 
يخافون الله ويتقونه ويتحاشيون أن يجعلوا في ذممهم ما يؤثر عليها 
فضياً عن أنهم يعرفيون أن شر الناس من يظليم الناس للناس. 
ولا يعيرف في العيالم مجتمع تجاري يشيترط أهله على من يشيتري 

سلعة أن يسأل بائعها عن ملكيته إياها.

والجيواب عين الإيراد الثاني بيأن البنك يبيع عيلى العميل ما لم 
ييره وميا لم يقبضه. فا يخفى أن مين شروط  البيع أن يكون المبيع 
معلومًا للمشترى، ويحصل العلم به برؤيته أو وصفه وصفًا يمنع 
الجهالة، والبنك يبيع على عمائه سيلعًا خارج المملكة موصوفة 
لهيم وصفًيا ومانعًيا للجهالة فيتحقيق بذلك العليم بالمبيع. وأما 
قبض المشيتري ما اشيتراه فهيذا لازم إلا أن تصرف المشيتري في 
المبيع قبل قبضه ببيع أو هبة أو غير ذلك من أسباب انتقال الملك 
قيد اختلف العلاء في صحته، فذهيب بعضهم إلى جوازتصرف 
المشتري فيا اشتراه قبل قبضه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، إلا 
أن يكيون المبيع مما يحتاج قبضيه إلى توفية. مثل المكيل أو الموزون 
أو الميذروع أو المعدود فا بد من قبضية بتوفيه قبل التصرف فيه 
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بالبييع ونحيوه. وبهذا يتضيح أن الإيراد بعدم رؤيية المبيع وعدم 
قبضه قبل التصرف فيه بالبيع إيراد غير ظاهر.

والجيواب عين الإييراد الثاليث بأن البنيك يطلب مين عميله 
بعد الشراء توكيله في بيع ما اشيتراه منه لمعرفته بتجار السيلع إلى 
آخر الإيراد. فيإن البنك بعد تمام البيع على عميله بطريق التورق 
يعيرض على العميل أن يقيوم بالنيابة عنه ببيع هذه السيلعة التي 
اشتراها منه وذلك على سبيل الاختيار، وللعميل الحق أن يوكل 
البنك في بيعه سلعته، أو أن يتولى العميل مباشرة بيعها، أو توكيل 
غيير البنك في بيعهيا. والقول بأن هذه العمليية بهذه الإجراءات 
فيهيا رائحة الصوريية قول غير صحيح ومن الظنيون الآثمة إلا 
أن يكيون لدى القائل به ما يسيند ما يدعيه إسينادًا شرعيا فالبيع 
باطل. أما إذا كانت الأقوال مبنية على الحدس والظن وهواجس 

الوسياوس فالله سيبحانه وتعالى يقول ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



بحث في حكم قلب الدين
على المدين
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسيلم على رسيول الله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..

فيإن المصرفية الإسيامية والمصرفيية التقليدية تجتمعان في قاسيم 
مشترك بينها هو التمويل المالي لطالبه من العماء سواء أكان العميل 
شيخصًا طبيعيًا أم كان شيخصًا معنويًا. حيث إن المصرف صندوق 
مالي وظيفته وهدفيه توفير المال لطالبه العاجز في الغالب عن توفيره 
لنفسيه وقت احتياجه. فيحصل العميل على التمويل  حال احتياجه 

ويسدده للمصرف في وقت استطاعته بزيادة تقابل التأجيل.

وليكل مين المصرفيتين طيرق تمويليية تأخذ بها لتلبيية طلبات 
عمائهيا لأخذ التمويل. ولا شيك أن اتجاه المصرفية الإسيامية 
ا عن التمويل التقليدي. حيث  في التموييل يختلف اختافًا جذريًّ
إن التموييل التقليدي يختصر إجيراءات التمويل التبادلي فيباشر 
تقدييم النقد للعمييل بفائدة تخضيع للأجل طولًا وقيصًرا. وفي 

البنوك المركزية مؤشر تقليدي في تحديد العائد من التمويل.
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ثم إن المصرفية التقليدية لا تتردد في الاسيتجابة لإعادة هيكلة 
المديونيية بزيادتها وامتداد أجلها في حالة رغبة العميل ذلك. ولا 
تتردد في المتاجرة في الديون وتحصيل الكمبيالات بتسديد مبالغها 
بعد حسم جزء منها لقاء تقبلها للتحصيل. وذلك على سبيل بيع 
الديون وشرائها. كا لا تتردد في المتاجرة والوسياطة في السندات 
المبنيية عيلى الفائدة الدوريية ولا في إصدارهيا. ولا في المتاجرة في 
الأثيان تأجيياً وتفاضياً. وهكذا فيإن كل تمويل مين المصرفية 
التقليديية طريق تنفييذه مفتوح على مصراعيه بيا قيد ولا شرط 
إلا فيا يتعلق بالضان. ومصدر هذه الحرية المطلقة إسقاط شرط 
التعاميل الميصرفي بانتفاء الربيا. وكذا قبول العقيود الصورية أو 

المشابهة دون أن يكون في العقود تبادل حقيقي.

أما المصرفية الإسيامية فهي مبنية على تحريم الربا والصورية 
في العقيود وانتفياء الجهالة والغيرر والغش والتدلييس والغبن 
وغيير ذلك مميا يتنافي ميع حقيقية العقيود وواقعها. ولهيذا قام 
أهل الصياح والتقوى والإيان من المصرفييين بإيجاد المصرفية 
الإسيامية والعميل في المجيال الميصرفي بقيودهيا وشروطهيا 

والتعلق بمنتجاتها.
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فجياء التموييل عين طريقهيا بمنتجات مسيتمدة مين عقود 
التعاميات الإسيامية مين بييوع وإجيارة ومشياركة وعقيود 
مرابحات وبيوع سيلم وعقود اسيتصناع وبيوع تورق وتقسيط 
ومين ذليك التمويات لأجل. وفي حال رغبية المدين من الدائن 
الميصِرف تمدييدَ أجل سيداد مديونيتيه فإن المصرف الإسيامي 
يطالب المدين بتسيديد مديونيته السيابقة ثم يتفق معه على إنشاء 
مديونيية جديدة. وقيد يكون المدين عاجزًا عن السيداد ويطلب 
مديونية جديدة للسداد. فهذه المسألة معروفة لدى الفقهاء بقلب 
الديين على المدين وهي طريقة بديلة عن إعادة هيكلة السيداد في 
البنيوك الربوية، حيث إنهم أعنيي المصرفية التقليدية يأخذون با 
علييه جاهلية زمين رسيول الله صلى الله عليه وسلم أتربي أم تقيضي؟ حيث يخير 
الدائنُ المدينَ بين السداد أو تمديد أجل السداد مع زيادة الدين على 
المدينَ. والمتورعون ينشؤون على المدين مديونية جديدة يطالبون 
المدين بسداد الدين الأول من مبلغ المديونية الجديدة ويسمى هذا 
الإجراء بمسيألة قلب الدين على المدين. وقد اختلف أهل العلم 
في جوازهيا. فيإن كان المديين معسًرا فييكاد الإجمياع ينعقد على 
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حرمتهيا لمصادمتها قول الله تعيالى: چې  ى             ى  ئا    ئا  
ئە     ئەئوچ. فقليب الديين على المعيسر حرام وظليم وعدوان. 

ومخالفة للتوجيه الرباني.

وأما إذا كان المدين قادرًا على الوفاء بالسداد إلا أنه يختار أخذ 
مديونية جديدة ليسيدد بها مديونيتيه القائمة فقد اختلف العلاء 
في جيواز قلب الدين على القادر عيلى الوفاء. فبعضهم قال بمنع 
ذليك مطلقًا سيواء أكان المدين معيسًرا أم كان قادرًا لأنه إن كان 
معسًرا فالآية چې  ى             ى  ئا چ صريحة في وجوب الإنظار 
وعيدم المطالبة. وإن كان موسًرا فهيو لا يلجأ إلى تكرار المديونية 
إلا على سيبيل الاضطيرار ولا يجوز اسيتغال المضطر. وقد نهى 

صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وبعيض أهل العلم قال بجواز قليب الدين على المدين الموسر 
القيادر لأنه ليس مضطيرًا إلى أخذ المديونيية الجديدة لأنه بصفته 
موسًرا قادرًا على أن يسدد مديونيته القائمة دون أن يأخذ مديونية 
جدييدة. إلا أنه بنياء على مصلحته آثر أخيذ مديونية جديدة من 

غير أن يبلغ ذلك منه مبلغ الاضطرار والإكراه.
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وفيا يلي نصوص من أقوال فقهائنا في المسألة: 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر   - (
قيول الإمام مالك رحمه الله في منع قلب الدين مطلقًا قال 

رحمه الله:

وأميا الأئمية الثاثية أبيو حنيفية والشيافعي وأحميد فيفرقون 
بيين الميليء البياذل والمعيسر. فالمعسر لا يجيوز قلب الديين عليه 

والواجيب إنظاره، قال الله تعيالى: چې  ى             ى  ئا    ئا  
ئە     ئەئوچ. وأما المليء الباذل فظاهر كامهم جواز السيلم ولو 
أوفاه من الدراهم التي أسلمها إليه إذا كان على غير وجه الحيلة. 

اهي الدرر السنية الجزء الخامس صفحة 63.

وصورة المسألة المسؤول عنها الشيخ والمنطبقة عليها مسألة قلب 
الديين هي أن يكون لأحد الدائنين دين عيلى مزارع فيدخل الدائن 
مع المدين المزارع في عقد سلم بمثل مبلغ الدين الذي عليه ثم يسدد 

الدين بذلك المبلغ ويستقر في ذمته أخيًرا الثمرة المسلم فيها.

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في معرض كامه عن   - ٢
حكم بيع الدين بالدين قال رحمه الله:
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وأنه ينقسيم إلى أربع صور: بيع واجب بواجب، وواجب 
بساقط. وسياقط بواجب. وساقط بساقط. ثم قال: وأما بيع 
الواجيب بالسياقط فكا ليو كان لرجل دراهيم في ذمة رجل 
آخير فجعيل الدراهم سيلاً في طعيام ذمته فقد وجيب عليه 
ديين وسيقط عنه دين آخر وقد حكي عن ابين المنذر الإجماع 
عمين يحفيظ عنه بمنعيه. وقد أجياز بعض أهيل العلم ذلك 
لكن القول بالمنع هو قول الجمهور. اهي  الدرر السينية الجزء 

الخامس صفحة 64.

ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره الشييخ حمد عن ابن المنذر رحمه 
الله أن ابن المنذر يعني بمن يحفظ عنه يعني علاء المالكية والإمام 

مالك وأصحابه مذهبهم معروف في منع قلب الدين مطلقًا.

: وقال الشيخ حمد بن معمر  - 3

مين كان له ديين على مليء أو مفليس وأراد صاحب الدين أن 
يسلم على المدين ويقضيه إياه هل يجوز أم لا؟

فقيال: إذا كان المديين مفلسًيا فا يجوز ذليك لأن ذلك يكون 
حيلية على  الربيا والحيل لا تجيوز في الدين. وأميا إذا كان المدين 
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مليئًيا وكل مين أراد أن يسيلم عليه في ذمته فعل سيواء كان رب 
الديين أو غيره. وكل يود أن يسيلم إليه لأجيل ماءته فا أعلم 
في ذلك بأسًيا عند أكثر العلاء. اهي الدرر السنية الجزء 5صفحة 
64. ويفهيم مما ذكره الشييخ حميد رحمه الله أنه ييرى جواز قلب 
الديين على المدين المليء ويتفق مع عموم أهل العلم على أن قلب 

الدين على المدين المعسر لا يجوز.

وقال الشييخ عبيد الله أبابطيين مفتي الدييار النجدية في   - 4
وقته: أما قلب الدين فشييخ الإسيام ابن تيمية رحمه الله 
ذكر حكيم القلب على المعسر في الصورة التي لا خاف 
فيها أي في عدم جوازها وعلله بالإكراه. وأما غيرها من 
صور القلب التي لا إكراه فيها وربا يجوزها من لا يمنع 
بعض الحيل من الحنفية والشافعية فلم يصرح بها في هذا 
الموضيوع - إلى أن قيال - وبعيض أهيل زماننا أخذ من 
قيول الشييخ في المسيألة إن كان ذلك بيرضى الغريم فا 

بأس به. اهي الدرر السنية جزء 5 صفحة 67.

وغالب الظن أن شييخ الإسيام  يرى جيواز قلب الدين 
على المدين المليء لانتفاء إكراهه على القلب، ولقدرته على الوفاء 
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بالسيداد دون قليب الديين علييه ولاختياره القلب على السيداد 
لظهور مصلحته في ذلك. والله أعلم.

وللشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جواب عن مسألة   - 5
قلب الدين عيلى المدين جاء فيها: أن حال المدين لا تخلو 

من أحد أحوال ثاثة:

الحال الأولى: أن يكون المدين معسًرا فا يجوز قلب الدين على 
المديين المعسر لظلمه بذلك ومخالفة قوله تعيالى:چې  ى             ى  
ئا    ئا  ئە     ئەچ. ولمضاعفية شيغل ذمته با لا يسيتطيع 

تبرأتها منه.

والحيال الثانية: أن يكون ماله أكثر من دينه إلا أنه لا يسيتطيع 
وفاء دينه إلا بقلب الدين عليه فهذه الحال تلحق بالأولى  لأنه في 
حكم المعسر لعجزه عن سيداد دينه بيدون قلب الدين عليه. فا 
يجوز قليب الدين عليه لأن توجهه إلى قلب الدين عليه كان على 

سبيل الاضطرار والإكراه لا على سبيل الاختيار والرضى.

الحال الثالثة: أن يكون عليه دين وفي يده مال يقدر على الوفاء 
من غير استدانة فهذا مليء.ا هي بتصرف يسير. 
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ويفهم من الشييخ عبيد الرحمن عن هذه  الحالية الثالثة الجواز 
لكنه قال بعد ذلك لكن منع بعض العلاء قلب الدين عليه حساً 

للادة وسدًا للذريعة.

وسئل عبد الرحمن بن حسن   عن رجل اشترى تمرًا نسيئة 
بتمير آخر ثيم رده إليه عا في ذمته. فأجياب إن كان  قبضه قبضًا 
صحيحًا جاز أن يوفيه به المشيتري إذا كان له قدرة على أن يوفيه 
دينيه من غيره بخاف أميا إذا كان لا يقدر عيلى الوفاء لعسرته. 
واضطره إلى أن يسيتدين ليوفيه فهذا لا يجوز. ا هي الدرر السينية 

جزء 5 صفحة 66.

وبتأميل ما ذكره أهل العليم في تعليل الحكم بعدم جواز قلب 
الدين أو القول بجوازه يظهر من ذلك أن قلب الدين على المدين 
إميا أن يكون على سيبيل الإكراه والاضطيرار كالمعسر أو من في 
حكميه ممن عنيده مال لا يسيتطيع الانتفاع به لحجيزه أو لوجود 
مشاكل قضائية عليه فهذا لا يجوز قلب الدين عليه ويجب إنظاره 
إلى ميسرة لقوله تعالى: چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئوچ.
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وإميا إن كان المدين قادرًا على السيداد بيدون قلب الدين عليه 
ولكنيه اختيار قليب الدين علييه لما ييرى في ذلك مين مصلحته 
ولرضياه بذليك وهو أهيل للتصرف الشرعيي. فهيذا محل نظر 
مين المحققين من أهل العليم ويتجه جواز ذليك لانتفاء الرر 
والاضطيرار وأن التصرف بذلك صدر من عاقل مؤهل لإدراك 

آثار تصرفاته ومصالحه.

 وبناء على ما سبق ذكره فإن طالب قلب الدين- المدين - عليه 
لا تخلو حاله من إحدى الحالات التالية:

أن يكيون المديين مضطيرًا إلى قبول قليب الدين لإلحاح   - (
الدائن عليه بسداد دينه وعجزه عن ذلك لإعساره فالذي 
علييه أكثر أهل العلم إن لم يكين إجماعًا إنه لا يجوز قلب 

الدين على المعسر ويجب إنظاره إلى ميسرة. 
أن يكيون المديين مضطيرًا إلى قبيول قليب الديين علييه   - ٢
لإلحياح الدائن بسيداد دينيه وعجزه عن ذليك لتعلق ما 
لدييه من مال بمشياكل تحول بينه وبيين التصرف في ماله 
كالحجيز على أمواله أو تعرضهيا لدعوى تحول بينه وبين 
حرية التصرف فيها. فهذا حكمه حكم المعسر في وجوب 
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إنظاره إلى القدرة على التصرف في ماله.

أن يكون المدين ذا ماءة مالية يقدر بها على سداد دينه لمدينه   - 3
دون قليب الديين عليه. ولكنيه يرى أن مين مصلحته أن 
يجري مع مدينه مداينة جديدة يسدد بها دينه الأول ويقضي 
من باقيها بعض حاجاتيه. فالذي عليه المحققون من أهل 
العليم إجازة قلب الدين في هيذه الحال لانتفاء الاضطرار 
والإكراه على القليب. ومن الحاجات التي يمكن أن تطرأ  
للمديين المليء حاجيةُ صاحب مصنع إلى توسيعة مصنعه 
أو إلى اسيتيراد مواد خام لمصنعه. أو الحصولُ على سييولة 
لتغطيية  مصاريف المصنع. أو كفرد يبني له منزلًا بتمويل 
تقسيطي لسيداده من راتبه الكافي أو دخله المتوفر فاحتاج 
إلى ما يغطي تكملة بنائه أو تأثيثه مع قدرته على السداد دون 
قليب الدين عليه، أو نحو ذلك ممين يرى أن تمويله الأول 
بالمديونية لا يغطيي حاجته، ولا يرى أن من مصلحته بيع 
أي أصيل مين أصول تملكيه، فيتجه إلى قليب الدين عليه 
لمدينيه. فيكل ذلك جائز بنياء على انتفاء علية المنع في هذه 

الأحوال. وهي الاضطرار والالتجاء والإكراه.
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وقليب الدين عيلى المدين بانتفاء علة عدم جيوازه يعتبر بدياً 
شرعيًيا عين إعادة هيكلية الديون المتبعية في المصيارف التقليدية 
والمعتميدة عيلى النهج الجاهيلي الربيوي: أتقضي أم تيربي؟ وفقًا 
لاتفاقهم ميع المدين في زيادة مبلغ الدين وزيادة الأجل في مقابل 
زييادة الدين. ولا شيك أن الأخذ بقلب الديين على المدين المليء 
القادر على السيداد بديل صحيح عن الأخذ بجدولة الديون على 
مبيدأ: أتيربي أم تقضي. وهيو مبني على تعاميل شرعي من حيث 
البيع والشراء واستيفاء كامل شروط البيع وانتفاء موانعه وتوافر 
اليتراضي بين الطرفين الدائين البائع والمدين المشيتري. ولا يؤثر 
على صحة هذا التصرف أن قصد المدين من ذلك سداد مديونيته 
الأولى. فسيداد مديونيتيه واجب علييه لقدرته عيلى ذلك بقلب 
الدين أو بغيره. والناس لا يُسألون عن مقاصدهم في التعامات. 
وإذا ظهير للطرف الآخر مقصد الطرف الثاني وكان هذا المقصد 
مباحًا فا يؤثر ذلك على صحة التعامل كبيوع التورق. ولا يخفى 
أن الغاليب على المقاصد في ذلك التعاميلِ بالتورقِ الحصولُ على 
النقد ولم تكن هذه المقاصد لدى أكثر أهل العلم ومحققيهم مانعًا 
شرعيًا من إجازته. لكن لو ظهر للبائع قصد محرم للمشيتري في 
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الشراء كمزارع عنب يأتيه صاحب مصنع خمر ليشتري منه ثمرة 
عنبه  فالذي عليه جمهور أهل العلم ومحققيهم منعُ هذا البيع وأنه 
مين قبيل التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك التعامل في تجارة 
الأسيلحة في وقت وجود فتن بين المسيلمين ومين ذلك المتاجرة 
في تأشييرات اسيتقدام العالة لاشيتالها على الظلم ومخالفة ولاة 
الأمير. وهكذا كل تعامل يفضي إلى الوصول إلى الأمور المحرمة 
فهو تعامل باطل محرم. وهذا لا يعني وجوب إلزام البائع بمعرفة 
قصد المشيتري مين الشراء فالأصل سيامة المقاصيد حتى يقوم 
أصيل آخر يعارضيه وذلك أخيذًا بقاعدة اليبراءة الأصلية. ولا 

يجوز التحسس والتجسس على أحوال المسلمين ومقاصدهم.

وبعيد: فبناء على ما تقدم وبناء عيلى أن المقاصد الشرعية أحد 
مصيادر الحكم على الأشيياء إباحة أو حظيرًا وعلى أن الأصل في 
المعاميات الإباحية وعيلى أن الظليم والجهالة والغيرر والإكراه 
والاضطيرار مين الأمور التي يجيب رعايتها في الحكيم إباحةً أو 

منعًا فإنني أرى في حكم قلب الدين على المدين ما يلي: 

أولًا: المديين المعسر لا يجوز قليب الدين عليه لقول الله تعالى: 
إنظياره ولا  چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئوچ فيجيب 
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تجيوز مطالبتيه بالدين حتى يقدر على السيداد وهيذا القول قول 
عامة أهل العلم إن لم يكن محل إجماع منهم.

ثانيًيا: مين كان مدينًيا لغييره وكان ذا ميال إلا أن ماليه مرتبط 
بدعياوى قضائية أو مشياكل تحول دون قدرتيه على التصرف با 
له. وليس لديه غير ذلك للسيداد فهيذا في حكم المعسر فا تجوز 
مطالبتيه بالسيداد ولا بقلب الدين عليه حتى تتيم له القدرة على 

التصرف باله والوفاء منه.

ثالثًا: من كان مدينًا لغيره وكان ذا مال يقدر به على سداد دينه 
مين غيير أن يقلب الدين علييه، ولكنه آثر لمصلحتيه قلب الدين 
عليه باختياره ورضاه لاستخدام ما يقابل سداد دينه من ماله فيا 
يراه مصلحةً له دون اسيتخدامه للسيداد فهيذه الحال أرى جواز 
قلب الدين على المدين لقدرته على السيداد واختياره قلب الدين 

عليه بدون اضطرار ولا إكراه ولا إلجاء.

رابعًيا: هنياك جملية مين المدينيين ممين لا يحسينون التيصرف 
لأنفسيهم وأسرهيم وإنا همهيم أن يظهروا أمام النياس بمظاهر 
تزييفيه لا تمثل واقعهم ولا مستواهم الاجتاعي، وهم عاجزون 
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عن السيداد إلا بقلب الدييون عليهم، وقد يكونون ذوي دخول 
كافيية إلا أن تصرفاتهم تطغى على دخولهم فهؤلاء أرى إلحاقهم 
بالمعسريين وعدم جواز قلب الدييون عليهم. وأمثل لهؤلاء بمن 
ينافس القادرين على أثاث منازلهم وسياراتهم وسفرياتهم لاسيا 
خيارج الباد. ونحو ذلك وهم عاجيزون عن تنفيذ رغباتهم إلا 
بالدييون واسيتهانة ذممهيم في تحملها فهيم بذلك مدينيون حتى 
الميوت. وأتمنى أن يكيون لدى البنوك مركيز معلومات عنهم في 
عيدم التعامل معهم والتعمييم فيا بينهم بالتحذيير عن التعامل 

معهم لا سيا فيا يتعلق بقلب الدين عليهم.

 هيذا ما تييسر إيراده والله المسيتعان وصلى الله عيلى نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 





بحث في المصرفية الإسلامية
وقدرتها على الثبات وتحقيق الثقة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحميد لله وصيلى الله وسيلم عيلى رسيول الله محمد وعيلى آله 
وصحبيه وبعيد. فللمصرفيية الإسيامية في البنيك الأهلي مزيد 
الشيكر والتقدير عيلى عقد هذه الندوة المباركية بعنوان » المفهوم 
الاقتصادي للمصرفية الإسيامية« فهي مبادرة كريمة ومسيلك 
سيليم في سيبيل تطويير مسيار المصرفيية والانتقال بهيا من حال 
التيدرج في العميل الميصرفي والأخيذ بمبيدأ الرخيص في إعطاء 
فتياوى وقتيية عليهيا بعض الماحظيات التي لا تصيل إلى مرتبة 
تحلييل حيرام أو تحريم حيال وإنا هي شيبهات عيلى إعدادها. 
وللأخيذ با فيه تصحيح المسيار لبراءة الذمة هيذه المبادرة كانت 
مبعيث إدارة المصرفية الإسيامية في البنيك الأهلي على عقد هذه 
الندوة لمراجعة الاتجاه والمسيلك نحو المصرفية الإسامية فيا أقر 
تحت إلحاح الحاجة أو الاضطرار أو احتال تَغَلُّب عنصر المنافسة 
مين المصرفية التقليدية. وقيد كان مثل هذا الإجراء مسيلكًا من 
مسيالك الإصياح والتأسييس في العيصر الأول في الإسيام. 
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فالمؤلفية قلوبهيم صنف من أهل الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يسيتخدم هذا 
المسيلك في الزكاة في تأليف القلوب وكبيح موجبات العداء من 
زعياء القبائيل واسيتعمله صلى الله عليه وسلم في مجموعة أحيوال في فتح مكة. 
وسيار على نهجه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ؤ. ثم بعد 
أن تحقق للإسام عزته وهيبته وقوته أوقف التأليف أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ؤ وعلل ذلك بأن الإسيام ليس في حاجة 

إلى تأليف النفوس لقوته وعزته ومنعته.

والآن والحمد لله وصلت المصرفية الإسامية إلى قوة تجاوزت 
المجيالات المحليية إلى مناطيق لا تديين للإسيام بديين. رأت 
في المصرفيية الإسيامية شيفافية في الإجيراء وأصالية في صيدق 
التعامل والبعد عن أسيباب أكل أميوال الناس بالباطل من غرر 
وغبين وجهالية وربا وتيداول تجياري مزيج بالوهيم والصورية 
والتصرفيات في الأميوال بيعًيا وشراءً قبيل التمكين مين تملكها 
والقيدرة عيلى التصرف بهيا. ولأن الفتوى تتغيير بتغير الأحوال 
والظروف والزمان والمكان. ومثل هذا ما كان من الشافعي رحمه 
الله فقد كانت له آراء في بعض الأحكام الشرعية في العراق وبعد 
أن انتقيل إلى مصر كانت له آراء مغايرة لهذه الأحكام. وقد عقد 
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ابين القيم رحمه الله فصاً طوياً في كتابه إعام الموقعين عن رب 
العالميين تحيدث فيه عن تغيير الفتوى بتغير الأحيوال والظروف 
والمكان والزمان. وأن المعيار في ذلك تحقيق المصلحة واستهداف 
المقصد الشرعي مقتدين في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجان 
أحدهما شياب والآخر مسن وسيألاه عن القبلة للصائم فأباحها 
للمسين ومنعها عن الشياب وذلك للأثر المترتيب عليها. فلهذه 
الاعتبيارات كان من المصرفية الإسيامية في البنيك الأهلي تتابع 
عقيد هذه النيدوات وقد صيدر منهيا مجموعة توصييات تتعلق 
بإعيادة النظير في بعض ما صدر من الهيئيات الشرعية من فتاوى 
وناذج مسيتندات شرعية وهيذا البحث أحد بحوث بعض هذه 

الندوات والله المستعان.
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المفهوم الاقتصادي للمصرفية

الواقيع أن المصرفيية التقليديية والمصرفية الإسيامية تجتمعان 
في قاسيم مشيترك بينهيا هيو أن كليهيا صنيدوق نقيدي هدفه 
توفيير التمويل لعمائيه المحتاجين إلى النقد واسيتهداف العائد 
مين كل تصرف مصرفي للصندوق لتنميية حجمه من النقد. إلا 
أن واحدهميا يختلف عين الآخير في طريقة التموييل. فالمصرفية 
التقليديية تعطي التموييل نقدًا لأجلٍ مسيمى وبعائد معين وفق 
مؤشر مالي متغير. وفي حال التخلف عن السداد على سبيل المطل 
أو الإعسيار الاتفاقُ على زيادة الديين وتمديد الأجل. وذلك بأن 

يستمر مؤشر الفائدة سائدًا على المدين حتى السداد
كل ذلك يتيم بطريق التبادل النقدي. ويتحقيق فيه نوعا الربا 
- ربيا الفضيل وربا النسييئة - ويتم منيح العميل هيذا التمويل 
بعد تقدييم الضانات الكافية لاسيتيفاء الحق عنيد حلوله. فهو 
صنيدوق تمويلي قائم عيلى شراء النقيود وبيعها حيالًا ومؤجاً. 
فغاليب ميوارد هذا الصندوق ميوارد ربوية تعتميد على المتاجرة 
بالنقود بيعًا وشراءً. ولا شك أن لهذا الاتجاه آثارًا سلبية تتضح في 
تكيدس الثروات في أيدي قلية من الناس وفي حجب الأثان عن 
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أداء وظائفهيا في تموييل الإنتاج وتوفير فرص العمل إسيهامًا في 
القضاء على البطالة. ومن سلبيات ذلك تسلط ذوي الأموال على 
وسيائل الإعام في وصول غيير الأكفاء إلى السيلطة. فضاً عا 

لذلك من آثار سلبية على الأمن والاقتصاد والأخاق وغيرها.

أما المصرفية الإسامية فتعتبر المال وسيلةً للتنمية الاقتصادية، 
وتشيجيعَ الإنتياج، وتوفيَر العميل، وتمكيَن وسيائل الإنتاج من 
توسييع قدراته على تمويل الأسيواق بكامل احتياجاتها السوقية. 
ولكين عن طريق الأخيذ بالمنتجات الإسيامية مين بيع وشراء 
ومشياركة وتأجير أو غير ذلك مما لا يتنيافى مع المقتضى الشرعي 
عيلى أن يكون ذليك مشروطًا بتملك السيلع لبائعها أو مؤجرها 
أو المشياركة فيها. وعيلى أن يكون التعاقد في التموييل مبنيًا على 
الوضوح والشفافية والإفصاح. منتفيًا عنه الغرر والغبن والجهالة 
والتدلييس والغش وأنيواع القار وأحوال الربيا والأخذ بالحيل 
لأكل أميوال النياس بالباطيل. وأن تكيون العقود بيين المصرفية 
الإسيامية والأطراف الأخرى مقيدة بشروط وأحكام وأهداف 
كل عقيد سيواء أكان عقد بييع أم شراء أم تأجير أم مشياركة أم 

استصناع أم عقودًا على أعيانٍ موصوفة في الذمة كبيوع السلم. 
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ولا شك أن المصرفية الإسامية بمسلكها هذا تسهم في إنعاش 
الأسيواق التجارية وفي توسيع قدرات وسائل الإنتاج من صناعة 
وزراعة وتجارة. وبالتالي في توفير الطاقة العملية للتجارة، ومحاربة 
الانكياش الإنتاجيي، والتضخم الميالي والبطالة المنكيرة. كا أنها 
تسهم في تعميم الكسب العام لدى جميع الأطراف العاملة في مجاله.  

ومن المعلوم ان المصرفية التقليدية قد ساد سلطانها قبل ثاثين 
عامًيا حينيا انتشرت البنيوك الربوية في الباد الإسيامية امتدادًا 
لانتشيارها في البليدان الأخيرى. وقيد كان للربيا فيها صولات 
وجيولات وكان من بعض ذوي الفكير الاقتصادي لدينا غرور 
بها حتى قال بعضهم: لا اقتصاد با مال، ولا مال با بنوك، ولا 
بنوك با فائدة. ورد الله عليهم سوء فكرهم وخطأ مقالتهم فجاء 
الحيق وزهق الباطل. حيث اتجه جمع مين أهل التقوى والصاح 
والإييان بيان الله تعالى هو العالم بأحيوال خلقه من حيث أحوال 
صاحهم وأحوال فسادهم فقاموا بالمناداة والتحذير من أخطار 
الربا ووسيائل محقه، وذلك بالتحول إلى مصرفية إسيامية مبنية 
عيلى الوضيوح والحقائق والبعيد عن عوامل أكل أميوال الناس 
بالباطيل، فاسيتجاب لها صفوة مين أهل الصاح مين القائمين 
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عيلى المصرفيية التقليديية. ومين أسرع المسيتجيبين لهيذه المناداة 
قييادة البنك الأهلي حييث أوجدوا إدارة لهيذه المصرفية وأخذوا 
منهجًيا تدريجيًا تحيت توجيه وإشراف هيئة شرعيية تم اختيارها 
لهيذا الهدف والاتجياه. وبعد مضي بضع عشرة سينة تحولت جميع 
فروعه البالغة قرابة الخمسائة فرع إلى مصرفية إسامية تمنع الربا 
أخيذًا وعطاءً وتحيا إليه. وقد سيارت جمييع المصارف في بادنا 
والحمد لله عيلى هذا الاتجاه حتى إن بعضها تحول تحولًا كاماً في 
جميع مجالات نشياطه إلى المصرفية الإسيامية وهيو بنك الجزيرة 
ونحين حينا نسيعد بهذه الاسيتجابة الكريمة مين القائمين على 
البنيوك في بادنا بتحول غالب نشياطهم الميصرفي إلى مقتضيات 
المصرفية الإسيامية حينا نسيعد بذلك نجد هذه السعادة تؤكد 

علينا مواصلة العمل لإكال المسيرة والاهتام برعايتها..

وحيث إن المصرفية الإسيامية قد رسخت أقدامها وصارت 
- والحميد لله - هدفًيا عالميًيا أخيذت بيه كثير مين المجتمعات 
الاقتصاديية في العيالم - أوربيا وأمريكا و آسييا - فقد آن الأوان 
لأن نعييد النظر في الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية ليكون 
للمصرفية الإسيامية هوية اقتصادية مستقلة غير متأثرة بالمسار 
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المصرفي التقليدي على سيبيل السيير المتوازي مثل التقيد بأرباح 
التعامل في بيوع المرابحات وعقود التأجير والاسيتصناع وبيوع 
السيلم والاتفاقييات عيلى التموييل المتتابيع وذليك عين طريق 
مؤشرات ماليية معينة تتاقى مع الفوائيد الربوية في التعامات 
التقليديية. إذ لا شيك أن هيذا المبيدأ يقييد المصرفية الإسيامية 
بمسيار ميوازٍ للمصرفيية التقليديية جعيل للكثير مين منتقدي 
المصرفية الإسيامية حجة على أن الغاية مين المصرفيتين واحدة 
وإن اختليف الطرييق إليهيا من حييث الظاهر. فعلينيا أن نعيد 
النظير في هيذا المبدأ وفي غيره من المبادئ التيي تتفق مع المصرفية 
التقليدية في المسار والاتجاه الخاطئ. فالمصرفية الإسامية تعتمد 
عيلى المخاطيرة في الربح والخسيارة وعلى الوضيوح والبعد عن 
الغيرر والجهالة وعن الصوريات في الإجراءات والتعامل وعلى 
البعيد عن كل ما يعتبر سيبياً لتحصيل عائيد ليس له مبرر ولا 

سبب معتبر.

ثيم إننا اليوم أمام انهيار مذهب اقتصادي رأسيالي كان يعتبره 
عالقة علاء الفكر الاقتصادي قمة في التنمية الاقتصادية العالمية 
بعيد أن انهيار النظام الاقتصادي الاشيتراكي اليذي كان يزاحم 
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النظيام الرأسيالي في بريقه ولمعانه وحقيقة سرابه. وهكذا سيقط 
النظاميان والتفيت العيالم يمينًا ويسيارًا عن البحث عين البديل 
ونادى عقاء علاء الاقتصاد بأن الاقتصاد الإسيامي يمكن أن 
يكيون أفضل بديل لاعتياده على الوضيوح والحقيقة والحرية في 
 التصرف با يخرجه عن عيوب المذهبين - الرأسالي والاشتراكي - 
 من الغرر والجهالة والغش والتدليس وبيوع الخيارات - الأوبشن - 
والبيع على المكشوف وبيوع الأوهام والصوريات. والتساهل في 

رعاية الضانات.

إننيا أمام تداعي هذين المذهبين نجدنا تجاه مسيؤولية تسيويق 
المصرفية الإسيامية بعد تطهيرها وتصفيتها من شيوائب علقت 

بمسارها الموازي للمصرفية التقليدية.

فالإسيام دين فطيرة ونَصَف وعدل ورعايية حقوق، وتقدير 
للال، وتشريع لأحكام كسيبه وأحيكام إنفاقه؛ بحيث لا يطغى 
الفرد على المجتمع ولا المجتمع على الفرد في كسب ولا إنفاق. بل 
يسييران جنبًا إلى جنب. ولا شك أن التطبيق المصرفي للمصرفية 
الإسيامية قيد أعطى القائميين عليها المزييد من الثقية والقناعة 
بأنها مسيلك اقتصادي سليم كا انتشرت السمعة عنها لدى غير 
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المسلمين بأنها البديل عن المذهبين الاقتصاديين الفاشلين وأن فيها 
من عناصر إنقاذ الاقتصاد العالمي ما جعل أرباب الأقام والفكر 
ينيادون برورة اعتبارهيا عنصًرا من عناصر الإنقياذ. وآمل ان 
تخيرج هذه النيدوة بتوجيهات إيجابية تصب في حيوض التفعيل 
والتنفييذ لا أن تضياف إلى غيرهيا من التوجيهيات المحفوظة في 

أدراج الملفات.

فعلينا أن نراجع أعال مصرفيتنا لا سيا ما يلي:

ربيط الأربياح في عقيود البييوع والأجور والاسيتصناع   - (
بمؤشرات مالية مسيتقبلية ومتغييرة بحيث  يتعكر صفوُ 

هذه العقود بظال الجهالة.

تجاوز الحد في إجراء التمويات على سبيل قلب الدين.  - ٢

التهاون في بذل الاحتياط لأخذ الضانات الكافية الواقية.  - 3

تنافس المؤسسيات المالية في الأخذ با يسمى بالمارجي لما   - 4
فيه من الرر  والإضرار والتفاعل مع التضخات المالية 

والانتكاسات الاقتصادية.
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بيذل الجهيد للتأكد مين أن الأصول محل العقيود حقيقة   - 5
ومعينة ووصفها في حال عدم رؤيتها - وصفًا كاماً نافيا 

للجهالة.

وقبل أن أختم الحديث عن المصرفية الإسامية والإشفاق عليها 
والفرح با توصلت إليه من خطوات إيجابية نحو الاتجاه الصادق 
إلى مصرفية إسامية تخدم الأمة الإسامية خاصة والأمة الدولية 
بصفية عامية.  قبل ذلك أقرر إشيفاقي على المصرفية الإسيامية 
مين أن تتجيه إليهيا عواميل مؤثيرة عيلى حقيقتهيا ومصداقيتها 
ومين أخطر ما تواجهه المصرفية الإسيامية الأخيذ بتغير الأثان 
الآجلية بعد إبرام عقودها وتحدد مقادير مبالغ أثانها، وذلك تبعًا 
لتغيير المؤشرات المالية وذليك في عقود الإيجار وغيرها من عقود 

التصنيع.

والله المستعان.





بحث في أحكام بيوع الدين
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسيلم على رسيول الله النبي 
الأميين محميد وعلى آليه وأصحابه أجمعيين ومن اهتيدى بهديهم 

واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد:

فقيد رغيب إلي المعهد الإسيامي للبحوث والتدرييب التابع 
لبنك التنمية الإسيامي إعداد بحث في احكام بيوع الدين، وقد 
تشرفت بالاسيتجابة والقبول مسيتمدا مين الله العون والتوفيق، 

وفيا يلي البحث:

خليق الله الخلق وييسر أمور حياتهم بخلق أسيباب عيشيتهم 
ورخائهيم قال تعيالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ    چ )لقيان: ٢0(، وقال تعالى: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ الملك: 5)
وقيال تعيالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
)المزميل: ٢0(. ومن أسيباب ذلك الحييازات المالية على سيبيل 

التملك والرب في الأسواق بيعًا وشراءً.
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فالبيع سيبيل من سيبل ابتغاء الرزق أحليه الله وشرع أحكامه 
قال تعالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤچ. والبيع معنى عام يتناول 
مجموعيةً من أفراده وأجزائه. والأصل فييه الإباحة وإذا وجد في 
بعيض أفيراد البييع وصوره ميا يعتبر بيعًيا باطاً فليا اعتراه من 
أوصاف ومسيتلزمات جعله محرمًا لأجله كاشيتاله على الجهالة 
أو الغرر أو الربا أو انتفاء القدرة على التصرف أو التملك. ومن 
ذليك مجموعة مين صور بييع الدين اليذي هو موضيوع بحثنا. 
وللتعيرف عيلى صور بييوع الديون يحسين بنيا أن نمهيد لذلك 
بذكير تعريف البيع وشروطه وما يعتبر من مسيتلزمات التمهيد 

للدخول في موضوع البحث.

البييع في اللغية أخيذ شيء وإعطياء شيء في مقابيل أخذه فهو 
مأخيوذ من البياع لأن الأصل فيه أن كاً مين المتبايعين يمد باعه 
إلى الآخر آخذًا ومعطيًا. وقيل من المصافحة لأن كل واحد منها 

يصافح الآخر عند البيع. وقيل إنه من العهد والميثاق.

قيال في تياج العروس: البييع الصفقة على إيجياب البيع. وعلى 
المبايعية والطاعية. وبايعه علييه مبايعة عاهده. قيال تعالى: چ ٱ  
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ )الفتح: 0)(.
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والبييع في الاصطاح الشرعيي: عرفه بعضهيم بقوله: مبادلة 
مال ولو في الذمة أو منفعةً مباحة مطلقًا بمثل أحدهما على سبيل 

التأبيد غير ربا وقرض.

فتناول هذا التعريف للبيع تسع صور:
إحداهما: بيع عين بعين كبيع سيارة بسيارة أو كتاب بكتاب.

الثانية: بيع عين بدين كبيع حصان بثمن مؤجل.
الثالثة: بيع عين بمنفعةكبيع دار بمنفعة الاستطراق من ممر خاص.

الرابعة: بيع دين بعين كبيوع السلم والاستصناع.

الخامسية: بيع دين بدين كبيع سيلعة موصوفة في الذمة بسلعة 
موصوفة في الذمة أو بيع نقود في الذمة بنقود في الذمة.

السادسة: بيع منفعة بمنفعة كبيع منفعة الاستطراق من طريق 
خاص بمثله.

السابعة: بيع نقود حاضرة أو مؤجلة بنقود حاضرة أو مؤجلة.

الثامنة: بيع منفعة بعين كبيع منفعة الاستطراق بثمن معين.

التاسعة: بيع منفعة بدين كبيع منفعة الاستطراق من ممر خاص 
بثمن مؤجل.
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والأصل في البيع الإباحة يدل على ذلك كتاب الله تعالى وسينة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على إباحته.

أميا كتاب الله تعيالى فمن ذليك قوله تعيالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  چ البقرة: ٢75

وقوله تعيالى: چ  ى  ى  ئاچ البقرة: ٢٨٢  وقوله 
تعالى: چ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ النساء:  ٢9.

وأميا مين سينة رسيول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذليك قوليه صلى الله عليه وسلم: البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يامعشر التجار: إن التجار يبعثون 
ييوم القيامة فجارًا إلا من برَّ وصيدق. قال الترمذي هذا حديث 
صحيح. ومن ذلك شراء رسيول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وشراؤه 

من اليهودي الشعير الذي أرهنه في ثمنه درعه.
وأميا الإجمياع فقيال ابين قدامية في المغنيي ج 6 ص6: أجميع 

المسلمون على جواز البيع في الجملة.
والبييع عقيد لازم ينعقد ويليزم بإيجاب وقبول ممين تتوفر فيه 
الأهلية المعتبرة لنفاذ التصرفيات المؤهلة لذلك. ويصح بشروط 
ذكرهيا العلاء رحمهم الله في كتاب البيوع ليتضح من مخالفتها أو 

مخالفة بعضها القول ببطانه أو فساده.
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يين من دانه يدينه إذا أخضعه وأذليه فهو نوع من الذل.  والدَّ
وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعيد الموت. أي أخضعها وأذلها لعبيادة الله. والدين حق ملتزم 
بيه في الذمة إما على سيبيل الوعيد والعهد كالنيذور والوعود. 
وإما على سبيل الثبوت كالديون العامة. وقد يكون حقا معنويا 
كالالتيزام بالعهيود والمواثيق. وقيد يكون حقا ماديًيا كالديون 
بالأميوال. ثم إن الديون بالأموال قيد يكون الحق فيها لله تعالى 
كالحقيوق العامية من زكاة ونذور وكفيارات وقد يكون الدين 
لعبياد الله كالحقيوق الخاصة. وقد يكون الحق حيالًا ولم يقبض 
وقيد يكيون مؤجاً. واليذي يتعلق ببحثنا من هذه التقسييات 
للدين الحقوق المادية الخاصة على سيبيل الثبوت سيواء أكانت 

ديونا حالة أم مؤجلة. 

وحييث إن بيع الدين ذو صيور متعددة. في بعض هذه الصور 
مخالفة لبعض شروط البيع فصار القول ببطان بيوعها لذلك.

وبنياء عيلى هذا فقد اتجه استنسياب اسيتعراض هذه الشروط 
على سبيل الإيجاز والاختصار.
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للبييع مجموعية شروط أحدها التراضي مين المتعاقدين. الثاني 
أن يكون كل واحد منها جائز التصرف مكتمل الأهلية. الثالث 
أن تكون العين المعقيود عليها البيع أو على منفعتها مباحة النفع. 
الرابيع أن يكون المبيع مقدورًا على تسيليمه. السيادس أن يكون 
المبيع معلومًا عند المتعاقدين برؤية أو صفة تمنع الجهالة. السيابع 
أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين. الثامن أن يكون المبيع مملوكًا 

للبائع أو مأذونًا له في بيعه.

وفي اسيتعراضنا صور البيوع التسيع المتقيدم ذكرها يتضح لنا 
منهيا ثاث صور هي موضوع بحثنا – بيع الدين – هذه الصور 

الثاث هي: 
بييع الدين بالعين. بيع الدين بالدين. بييع الدين بالمنفعة. ثم 
إن الديين المبييع قد يكون ثمناً من الأثيان من ذهب أو فضة أو 
عملية ورقية. وقيد يكون الدين المبيع سيلعةً إميا معينةً مؤجلة 
التسيليم. أو سيلعةً حاضرة. أو سيلعةً موصوفة في الذمة. وقد 
يكون العوضان دينين فظهر لنا من هذا أن لبيوع الدين مجموعة 

صور هي ما يلي: 
بيع ثمن مؤجل بسلعة معينة حاضرة.  -(
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بيع ثمن مؤجل بسلعة معينة مؤجلة التسليم.  -٢

بيع ثمن مؤجل بسلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم.  -3

بيع ثمن مؤجل بثمن مؤجل.  -4

بيع ثمن مؤجل بثمن حاضر.  -5

بيع ثمن حاضر بثمن مؤجل.  -6

بيع سلعة معينة مؤجلة التسليم بثمن مؤجل.  -7

بيع سلعة معينة مؤجلة التسليم بثمن حاضر.  -٨

بيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم بثمن حاضر.  -9

0)- بييع سيلعة موصوفية في الذمية مؤجلية التسيليم بثمن 
مؤجل.

))- بييع سيلعة موصوفيةٍ في الذمية مؤجلة التسيليم بسيلعة 
حاضرة.

٢)- بييع سيلعة موصوفية في الذمة مؤجلة التسيليم بسيلعة 
موصوفة في الذمة.

3)- بيع ثمن مؤجل بمنفعة.
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4)- بيع سلعة معينة مؤجل تسليمها بمنفعة.
5)- بيع منفعة بمنفعة.

6)- بيع سلعةٍ موصوفةٍ في الذمة مؤجلٍ تسليمها بمنفعة.

فتحصيل لنيا مين ذلك سيت عيشرة صيورة نوردها على سيبيل 
التفصيل من حيث تصويرها وتطبيقها على البيوع والنظر في حكمها 
ليتضح لنا من ذلك وجه المطابقة أو المخالفة ثم الحكم عليها بالجواز 

أو عدمه مع ذكر دليل القول بالبطان إن اتجه القول بذلك.

وقبيل الشروع في اسيتعراض هذه الصور يحسين بنا أن نمهد 
لتصورهيا والحكم عليهيا بالصحة أو البطيان وذلك ببحث ما 
يتعلق بالربا والصرف وعلة الربا وحكمه. حيث إن الغالب على 

القول ببطان بعض هذه الصور يرجع إلى اشتالها على الربا.

معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي: 

الربا من ربا يربو من باب نصر ينصر والمصدر منه ربا. وهو في 
اللغة بمعنى الزيادة. يقال ربا المال إذا زاد ونا. وربا السيويق إذا 
صب عليه الماء وانتفخ. وربا الرابية إذا عاها. قال في القاموس: 
ربيا ربوًا كعلو. وربا زاد ونا، وأربيتيه. والرابية عاها والفرس 
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ربوًا انتفخ من عدو أو فزع. اهي.

وفي مختيار الصحاح قيال الفراء في قوله تعيالى: چ ڀ  ڀ  
ڀ  چ أي زائدة كقولك أُربي إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وقال 
الزمخشري في كتابه أسياس الباغة: ربا المال يربو زاد وأرباه الله، 
ويربي الصدقات وأربت الحنطة أربحت. وأربى فان في السباب 

وأربى عليه زاد، وأربى على الخمسين. اهي. 

ومن ذلك قوله تعالى: چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀچ   وقوله 
تعيالى: چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆچ. ومنيه ميا جياء في الحديث الذي 
الذي أخرجه مسلم: » فا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها «. 

وأميا في الاصطياح الشرعيي فقيد اختليِف في تعريفيه تبعًيا 
لاختياف في تحدييد مفهومه. فعرفيه بعضهم))(: بأنيه تفاضل 
في أشيياء ونسيأ في أشياء مختص بأشيياء. وبعضهم عرفه:)٢( بأنه 
اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التاثل في معيار 

الشرع حالة العقد، أو تأخير في البدلين أو في أحدهما.

ج3 من كشاف القناع عن متن الإقناع ص ٢05.  )((
تكملة مجموع النووي للسبكي ج 0) ص ٢٢.   )٢(
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وبعضهيم عرفه فعرف ربا الفضل: بأنه زيادة عين مال شرطت 
في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في العين عند 
اختاف الجنس أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس))(.

وهنياك من يقيول بإطياق الربا في اليشرع على البييوع الباطلة، 
ويعزي هذا القول إلى عائشة b، فقد قالت لما نزلت آيات الربا 
في آخر سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر.

وإلى عمر بن الخطاب ؤ حيث قال: إن من الربا بيع الثمرة 
وهي معصفة قبل أن تطيب)٢(.

فالعاقية بين معنيي الربيا في اللغة وفي الاصطاح الشرعي في 
غاية الارتبياط. فالمعنيان يدوران حول الزييادة. وإذا كان بعض 
العلياء يرى أن الربا يطلق على كل البيوع الباطلة، فالربا الباطل 
متحقق؛ لأن كل بيع باطل مشيتمل على زيادة غير مشروعة، إما 
لأن أحيد العوضين ليس مالًا مباحًا، فيكون بذل العوض الآخر 
في غيير مقابلية؛ لأن هيذا الميال المحيرم في حكم المعيدوم لحرمة 

ج 5 ص ٨3) من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.   )((
تكملة مجموع النووي للسبكي ج0) ص )٢.    )٢(
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الانتفاع به شرعًا. وإما لأنه غير متكافئ مع مقابله، فا بينها من 
فرق زيادة في غير مقابلة عوض مشروع.

فالربيا هيو الزيادة في غيير مقابلة عوض ميشروع. أو كا قال 
شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: وحرم الله الربا 

لأنه متضمن للظلم فإنه أخذ فضل با مقابل له. أهي. ))(

فكل معاملة استهدفت هذه الزيادة بصفة مباشرة، أو كانت 
وسيلة إليها فهي معاملة ربوية، وبالتالي فهي محرمة، لأن زيادة 
أحيد العوضين على الآخير في غير مقابلية مشروعة تعتبر من 
أكل أميوال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل يعتبر 
عدوانًيا اجتاعيًا، يهيدد العالم بالفوضى والظلم والفسياد قال 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   الله تعيالى: چ 
ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  
چ  ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  

)البقرة: ٢7٨ - ٢79(.

ج٢0 ص )34.   )((
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والقيول بأن تحريم الربيا دفع للظلم المحقق وقوعه عن طريق 
المعاميات الربويية  لا يعنيي انحصيار حكمة التحرييم في دفع 
الظليم، فهناك معان إنسيانية أخرى كانت من أسيباب تحريمه، 
تظهير هيذه المعاني فيا يكيون عليه المرابي في الغاليب من الغلظة 
في الطباع، والشيح في الإنفاق، والعزوف عن الصدقات والبعد 
عين فعل الخيرات. يدل على هذا أنه لا تكاد توجد آية من آيات 
الربيا إلا وهيي مسيبوقة أو متبوعية بآيات الحض عيلى الإنفاق 
والصدقية، والعطف على الفقراء والمسياكين. فهيذه آيات الربا 
في البقيرة مسيبوقة بأربع عيشرة آية كلها ترغيب في الصدقات، 
وتحض على الإنفاق في سيبيل الله. وهناك حكمة تختص بجريان 
الربا في النقدين، أشار إليها ابن القيم رحمه الله في إعام الموقعين 

حيث يقول:))(

فإن الدراهم والدنانير أثان المبيعات. والثمن هو المعيار الذي 
به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لايرتفع ولا 
ينخفيض، إذ ليو كان الثمين يرتفع  وينخفض كالسيلع، لم يكن 
لنيا ثمن نعتبر به المبيعيات، بل الجميع سيلع، وحاجة الناس إلى 

ج٢ ص 37) – 3٨) من الإعام.   )((
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ثمين يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن 
إلا بسيعر تعيرف بيه القيمية، وذلك لا يكيون إلا بثمين تقوم به 
الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم. هو بغيره. إذ يصير 
سيلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معامات الناس ويقع الخاف، 
ويشيتد الرر، كا رأيت من فساد معاماتهم، والرر الاحق 
بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الرر وحصل 
الظليم. ولو جعلت ثمنًا واحيدًا لا يزداد ولا ينقص، بل تقوم به 
الأشيياء، ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس – إلى أن قال – 
فالأثان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع  فإذا 
صارت في أنفسيها سيلعًا تقصد لاعيانها فسيد أمر الناس وهذا 
معنيى معقيول يختص بالنقيود ولا يتعدى إلى سيائر الموزونات. 
اهيي. وذكر الغزالي رحمه الله في كتابيه إحياء علوم الدين نحوًا مما 
ذكيره ابين القيم في وظيفة الأثيان وأن العدول بهيا عن وظيفتها 
ينتيج الفوضى والفسياد والحرمان انظر اليورق النقدي للباحث 

ص 05) – 07) الطبعة الثانية.



)٢5٨(

تعريف الصرف في اللغة والاصطلاح الشرعي:

الصرف من صرف يصرف صرفًا من باب ضرب يرب قال 
في القاميوس المحيط: من اليصرف في الدراهم وهو فضل بعضه 

على بعض في القيمة. اهي.
ومعنياه في الاصطاح الشرعي ماذكيره بعض أهل العلم فقد 
ذكر بعضهم أن للصرف أسياء تتفق مع نوعية المصارفة فقالوا: 
إذا بيع الذهب بالفضة أو العكس سيمي ذلك صرفًا لصرفه عن 
البيوع الأخيرى التي يجوز فيها التفاضيل والتفرق قبل القبض، 
وكذليك التأجييل. وقييل مين صرييف الذهيب والفضية وهو 
تصويتهيا في الميزان. وقيل سيمي هذا النوع مين البيوع صرفًا لما 
فييه من معنيى الرد والنقل. يقيال صرفته عن كذا رددته يسيمى 
صرفًيا لاختصاصه بيرد البدل ونقله من ييد إلى يد. وقيل يحتمل 
أن تكون التسمية لمعنى الفضل إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، 
وفي الحدييث لم يقبيل الله منه صرفًا ولا عيدلًا. فالصرف الفضل 

وهو النافلة، والعدل الفريضة. 

وقيد ذكر بعيض أهل العلم لصيغ بييوع الصرف مجموعة من 
التسيميات فقالوا إن بيع ذهب بذهيب أو فضة بفضة وزنًا فهذا 
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النوع من الصرف يسيمى مراطلة، حييث إن الأصل في ذلك أن 
يجعيل كل جنس منها في كفة من كفتي الميزان والجنس الآخر في 
الكفة الأخرى، وإن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة عددًا سمي 
هذا اليصرف مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سيمي 

ذلك صرفًا))(.

حكم الربا: 

الربيا محيرم بنص كتياب الله تعيالى وبا ثبت من سينة رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم قيال تعيالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ، وقال تعالى: چ ۀ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ )البقيرة: ٢7٨ - ٢79(،  وقيال 

ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى      ى   چ  تعيالى: 
 ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ )آل عميران: 30)(، وقيال تعيالى :

چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ    چ )الروم: 39(، 

وقال تعالى: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ )البقرة: ٢76(.

الباري لابن حجر ج4 ص349  وفتح  النووي على مسلم ج)) ص9  انظر   )((
وبدائع الصنائع للكاساني ج5 ص 5)3 والبهجة في شرح التحفة للتسولي ج٢ 

ص٢7 .
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وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
واليبر بالبر والشيعير بالشيعير والتمر بالتمر والمليح بالملح مثاً 
بمثل سيواءً بسيواء يدًا بيد فإذا اختلفت هيذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء. وروى مسلم 
في صحيحه عن عبدا لله بن مسعود ؤ قال: لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آكل الربيا ومؤكليه. قيال: قلت وكاتبه وشياهديه. قال إنا 
نحدث با سمعنا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال: 
لعين رسيول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشياهديه وقال 

هم سواء. 

وقيد جياء النص عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم بيأن الربا مين الموبقات  
ففيي الصحيحين عين أبي هريرة ؤ أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اجتنبوا السيبع الموبقات قالوا وما هن يا رسيول الله قال: الشرك 
بيالله، والسيحر، وقتيل النفيس التي حيرم الله إلا بالحيق، وأكل 
الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 
الغافيات المؤمنيات. ولم يتوعيد الله على شيء مين المنكرات كا 
توعيد عيلى أكل الربا فقد آذن الله ورسيوله بحيرب من لم يرتدع 
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ويجتنيب أكل الربا. فقيال تعيالى: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  چ )البقرة: ٢7٨ - ٢79(.

وقد جعل الله تعالى من أسياب عقوبة بني اسرائيل ومسخهم 
قيردة وخنازير وأن الله أعد للكافرين منهم عذابًا ألياً، جعل من 
أسيباب ذلك أخذهم الربيا وقد نهوا عنه وأكلهيم أموال الناس 
بالباطيل. وجعيل أكلة الربيا في وضع متدنٍ مين الهوان والهوس 

وشيبه الجنون قال تعالى: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  چ البقرة: ٢75.

علة الربا في الأثمان

اختلف العلاء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، نتيجة 
اختاف مفاهيمهم في حكمة تحريمه فيها، فمن تعذر عليه إقامة 
دليل يرضاه على حكمة التحريم، قصر العلة فيها مطلقًا. سيواء 
أكانا تبًرا أم مسيكوكين أم مصوغين، وهذا مذهب أهل الظاهر 
ونفياة القياس، وابن عقيل من الحنابلة حيث إنه يرى العلة فيها 
ضعيفية لايقاس عليهيا، فا ربا عند هيؤلاء في الفلوس، ولا في 
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الأوراق النقديية، ولا في غيرهميا مميا يعد نقيدًا، والأمر في تحريم 
الربا فيها عندهم أمر تعبدي.

وغيير أهيل الظاهر فهميوا للتحرييم حكمة تتفق ميع مراعاة 
الشريعة لتحقيق العدل والرحمة والمصلحة بين العباد في الأحكام، 
وتتفق مع ما لهذه الشريعة من شمول واستقصاء، فاعتبروا النص 
على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة من قبيل التمثيل بها لما 
ينتج التعامل به في حال التفاضل أو الإنظار، من الفساد والظلم 
والقسوة بين العباد، فاستخرجوا مناطًا تنضبط به قاعدة ما يجري 
فييه الربيا، إلا أنهم اختلفوا في تخريج المنياط. فذهب بعضهم إلى 
أن علة الربا في النقدين الوزن، فطردوا القاعدة في جريان الربا في 
كل ما يوزن، كالحدييد والنحاس والرصاص والذهب والفضة 

والصوف والقطن والكتان وغيرها.

وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وهو قول النخعي والزهري 
والثوري وإسيحاق وأصحاب الرأي وقيد اختلفوا فيا أخرجته 
الصناعية عين اليوزن ما لم يكين ذهبًيا أو فضة، كاللجيم والإبر 
والأسيطال والقدور والسيكاكين والألبسية من قطين أو حرير 
أو كتيان، وكالفليوس فذهيب جمهورهيم إلى جرييان الربا فيه، 
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وذهيب بعض العلياء إلى أن علة الربا في الذهيب والفضة غلبة 
الثمن. وهذا الرأي هو المشيهور عن الإمامين مالك والشيافعي. 
فالعلية عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليها. وقولهم بالغلبة 
احيتراز عن الفليوس إذا راجت رواج النقديين فالثمنية عندهما 
طارئية عليهيا فا ربا فيهيا أي الفلوس. وذهب فرييق ثالث إلى 
أن العلية فيها مطلق الثمنية، وهذا القيول إحدى الروايات عن 
الإميام ماليك وأبي حنيفة وأحمد. قيال أبو بكير: روى ذلك عن 
أحميد جماعة وهو اختيار شييخ الإسيام ابن تيميية وتلميذه ابن 

القيم وغيرهما من محققي العلاء.
قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه ما نصه:))(

والمقصيود هنيا اليكام في علة الربيا في الدنانيير، والأظهر أن 
العلية في ذلك هو الثمنية لا الوزن، كا قيال جمهور العلاء – إلى 
أن قيال – والتعليل بالثمنية بوصف مناسيب، فيإن المقصود من 
الأثيان أن يكون معييارًا يتوصل بها إلى معرفية مقادير الأموال، 
ولا يقصيد الانتفياع بعينها، فمتيى بيع بعضها ببعيض إلى أجل 
قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية. واشيتراط الحلول 

ج٢9 من الفتاوى ص 473 و 474.   )((
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والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوصل بها إلى تحصيل 
المطلب، فإن ذلك إنا يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة، مع أنها 
ثمن من طرفين، فنهي الشيارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، فإذا 
صيارت الفليوس أثانًا صيار فيها المعنى فا يبياع ثمن بثمن إلى 

أجل. أهي

والخاصية أن القول بأن علة الربا في الأثان مطلق الثمنية وفي 
غيرها من الأموال الربوية الطعم مع صاحه للإدخار هو القول 

الأقرب للصواب وهو الصحيح إن شاء الله. 

وبعيد فنسيتعين بيالله تعيالى في اسيتعراض صور بييوع الدين 
الست عشرة صورة كا وعدنا. والله المستعان.

الصورة الأولى:
بيع ثمن مؤجل بسلعة حاضرة معينة.

تتضيح هذه الصورة بالمثال: زييد له مبلغ مائة ألف ريال دينًا 
على بكر باع هذا الدين على بكر بسيارة معينة حاضرة أو اشترى 
زيد من خالد سييارة بمبليغ مائة ألف هي هذا الدين الذي على 
بكر ثم حول زيد البائع بهذا المبلغ الدين على بكر. هذه الصورة 
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لا بيأس بهيا حيث إنهيا لم تشيتمل عيلى أي عنصر مين عناصر 
الإبطال فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر فبيع هذا الدين بهذه 

الصورة صحيح.

الصورة الثانية: 
بيع ثمن مؤجل – دين – بسلعة معينة مؤجلة التسليم: تتضح 
هيذه الصيورة بالمثال: زِيد ليه مبلغ مائة ألف رييالٍ دينًا على بكر 
فباع هذا الدين على مدينه بكر بسييارة معينة مؤجلٍ تسليمها إلى 
أجل مسمى، أو أن زيدًا اشترى هذه السيارة مؤجلة التسليم من 
أحيد الناس بمبليغ هذا الدين مائة ألف رييال وحول زيد البائع 
على مدينه بكر بهذا المبلغ المؤجل. هذه الصورة كالصورة الأولى 
مين حيث الجواز لانتفاء ما يعتبر مخاً بصحتها من ربا أو جهالة 
او غيرر فبيع الدين بهذه الصورة صحيح. وهذه الصورة شيبيهة 
بقصية شراء رسيول الله صلى الله عليه وسلم مين جابير بن عبيدالله c جمله 
واشتراط جابر أن يكون تسليمه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينةٍ 
وكان وفياء رسيول الله صلى الله عليه وسلم جابيرًا الثمن في المدينية أيضًا. حيث 
كانت صفقة البيع في إحدى أسفاره صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. وقد يورد 
على القول بالجواز بأن المسيألة من مسيائل بييع الكالئ بالكالئ. 
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حيث إن كا العوضين مؤجل التسليم والجواب عن هذا الإيراد 
من ثاثة أوجه:

الوجه الأول: إن جواز المسألة مستمد من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شرائه جمل جابر بن عبدالله فكا العوضين في هذه القصة مؤجل 
الثمن فلم ينقد في الحال. والمثمن وهو الجمل لم يسيلم لرسيول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا بعيد تمام البيع بوقت متأخر وهذا نص حديث جابر ؤ 
ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله أنه كان يسيير على جمل له قد 
أعيا فأراد أن يسييبه قيال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسيار 
سيرا لم يسر مثله. فقال بعنيه فقلت لا ثم قال بعنيه فبعته واستثنيت 

حمانه إلا أهلي. فلا بلغت أتيته بالجمل ونقدني ثمنه.

الوجه الثاني: أن بيع الكالئ بالكالئ بيع دين في الذمة بدين في 
الذمة وهذه المسيألة بيع دين في الذمة وهو الثمن بسيلعة معينة لا 
تعلق لها بالذمة فلو تلفت قبل قبض المشيتري لها كانت من درك 
المشيترى، حيث إن مجموعة من المحققين من أهل العلم يقولون 
بضان المشيترى ما اشيتراه بمجرد العقد ولو لم يقبض المشيتري 
المبيع إلا أن يمنعه البائع من التسيليم. مع ما في هذا الحديث من 
ضعف مجمع عليه. - أعنى حديث النهي عن بيع كالئ بكالئ-.
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الوجه الثالث: إن السيلعة المشتراه في درك وضان بائعها حتى 
يسلمها للمشتري. وهذه المسألة محل خاف بين أهل العلم فعلى 
القول بأن درك المبيع على البائع حتى يسلمه للمشتري فلو تلفت 
قبيل قبض المشيتري لها بطيل البيع وتعين عيلى البائيع رد الثمن 
للمشتري إن كان قد قبضه. وهذا لا يكون في مسألة شراء الدين 
في الذمة كالسيلم فلو تلف المسلم فيه قبل تسليمه للمسلم تعين 
تسيليم مثله. لصحة العقد ولزومه ومسألتنا بيع معين وليس بيع 

موصوف في الذمة. والله أعلم.

الصورة الثالثة: 

بيع ثمن مؤجل بسلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم.

تتضح هذه الصورة بالمثالين التالين.

المثيال الأول: زيد له مبلغ دين على بكير مقداره عشرون ألف 
ريال اشيترى من بكر من ذمته عشرة آلاف كيلو قمح موصوف 
بوصف تنتفي به الجهالة والغرر ومؤجل تسيليمه لأجل مسيمى 
فهيذا البيع من عقود السيلم فإن رضي المديين بكر بتعجيل ما في 
ذمته من دين لزيد وأن يعتبره ثمنًا لما أسيلف فيه فهو عقد سيلم 
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صحيح لاسيتكاله شروط صحته ولا يؤثر على ذلك أن الثمن لم 
يقبضه بكر في مجلس العقد فإن استقرار الثمن في ذمته لزيد يعتبر 
في حكيم المقبيوض. قيال ابن قدامة رحميه الله في المغنيي: الحوالة 
بمنزلية القبيض. أهي. وقيال أيضًا: الحوالية كالتسيليم. أهي))(. 
ولما روى الخمسية وصححة الحاكم عين ابن عمر c قال: 
كنيا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخيذ عنها الدنانير وبالعكس 
فسيألنا رسيول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم 
يتفرقيا وبينها شيء. وجه الاسيتدلال من ذليك هو أن ما في ذمة 
أحيد المتصارفين مين دراهم أو دنانير وما في ذمية الآخر في حال 
المصارفية يعتبر في حكم القبض فصحت المصارفة. وأما إذا كان 
الديين في ذمة بكر مؤجاً ولم يرض بتعجيله فيعتبر ثمن السيلعة 
المسيلم فيها غير مقبوض في مجلس العقد وقبض ثمن المسلم فيه 

في مجلس العقد أحد شروط صحة السلم فبطل البيع.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان له في ذمة رجل دينارًا 
فجعله سلاً في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر أجمع على 
هذا كل من أحفظ عنهم من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي 

ج5 ص56 وص69.    )((
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والثوري وأحمد وإسيحاق وأصحاب الرأي والشافعي وعن 
ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك وذلك، لأن المسلم فيه دينًا فإذا 
جعيل الثمن دينا كان بيع دين بدين ولا يصح ذلك بالإجماع. 

ا هي. ج4 ص 3٢9. 

المثال الثاني: زيد له مبلغ دين على بكر مقداره خمسة آلاف ريال 
اشيترى زيد مين خالد ثاثية آلاف كيلو تمر موصيوف في الذمة 
وصفًا تنتفي به الجهالة والغرر ومؤجل التسيليم لأجل مسيمى. 
ثيم حول زييدٌ خالدًا بالمبلغ كاما على بكر ليسيدده إياه في وقت 

حلول أجل السداد فهذا عقد من عقود السلم.

وحيث إن سداد الحوالة مؤجل بحلول أجل السداد فهو عقد 
سلم غير صحيح لفقده شرط قبضه الثمن في مجلس العقد قبضًا 
حسييا أو حكميًيا، فهذه الصورة بهذا المثيال تعتبر من صور بيع 
الديين بالدين وبيع الدين بالدين غير صحيح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الكالئ بالكالئ. ويسميها بعض الفقهاء بيع الواجب بالواجب 
ولا ييرد على القول بالبطان أن التحوييل في قوة القبض كا مر 
الاسيتدلال بذلك فإن هيذا التحويل دين في ذمية المدين لا يحق 
للمحيال المطالبية بيه إلا بعد حلول أجل سيداده. والسيلم على 
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الأخذ بقيول من يقول بأنه جاء على خاف الأصل لكون المبيع 
وقيع على معيدوم وقت العقيد وأنه أبيح للحاجية والحاجة هي 
الحاجية إلى الميال وهُيو مؤجل فليم يتيم بذلك تحقييق الحاجة. 
هذا السيلم بهذه الصفية لا يغطي الحاجة التي جاء السيلم بهذه 
الصورة اسيتثناء من الأصل للحاجة، حيث إن البائع بيع سيلم 
بهيذه الصيورة لا يسيتطيع الانتفياع بالثمن وقت العقيد لكونه 

مؤجل السداد.
وخاصية القول في هذه الصورة أن بيع الثمن المؤجل بسيلعة 
موصوفية في الذمية إلى أجيل مسيمى إن كان البيع عيلى المدين، 
ورضي بتعجيل الدين المؤجل واعتباره ثمن ما أسلف فيه فالبيع 
صحييح، فيإن لم يرض المديين بتعجيل الدين المؤجيل عليه فهو 

سلم غير صحيح لفقده شرط قبض الثمن في مجلس العقد.

الصورة الرابعة: 
بيع ثمن مؤجل بثمن مؤجل: 

هذه الصورة من صور الصرف. ويشيترط لصحة الصرف في 
حيال اتحاد العوضين في الجنس شرطان أحدهما التاثل في المقدار 
– مثاً بمثل – الثاني الحلول والتقابض في مجلس العقد. وفي حال 
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اختاف العوضين في الجنس فيشترط لصحته الحلول والتقابض 
في مجليس العقيد. والأصيل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسيلم 
عن عبادة بن الصامت v أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشيعير بالشعير والتر بالتمر والملح 
بالمليح مثاً بمثل سيواء بسيواء يدًا بييد فإذا اختليف الأجناس 

فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. 

فهيذه الصورة مين صور المصارفية وهي لا تخلو مين حالين. 
الحيال الأولى أن يكيون العوضيان مين جنيس واحد متسياويين 
في المقيدار أو مختلفيين فيإن كانا متسياويين في المقيدار فالصرف 
غيير صحيح لفقيده شرط الحليول والتقابض في مجليس العقد. 
حييث إن العوضيين دَيْنان. وإن كانا مختلفيين في المقدار مع اتحاد 
الجنس فالصرف غير صحيح لفقده شرط التاثل وشرط الحلول 
والتقابيض في مجليس العقيد. الحال الثانيية أن يكيون العوضان 
مختلفي الجنس فهذه الحال الصرف فيها غير صحيح لفقده شرط 

الحلول والتقابض في مجلس العقد.

وخاصية القول في هذه الصورة أنهيا من صور بيوع الصرف 
وهيو بيع غيير صحيح لفقده شرط الحليول والتقابض في مجلس 



)٢7٢(

العقيد في حال اختاف الجنيس في العوضين وفقده شرطَ التاثل 
في حيال اتحياد الجنس واختياف المقدار مع فقيده شرط الحلول 
والتقابض. ولا يقال بأن هذه الصورة من صور تعامل الصحابة 
في البييع حسيبا ذكر ذليك ابن عمر ء فقد اشيترط صلى الله عليه وسلم في 
صحية المصارفية أن يتفرق المتصارفان ولييس بينها شيء. وهذه 
الصيورة بتفيرق المتصارفين وذمة كل واحد منها منشيغلة بحق 
الآخر عليه. فهي من صور بيع الدين الواجب بالدين الواجب. 
وأما مسيألة ابن عمر ء فهي من مسائل بيع الدين الساقط 
بالدين السياقط. واسيتكالا للبحث في هاتيين الصورتين الثالثة 
والرابعية أورد ما ذكره بعض فقهائنا رحمهم الله في مسيائل بيوع 
الدين. قال شيخ الإسام ابن تيمية في كتابه نظرية العقد ما نصه: 
نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره مثل 
أن يكون له عليه دنانير فيوفيه عنها دراهم شيئًا بعد شيء فإن كان 
يعطييه كل درهم بحسيابه من الدينار وقيت القبض صح. نص 
علييه أحميد وإن لم يفعا ذلك ثم تحاسيبا بعيد. فصارفه بها وقت 
المحاسيبة لم يجز نص عليه أحميد لأن الدراهم صارت دينا فيصير 
بييع ديين بدين وهذا بيع دين سياقط بدين سياقط. ومذهب أبي 
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حنيفة ومالك جوازه. مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير، 
وللآخر عند الأول دراهم فيبيع هذا بهذا. فالشيافعي وأحمد نهيا 
عين ذلك لأنه بيع ديين بدين. وجوزه مالك وأبيو حنيفة. وهذا 
أظهير لأنه قد برئيت ذمة كل منها من غير مفسيدة ولفظ النهي 
عن بيع الدين بالدين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسيناد ضعيف منقطع 
أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين.

قيال أحميد: لم يصيح فيه حدييث، ولكن هو إجمياع وهذا مثل 
أن يسيلف إليه شييئا مؤجا في شيء مؤجل فهيذا الذي لا يجوز 
بالإجمياع. وإذا كان العميدة في هذا هو الإجمياع فالإجماع إنا هو 
في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين 
فهيذه الصيورة وهيي بيع ماهو ثابيت في الذمة ليسيقط با هو في 
الذمية لييس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قيياس. فإن كا منها 
اشيترى مافي ذمته وهو مقبوض له با في ذمية الأخر. اهي. نظرية 

العقد ص ٢35.

أقول: في جواز بيع السياقط بالسياقط حديث ابن عمر المتقدم 
كنيا نبييع الإبل في البقيع وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تؤخذ بسيعر 

يومها ما لم يتفرقا وبينها شيء.
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وذكر الشييخ حميد بن ناصر بين معمر من فقهياء الحنابلة 
المتأخرين ما نصه: وإما بيع الدين بالدين فله صور منها ماهو 
منهيي عنه بالاتفاق. ومنها ما هو مختلف فيه وهو ينقسيم إلى 
بيع واجب بواجب وساقط بساقط وساقط بواجب وواجب 
بسياقط فالذي لاشك في بطانه بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع 
ميا في الذمية مؤخرا فيإن الكالئ هو المؤخر فإذا أسيلم شييئا 
في ذمتيه في شيء في ذمية الآخير وكاهما مؤخير فهذا لايجوز 
باتفياق العلاء ومثال السياقط بالسياقط صيورة المقاصة فإن 
اتفق الدينان جنسيا وأجا فا بيأس بها. وان اختلف الجنس 
كا لو كان لكل واحد منها دين على صاحبه من غير جنسيه 
كالذهيب والفضية وتسياقطا ولم يحرا شييئًا فهيذا خاف 
المنصيوص عن أحمد أنيه لا يجوز إذا كانا نقدين من جنسيين 
واختار الشييخ تقي الدين الجواز - أقيول : أنا عبد الله المنيع 
لعل تعليل إجازة شييخ الإسيام هذه الصيورة أن التقابض 
موجيود بحكم أن ميا لكل واحد من الطرفيين في ذمة الآخر 

فهو في حكم المقبوض-.
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وأما الساقط بالواجب فكا لو باعه دينا في ذمته بدين آخر من 
غير جنسيه فسيقط الدين المبييع ووجب عوضه وهيو بيع الدين 
الحال ممن هو في ذمته بدين لم يقبض. وأما بيع الواجب بالسياقط 
فكيا لو كان لرجل دراهم في ذمة رجيل آخر فجعل الدراهم في 
طعام في ذمته فقد وجب له دين وسقط عنه دين غيره وقد حكى 
ابين المنذر إجماع من يحفظ عنه مين أهل العلم أنه لا يجوز وليس 
في ذلك إجماع بيل قد أجازه بعض العلاء ولكن القول بالمنع هو 

قول الجمهور. اهي. الدرر السنية جي 5 ص 64.

الصورة الخامسة: 
بيع ثمن مؤجل بثمن حاضر.

هذه الصورة من بيوع الصرف وهي كالصورة الرابعة في عدم 
جوازهيا لفقد البيع بهيا شرط التقابض في مجليس العقد مع فقد 

شرط التاثل في حال اتحاد الجنس واختاف المقدار. 

ومين وقائع هذه الصيورة – بيع ثمن مؤجيل بثمن حاضر – 
مسائل تحصيل الكمبيالات من طرف ثالث، حيث إن الكمبيالة 
سند بدين بتقدم بها من هي بيده إلى أحد المصارف أو أحد الأفراد 
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بتحويلهيا إليه على أن يعجل له قيمتها في مقابلة حسيم جزء من 
مقدارها حسيب الاتفاق. فبييع الكمبيالة بهذه الطريقة يعتبر من 
مسيائل الصرف الفاقيد شرط التقابض في مجليس العقد وشرط 
التاثيل فهيو صرف باطيل لفقيده شرط صحتيه. وأميا تحصيل 
الكمبيالية ممن هي عليه بتعجيلها والتنيازل عن جزء من مبلغها 
لقاء التعجيل فهذه مسيألة ضيع وتعجّل وقد اختلف أهل العلم 
في جوازها فذهب بعضهم إلى منعها قياسًيا بها على ربا الجاهلية: 
أتيربي ام تقضي. وقالوا حيث إنه لايجوز الزيادة في الدين لقاء مَدَّ 
الأجل فكذلك لايجوز نقصه لقاء تقصير الأجل وتعجيله حيث 
إن الزييادة والنقيص خاضعية للزمين فهي ثمنيه. وذهب بعض 
المحققيين مين أهل العليم إلى جوازهيا لقصة بنيي النضير حينا 
أجاهم رسيول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فقاليوا إن لنا ديونًا على أهلها 
فقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ولأن المسألة ليست صرفا 
وإنيا هي تنازل مين الدائن عن بعض حقه لقياء التعجل ورغبة 
مين الدائن نفسيه وقد أخذ بهذا القيول – الجيواز – مجمعُ الفقه 
الإسيامي بجده وغيُره من المحققيين من أهل العلم في العصور 
السالفة ومنهم شيخ الإسام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقول 
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بذلك إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال ابن القيم رحمه الله في 
توجيه القول بذلك والرد على مخالفيه: 

وإن صاليح ببعضه حَيالاًّ جاز وهو قول ابين عباس وإحدى 
الروايتيين عن الإمام أحمد واختاره شييخنا فيإن هذا عكس الربا 
فيإن الربيا يتضمين الزييادة في أخيذ العوضين في مقابلية الأجل 
ومسيألتنا تتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط 
بعيض الأجل فسيقط بعيض العيوض في مقابلة سيقوط بعض 
الأجل فانتفع به كل واحد منها. ولم يكن هنا ربا. لا حقيقة ولا 
لغة ولا عرفا. والذي حرموا ذلك إنا قاسوه على الربا ولا يخفى 
الفيرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي. وبين قوله: 
عجّيل لى وأهب لك مائة. فأيين أحدهما من الآخر؟ فا نص في 
تحرييم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. اهي. بواسيطة الشييخ 
عبدالرحمن بن قاسم من حاشيته على الزاد. جي5 ص 34)-35).

وقيد يكون من مسيائل هيذه الصيورة العاقية التعاقدية بين 
التجيار ومصيدري بطاقيات الائتيان. ذليك أن بطاقية الائتان 
تشيتمل إجراءاتها على ثاثة عقود منفصلٍ بعضها عن بعض من 
حييث الموضوع والأطراف والعاقية. ولكن هذه العقود الثاثة 
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تجتميع لتنتج نتيجة تحتاج إلى مزييد من النظر والتأمل في حكمها 
وَلِي بحثٌ مستقل في بطاقة الائتان وحكمها وهو ضمن بحوث 

هذا الكتاب مختصره ما يلي: 
أحد هذه العقود بين المنظمة الدولية لشيؤون إصدار بطاقات 
الائتيان وبيين مصيدري البطاقات من المصيارف في اقتسيام ما 
تأخذه هذه المصارف من حسوم على المبيعات بواسطة البطاقة في 
اقتسيام ذلك بينها – المنظمة الدولية وهذه المصارف - لقاء قيام 

المنظمة بتيسير أمر استخدام البطاقة وضان التعامل بها.

العقيد الثاني عقد بين مصيدر البطاقة وحاملهيا بتقبل مصدر 
البطاقية جميع ما يتعلق بذمة حامل البطاقة لقاء اسيتخدامه إياها 
مين أثان مشيترواته من الأسيواق والفنيادق ومكاتب الخطوط 
الجويية وغيرهيا. وذلك على سيبيل الضان حييث إن الحق على 
حاميل البطاقة لقابليها يضمنه مصدر البطاقة ليكون الحق محما 

ذمتين ذمة حامل البطاقة وذمة مصدرها بصفته ضامنًا الحق.

العقد الثالث عقد بين مصدر البطاقة ومالكي السلع والخدمات 
مين تجار وغيرهم بحييث يضْمَن مصدر البطاقية حاملي بطاقاته 
لدى قابلي هذه البطاقات من مالكي السلع والخدمات. وذلك في 
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مقابيل جزء من مبالغ أثان اسيتخدام هذه البطاقات حيث يقوم 
مصدر البطاقة بسيداد هذه المبالغ لبائعي هذه السيلع والخدمات 
محسيومًا منها اسيتحقاقه منها لقاء الضان. ثيم بعد ذلك يطلب 
مصدر البطاقة حامل البطاقة سدادَ كامل مبلغ مشترياته بواسطة 
البطاقية. وأخيذ الأجرة على الضان محل خياف بين أهل العلم 
واليذي يظهر لي جيواز ذلك - ولي بحث مسيتقل في حكم أخذ 
الأجرة على الالتزام ومنه الكفالة والضان - وهو ضمن بحوث 

هذا الكتاب.

وقد تكاثرت الأقوال في تكييف العاقة بين مصدري البطاقات 
وقابليهيا وحاملها. فمنهم من قال بيأن العاقة بين الجميع عاقة 
حوالية. ومنهم مين قال بأنها عاقة كفالة وضيان ومنهم من قال 
بأنها عاقة وكالة. ولكل من هذه الأقوال توجيهه والماحظة عليه. 
ويظهر لي - والله أعلم - أن أقرب الأقوال للصحة والسيامة من 
الاعيتراض هو القول بأن العاقة بين الجميع عاقة ضان وكفالة 
بحييث إن ذمية حامل البطاقية لا تبرأ حتى يتم سيداد الحق الذي 
عليه سيواء أكان السداد منه أم من مصدر البطاقة. حيث إن الحق 

متعلق بالذمتين والله أعلم.
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الصورة السادسة: 
بيع ثمن حاضر بثمن مؤجل.

هيذه الصيورة من صيور بيوع اليصرف الباطلة فهيو بيع غير 
صحيح لكونه صرفًا فاقدًا لشرط صحته وهو الحلول والتقابض 
في مجليس العقيد إن كان العوضيان مختلفين في الجنيس. فإن كانا 
متحديين في الجنيس فيإن اختلف أحدهميا عن الآخير في المقدار 
فاختافهيا في المقيدار مخالفية أخرى موجبة للبطيان لقوله صلى الله عليه وسلم 
في الأميوال الربويية: مثاً بمثياً يدًا بيد فيإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. وقد يكون من تطبيقات 

هذه الصورة مسألة السفتجة. 
وقد اختليف العلاء في تكييف السيفتجة وفي حكمها فذهب 
بعضهم إلى أنها بيع ثمن حاضر بثمن مؤجل فهي نوع من الصرف 
غير جائز لفقده شرط الحلول والتقابض في مجلس العقد. وذهب 
بعضهيم إلى أنهيا قرض جر نفعيا فقالوا بعيدم جوازها. وذهب 
أخرون إلى أنها من قبيل الاسيتئجار على إيصال النقود إلى مكان 
آخير طلبا للأمن من ضياعهيا أو سرقتها وقالوا في حال رد بدلها 

بأن النقود لا تتعين.
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وفيا يلي تفصيل القول فيها: 

السفتجة هي أن يعطي أحد الناس مالًا لآخر لإيصاله إلى بلد 
آخير وجهة معينة وذلك لضان الطريق على سيبيل الأمانة. وقد 
اختلف العلياء في حكمها فذهب جمهورهم إلى القول بجوازها 
مسيتدلين عيلى ذلك بيا روي عين عطاء بيأن عبدالله بين الزبير 
ء كان يأخيذ من قيوم بمكة دراهم ثم يكتيب بها إلى أخيه 
مصعيب بن الزبيير في العراق ويأخذونها منه. فسيئل ابن عباس 
عن ذلك فلم ير به بأسًا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ 
قال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروى أيضًا مثل هذا عن 
عيلي بن أبي طالب ؤ فهؤلاء الصحابية الثاثة من اصحاب 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم أجازوا ذلك. وردوا على القائلين بمنع السفتجة 
بأنهيا قرض جر نفعًا قالوا: في ردهيم إن المنفعة التي تجر إلى الربا 
في القيرض هي التي تنفيع المقرض وتر المقترض كسيكن دار 
المقترض وركوب دابته واسيتعاله وقبول هديته. ولا مصلحة له 
في ذليك غير الاقتراض بخاف هذه المسيألة – السيفتجة – فإن 
المنفعية مشيتركة بينها وهميا متعاونان فهيي من جنيس المعاونة 
والمشياركة ولا مرة على أحدهما بل هما منتفعان بهذا التعامل. 
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وهيذا المعنى ذكره شييخ الإسيام ابن تيمية رحميه الله في مجموع 
الفتاوى حيث قال: 

والصحييح الجيواز لأن المقيرض رأى النفيع في أمنه في خطر 
الطرييق في نقيل دراهميه إلى ذليك البليد. وقيد انتفيع المقترض 
أيضًيا بالوفياء في ذلك وأمين خطر الطريق فكاهميا منتفع بهذا 
الاقتراض والشيارع لا ينهى عا ينفعهم ويصلحهم إنا نهى عا 

يرهم. أهي))(.

ولسياحة شييخنا الشييخ  محميد بين إبراهيم رحميه الله فتوى 
بخصوص اسيتفتاء أحد ساسرة الغنم بأنه يقرض مَنْ يُوَليِه بيع 
ماشيته لاستعجاله العودة إلى أهله ويستوفي قرضه من قيمة الغنم 
بعيد قبضهيا. وأن إقراضه صاحيب الغنم قيمة غنميه لا لقصد 
القربية وإنيا لترغيب الجالبيين وإيثارهم إيياه دون غيره فأجاب 
رحمه الله بأن أصل مشروعية القرض واسيتحبابه التقرب إلى الله 
تعالى في تفريج كيرب المحتاجين وهذا القرض ليس مقصدًا من 
مقاصيدك في الإقراض وإنا قرضك جير منفعة لذاتك، وحيث 

ج٢9 ص )53.  )((
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إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شييئا من ماله فغاية ما في الأمر 
الكراهة. أهي))(.

وقيال آخيرون بمنعها بحجية أن السيفتجة قرض جير نفعا، 
حيث إن المقرض يسيتفيد من الطرييق وكل قرض جر نفعا فهو 
ربا وتقدم الرد على هذا القول. وذكروا حديثا ينسب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: السيفتجات حرام. وهو حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي 

في الموضوعات فا يستقيم الاحتجاج به. 

والقول بجواز السيفتجة هو ما تطمئين إليه النفس لما في ذلك 
مين المصلحة وانتفاء الميرة وانتفاء الدليل المقنع على المنع ولأن 
الأصل في المعامات الإباحة. وعليه فليسيت السفتجة من بيوع 

الدين ولا من القروض.

الصورة السابعة والثامنة: 

بيع سلعة معينة مؤجلة التسليم بثمن مؤجل وبيع سلعة معينة 
مؤجلة التسليم بثمن حاضر.

ج7 ص 0)٢ الفتوى رقم 706). الفتاوى والرسائل.    )((
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تتضح هاتان الصورتان بالمثال التالي: 
زيد اشيترى سيارة معينة جرى منه مشاهدتها أو أنها موصوفة 
بوصف ناف للجهالة والغرر وجرى اتفاقه مع البائع بتسيليمها 
بعد شيهرين مثا وذلك بمبلغ مائة ألف مؤجلة بعد ثاثة أشهر 
أو ثمنها حاضر قبضه البائع هاتان الصورتان لا يظهر على القول 
بجوازهميا ماحظة أو اعتراض. والصورة السيابعة منطبقة على 

شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله ء جمله. 

الصورة التاسعة: 
بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مؤجل.

هيذه الصيورة من صور عقيود السيلم الباطلة، حييث إن من 
شروط صحية عقيد السيلم أن يكيون الثمين مقبوضًيا في مجلس 
العقد نص على هذا الشرط الإمام أحمد واستنبطه الإمام الشافعي 
رحمه الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف أي 
فليعط. قال لأنه لايقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل 
أن يفيارق من اسيلفه. أهي.  فهو بيع غيير صحيح إذ هو من قبيل 
بيع الكالئ بالكالئ ولكن إذا كان بائع السلعة الموصوفة في الذمة 
باعهيا لمين هي له بثمن مؤجل بيأن كان في ذمته لزيد عشرة آلاف 
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كيليو قمح فباعهيا لزيد بعشريين ألف ريال مثا لأجل مسيمى 
فهذه من صور بيع السياقط بالواجب وقد اختلف أهل العلم في 
حكمهيا فذهب بعضهيم إلى منعها. وذهب آخيرون إلى جوازها 
ومنهم شييخ الإسيام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو قول ابن 
عبياس ء. وقالوا في توجيه القول بالجيواز: بأن الاعتياض 
عا في الذمة من جنس الاسيتيفاء حاشية ابن قاسم على شرح زاد 
المسيتنقع جي 5 ص )3. فإن كانت السلعة مما يستصنع كالسيارة 
والطائرة والسيفينة ونحو ذليك فبعض أهل العلم قالوا إن عقود 
الاسيتصناع تخالف عقود السلم من حيث جواز تأجيل الثمن أو 
تقسييطه أو تعجيله. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسامي بجدة 
بجواز تأجيل أو تقسيط ثمن المستصنع، وذلك في دورته السابعة 
المنعقدة في ذي القعدة عام ٢)4) هي وجاء فيه ما نصه: 3- يجوز 
في عقيد الاسيتصناع تأجييل الثمين كله أو تقسييطه إلى أقسياط 

معلومة الآجال محددة. اهي.

الصورة العاشرة:

بيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم بثمن حاضر. 
هذه الصورة من صور بيوع السيلم وهي بيع صحيح إذا كان 
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مستكماً بقية شروط بيع السلم وكان الثمن الحاضر مقبوضًا في 
مجلس العقد. فا يظهر لي على جوازها ماحظة.  

الصورة الحادية عشرة: 
بيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم بسلعة حاضرة.

هذه الصيورة كذلك من صور بيوع السيلم وهو بيع صحيح 
في رأييي إلا أنه يشيترط في الثمين الذي هو السيلعة الحاضرة أن 
تقيدر بثمن معلوم لأنه يحتمل أن يتم بين المتعاقدين فسيخ العقد 
فيإذا كان الثمين غير معلوم كان ذلك سيببًا للإشيكال والنزاع، 
ولهذا صار من شروط السيلم أن يكيون رأس المال معلومًا قدره 
ووصفه كالمسلم فيه. فإذا تحقق شرط العلم بهذه السلعة التي هي 
رأس المال المسيلم  فيه ولم تكن مع المال المسيلم فيه مالين ربوين 
متفقيين في علية الربيا كالقمح أو التمير أو نحوهما مين الأموال 
م هذه السيلعة  الربوية فايظهر مانع من الجواز لكن يجب أن تُقَوَّ

الحاضرة بنقد محدد يصار إليه في حال فسخ البيع.
 الصورة الثانية عشرة: 

بيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة السداد بسلعة موصوفة في 
الذمة مؤجلة السداد.
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لهيذه الصيورة تصيوران أحدهميا أن يكيون البيع على سيبيل 
الاسيتصناع كمين يبييع من ذمتيه سييارة موصوفة وصفًيا نافيًا 
للجهالة مؤجاً تسليمها لأجل مسمى بعدد معين من الثاجات 
أو الغسيالات موصوفية في الذمية وصفًا مانعًيا للجهالة مؤجاً 
تسيلمها لأجل مسيمى فهذه الصورة لا يظهر مانع من جوازها 
على القول بالتفريق بين السيلم والاسيتصناع كيا ذهب إلى هذا 
مجمع الفقه الإسيامي بجدة، وقد سبق نقل قراره في ذلك حيث 
إن رؤوس الأموال في المسيتصنعات لا يشيترط قبضها في مجلس 

العقد فا بأس من تأجيلها.

التصيور الثاني لهذه الصورة أن يكون البيع على سيبيل السيلم 
كمن يبيع ألف طن من القمح في الذمة لأجل مسيمى بألف طن 
من التمر في الذمة لأجل مسمى فهذه الصورة البيع بموجبها غير 
صحييح. حييث ذكر أهل العلم بأن كل ما لين حرم النسيأ فيها 
لا يجوز إسيام أحدهما في الآخر. لأن السيلم من شأنه التأجيل. 
ولا يجيوز بيع جنسيين ربوين متفقين في العلية بالآخر إلا بشرط 

الحلول والتقابض في مجلس العقد.
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الصورة الثالثة عشرة:
بيع ثمن مؤجل بمنفعة.

تصوير هذه الصورة بهذا المثال: رجل باع منفعة دابة أو سيارة 
مدة معينة على سيبيل التأجير بمبلغ معين مؤجل بالسيداد. هذه 

الصورة لا يظهر لي مانع في القول بجوازها.

الصورة الرابعة عشرة:

بيع منفعة بثمن حاضر أو مؤجل 

هيذه مثل الصيورة الثالثة عشرة في الجيواز وصحة البيع - أي 
بيع المنفعة - وقد اعتبر مجموعة من أهل العلم ان التأجير نوع من 
أنيواع البيوع حيث إن البيع يمكن أن يكون محله الرقبة. ويمكن 
أن يكون محله المنفعة. وكاً المبيعين مبيع معتبر ويمكن أن يكون 
من تطبيقات هذه الصورة بيع تذاكر السفر وبطاقات التخفيض 
وتذاكر الأسيواق وتذاكر النوادي الأدبية والاقتصادية والعلمية 
والرياضيية وغيير ذلك من سيائر الاختصاصات مين امتيازات 
وحقيوق طبع واخيتراع وتأليف وحقوق نيشر وتوزيع وحقوق 
ارتفاق واختصاص كحق الأولية في الاسيتئجار أو البيع. بشرط 
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ألا يكيون في نشياط هيذه الاختصاصيات ميا هيو محيرم شرعًا. 
وقيد اعتبر العلاء رحمهيم الله الاختصاص حقًا يجوز لمسيتحقيه 
التيصرف فييه بالهبية والإجيارة والبيع والتنيازل عن هيذا الحق 
بعوض عنه. وفي إحدى فتاوى شييخنا الشييخ محمد بن إبراهيم 
رحميه الله ما نصه: وقد نيص العلاء رحمهم الله على جواز التنازل 
 عين الاختصاص بعوض كعوض الخليع والنزول عن الوظيفة. 

اهي. )ج 7 ص 5٢ فتاوى ورسائل(.

وذكير رحميه الله عين الأرض التيي بييد صاحبهيا على سيبيل 
الاختصياص ولم يتيم إحيياؤه إياهيا: إنه يجيوز له النيزول عنها 
بعيوض كا هو منصوص في شرحي المنتهيى والإقناع وغيرهما. 

أ هي. ) ج 7 ص ٢3 فتاوى ورسائل(.
وصيدر قيرار مجمع الفقه الإسيامي بجيدة رقيم 5 في دورته 
الخامسية في الكوييت في 6 / 5 / 409) هييي بشيأن الحقيوق 

المعنوية هذا ما نصه: 
بعد الديباجة ما يلي: 

أولًا: الاسيم ا لتجاري والعنوان التجاري والعامة التجارية 
والتألييف الاخيتراع والابتيكار هيي حقوق خاصية لأصحابها 
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لِ الناس لها  أصبيح لها في العرف المعاصر قيمة ماليية معتبرة لتَِمَوُّ
وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا ولا يجوز الاعتداء عليها. 

 ثانيًا: يجوز التصرف في الاسيم التجاري أو العنوان التجاري 
أو العامية التجارية ونقل أي منها بعوض ميالي إذا انتفى الغرر 

والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.

 ثالثًيا: حقوق التألييف والاختراع أو الابتيكار مصونة شرعًا 
لأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. أ هيي.

 الصورة الخامسة عشرة:
بيع منفعة بمنفعة 

تتضح هذه الصورة من المثال: زيد باع منفعة سيارته لمدة شهر 
على بكر بمنفعة سكناه دار بكر لمدة سنة.

هيذه الصيورة لا يظهر لي مانع مين القول بجوازهيا لخلوها من 
عنياصر الربيا والجهالة والغيرر والغش والتدليس. وقد يستشيكل 
بعضهيم وجه اعتبار هذه الصورة من صيور  بيوع الدين والإجابة 
عن هذا الاستشيكال أن المنفعة وقيت العقد معدومة فهي في حكم 
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الدين، حيث إن استيفاءها يتم باستهاكها على سبيل التدرج. وقد 
ذكر بعيض أهل العلم بأن الإجارة بيع منفعة معدومة الأصل عدم 

جوازها إلا أنها أبيحت للحاجة.

الصورة السادسة عشرة:
بيع سيلعة موصوفة في الذمة مؤجل تسيليمها بمنفعة: تتضح 

هذه الصورة بالمثال:

زييد باع ألف كيلو قمح من ذمته مؤجل التسيليم بسيكنى 
دار المشيترى سينة. هيذا البيع مين بييوع السيلم الباطلة وهو 
بيع غيير صحيح لفقده أحد شروط صحة السيلم وهو قبض 
الثمن في مجلس العقد. حيث إن المنفعة وهي سكنى الدار مدة 
سينة تعتبر ثمن المسيلم فيه وهي غير مقبوضة. أميا إذا كانت 
السلعة مما يستصنع كالسيارة فعلى قول من يقول بصحة عقود 
الاسيتصناع وليو تأجل قبيض رأس الميال - الثمين - فالبيع 
صحييح إلا أنه يجب تقوييم المنفعة حتى تكون قيمتها معلومة 
خشيية أن ينتهي عقد الاسيتصناع بالفسيخ فيرجع المستصنع 

على الصانع بثمن المنفعة.
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مما تقدم من اسيتعراض صور بيع الدين السيت عشرة صورةً 
يظهر لنا أن بعضها جائز لخلوها من عناصر الإفساد أو الإبطال 
وبعضها غير جائز. وأن عدم جواز ماليس منها بجائز راجع إلى 
اعتبارها صرفًا مشتماً على  الربا - ربا النسيئة أو ربا الفضل - 
أو إلى أن تكون معاملة ربوية من حيث بيع مال ربوي بال ربوي 
آخر متفقين في علة الربا وذلك على سيبيل النسييئة وقد يضاف 
إلى ذلك التفاضل بين العوضين المتفقين جنسًيا وهذا عين الربا. 

والله المستعان.

هذا ما تيسر إعداده ، والله المستعان.
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بحث في العوائق الاقتصادية
لتعثر سداد الديون وعلاجها
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد:
فمن المسيلم به لدي مجموعة من رجيال العلم والمال والاقتصاد 
أن اتجاه الاقتصاد الإسامي نحو فرض نفسه على الواقع العملي في 
ميادين الكسب والتجارة والادخار والاستثار محل اعتراف وتقدير 
ومحل تنافس واتساع ومجال تجارة رابحة. يغذي ذلك وينميه السوق 
الإسامي المتمثل في الرغبة الملحة من أفراد المسلمين في إيثار التعامل 
المبني عيلى الالتزام بقواعد الشريعة الإسيامية ومبادئها المؤسِسَيةِ 
لأحكامهيا في الحيال والحيرام والاسيتحباب والكراهية انقييادا 
للحديث الصحيح »الحال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات 
لا يعلمهين كثير من الناس فمن اتقى الشيبهات فقد اسيتبرأ لدينه 

وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام« الحديث.
وقد كان لسيامة هذا الاتجاه أثير مؤثر في وجود هيئات فتوى 
ورقابة شرعية للمؤسسيات المالية الإسيامية  تقوم بتوجيه هذه 
المؤسسيات الإسامية وتصحيح الاتجاهات الخاطئة في مسارها. 
تسياعدها في أداء تليك المسيؤولية المجاميع والمجاليس والمراكز 

العلمية والندوات الفقهية المتتابعة.
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كا كان لسيامة هذا الاتجاه ونجاحه أثيره الكبير في التأسي 
والاقتيداء، حيث انعكسيت  نظرة البنيوك التقليدية نحو هذه 
المؤسسيات الإسيامية من نقيد وازدراء وسيخرية إلى تقويم 
إيجابي لهذه المؤسسيات الإسيامية كانيت نتيجته التسيابق في 
إيجاد أقسيام للنشياط الاقتصادي الإسيامي في تليك البنوك 

فالحميد لله فإن الأمر ما قال الله ﴿پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     
ٺ  ٺ ﴾)التوبة-32(.

ولكين بالرغم مين توافر وسيائل نجاح هيذه المؤسسيات المالية 
الإسيامية إلا أنهيا تعياني من تعثر سيداد كثيير من ديونهيا. وتأخر 
السيداد أو تعثره يؤثر عيلى الجدوى الاقتصادية في هذه المؤسسيات 

ويحد من أرباحها ومن قدرتها على منافسة  البنوك التقليدية.

حييث إن البنوك الربوية لا يعترض سيبَر اتجاهها تعثرُ السيداد. 
فعداد الفوائد الربوية جاهز لاستخدام بمجرد وجود الحاجة إليه.

وأما المؤسسات المالية الإسامية فهي محكومة بقيود وضوابط 
التعامل التجاري في الإسام من حيث الإباحة والتحريم وحرمة 
الربا أخذا وعطاءً. وتقدير حال المدين من حيث اليسار والإعسار 
فيإن كان موسرا فمطله ظلم وعدوان مبيح للنيل من سيمعته في 
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السوق وعقوبته على المطل واللي بمجموعة من العقوبات ومنها 
العقوبة المالية. 

وإن كان معسرا وثبت إعسياره ليدى الحاكم الشرعي فيجب 
إنظياره إلى مييسرة امتثالا لقيول الله تعيالى: ﴿ې  ى ى  ئا    

ئا  ئە     ئە﴾ )البقرة-280(
ونظرا إلى أن أكثر الديون المتأخر سدادها في البنوك الإسامية 
ليس سبب تأخر سدادها فقدَ الماءة وثبوتَ الإعسار وإنا سبب 
ذلك في الغالب المطل مع اليسيار وهو ظلم محقق يشهد لبشاعته 
وعدوانه حديث رسيول الله صلى الله عليه وسلم »مطيل الغني ظلم«، ويدل على 
اسيتحقاق الماطيل العقوبة الائقة بمطله قوليه صلى الله عليه وسلم: »لي الواجد 

يحل عرضه وعقوبته«.
وبناء على ذلك ففيا يلي بحث حكم المطل وعقوبة الماطل.

إن المتتبيع لقواعيد الإسيام وأصوليه ومبادئه ييدرك ما عليه 
هيذا الدين القويم مين رعاية وعناية بالحقيوق العامة والخاصة، 
وميا تتحقق به تليك العناية الربانية من ترغييب وترهيب ووعد 
ووعييد. وما أعد الله للظالمين بمختليف ألوان ظلمهم وضروبه 

ودرجاته من عقوبة في الدنيا والآخرة.
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قال تعالى ﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ )الفرقان:9)(.

وقيال رسيول الله صلى الله عليه وسلم »إن دماءكيم وأموالكيم عليكيم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا«))(.

ولا شيك إن الظليم باعتباره عدوانا وتجياوزا وبغيا من أعظم 
المحرميات وأوبقهيا، ولا شيك أن انتهياك حرمة الحيق موجب 
للعقوبية الزاجيرة الرادعية. ومن الظليم الواضيح مماطلة المدين 
دائنه في تسيليمه ما وجب عليه أداؤه له. سيواء أكان ذلك الدين 
ثمنا من أي جنس من أجناس الأثان. أم كان عينا من أي جنس 
مين الأعيان. أم كان خدمة من الخدميات. وذلك إذا كان المدين 
مسيتطيعا الأداء قادرا على السيداد والوفاء، ولم يكن للدائن من 
المدين ضان عيني يتمكن به الدائن من اسيتيفاء حقه منه كرهن 

أو كفيل أو نحوه.

أما إذا كان ذا عسرة فا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

قال تعالى ﴿ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئە﴾ )البقرة:280(.

))( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله b )باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم(.
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ولا شيك أن مين حرمة مال المسيلم على المسيلم مماطلته حقه 
الواجب علييه أداؤه إياه إذا كان واجدًا. فالماطلة نوع من الظلم 
والعيدوان على المال. وهي من صور الغصيب، حيث ينبني على 
ذلك حرمان الدائن من الانتفاع باله عند المدين الماطل كحرمان 
من يُغتَصَب منه ما يملكه من الانتفاع بملكه. وحيث إن الغصب 
ضرب مين ضروب التعيدي والظليم والعيدوان، والغاصيب 
ضامين ما غصبه. وحيث إن الشريعة الإسيامية تدور أحكامها 
العامية والتفصيلية عيلى الحفاظ على اليرورات الخمس ومنها 
الميال. وبناء على ذلك فيإن القول بضان ما فات مين منافع المال 
نتيجة مطل أدائه لمسيتحقه قول تسينده قواعد الشريعة وأصولها 
المسيتمدة من النصوص الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم فضا عا يستحقه الماطل من العقوبة الزاجرة الرادعة 
وقد تقيدم ذكر بعض من النصوص العامة على تحريم الظلم بين 

العباد وأن الظلم موجب للعقوبة الزاجرة الرادعة.

ومين النصيوص الصريحة في اعتبيار مطل الغني ظليا موجبا 
العقوبية، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة v أن رسيول 
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الله صلى الله عليه وسلم قيال »مطيل الغني ظلم«))( وعن عمرو بين الشريد عن أبيه 
عين النبي صلى الله عليه وسلم قيال »لي الواجد يُحيلُ عرضه وعقوبتيه« قال وكيع: 

عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.

قال الشيوكاني: أخرجيه أيضيا البيهقي والحاكيم وابن حبان 
وصححيه وعلقه البخاري. قال الطبراني في الأوسيط، لا يروى 
عن الشريد إلا بهذا الإسيناد،تفرد به ابين أبى ليلي، قال في الفتح 

وإسناده حسن.اهي)٢(.

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه إرواء الغليل:

حسين أخرجه أبيو داود والنسيائي وابين ماجيه والطحاوي 
في المشيكل وابن حبيان والحاكم والبيهقي وأحميد. وقال الحاكم 
صحييح الإسيناد ووافقيه الذهبيي... وقيد علقيه البخياري في 
صحيحيه وقيال الحافيظ في الفتيح ووصليه أحميد وإسيحاق في 

مسنديها وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. اهي)3(  

رواه الخمسة إلا الترمذي.  )((
نيل الأوطار) ج5( ص٢55.  )٢(

إرواء الغليل) ج5( ص٢59-٢60.  )3(
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وقيد بحث العلياء رحمهم الله في عقوبة الماطيل وحِلِّ عرضه 
واعتبياره بالمطيل فاسيقا مرتكبا كبيرة مسيتحقا بذليك العقوبة 

الزاجرة والرادعة نذكر منهم من يلي:

)- قيال ابين حجير في كتابيه فتيح البياري في شرح صحييح 
البخاري ما نصه:

وأصل المطل المد قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطاً 
إذا مددتهيا لتطول، وقيال الأزهري: المطل المدافعية«. والمراد هنا 
تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، إلى أن قال – وفي الحديث زجر 
عين المطل. واختلف هل يعد فعليه عمدًا كبيرةً أم لا؟ فالجمهور 
على أن فاعله يفسيق. لكن هل يثبت فسيقه بمطله مرة واحدة أم 
لا؟ قال النووي مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. ورده السبكي في 
شرح المنهاج: بأن مقتضى مذهبنا عدمه. واستدل بأن منع الحق بعد 
طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة وتسميته 
ظلاً يشيعر بكونه كبيرة. والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعم لا 

يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. اهي))(. 

فتح الباري) ج٢)( ص0))  )((
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٢- قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
وقيال القرطبي المطل عدم قضاء ما اسيتحق أداؤه مع التمكن 
منه... قوله يحل عرضه أي لومه، وعقوبته أي حبسه. هذا تفسير 
سفيان، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء أكان في 

نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره.
وقيل هو جانبه الذي يصونه في نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن 
ينتقص أو يثلب. وذكر ما يستفاد من الحديث فقال: فيه الزجر 
عن المطل. واختلف هل يثبت فسيقه بمطله مرة واحدة أم لا ؟ 
قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، ورد عليه السبكي 
في شرح المنهاج أن مقتضي مذهبنا عدمه واسيتدل بأن منع الحق 
بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب كبيرة وتسميته ظلا 

يشعر بكونه كبيرة والكبيرة لا يشترط لها التكرار.اهي.

3- قيال الصنعياني في كتابه )سيبل السيام( بعد نقله تفسيير 
وكيع حِلَّ العرض والعقوبة قال ما نصه:

وأجياز الجمهيور الحجيز وبيع الحاكيم عنه ماله، وهيذا أيضا 
داخل تحت لفظ عقوبته لا سيا وتفسيرها بالحبس ليس بمرفوع، 
ودل الحديث على تحريم مطل الواجد، ولذا أبيحت عقوبته اهي.
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4- قال عبد الرحمن بن قاسم في كتابه الإحكام في شرح أصول 
الأحكام على حديث عمرو بن الشريد: لي الواجد ظلم:

وقيال: في الاختييارات..... وليو كان قيادرا عيلى أداء الدين 
وامتنيع ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك، 
إذ أن التعزيير لا يختيص بنيوع معيين وإنا يرجع فييه إلى اجتهاد 
الحاكيم في نوعيه وقدره إذا لم يتعد حيدود الله، وللحاكم أن يبيع  
علييه ماله ويقضي دينه ولا يلزميه إحضاره، وإذا كان الذي عليه 
الحيق قادرًا عيلى الوفاء ومطيل صاحب الحق حتيى أحوجه إلى 
الشكاية فا غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه 

على الوجه المعتاد.

5 – قال الخطابي في معالم السنن على حديث عمرو بن الشريد 
قال ابن المبارك: عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. اهي.

6 – قيال السياعاتي في كتابيه بليوغ الأمياني مين أسرار الفتح 
الرباني شرح مسيند الإمام أحمد مطل الواجد بالجيم وهو الموسر 
القيادر على الأداء اليذي يجد ما يؤدي من الوجيد بالضم بمعنى 

القدرة... أي يجوز وصفه بكونه ظالما قال النووي: 
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قال العلاء يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني. ا هي.

فالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه نص على أن المطل 
ظليم والماطلِ ظيالم والُماَطَل مظليوم بمطيل حقه،والحديث 
اليذي رواه الخمسية إلا الترميذي اعتيبر الماطيِلَ مسيتوجبا 

للعقوبة وحل العرض.

والعقوبة وحل العرض إجراء جزائي عام يستهدف الزجر 
والردع، ومن ذلك تمكين المظلوم با يشفي صدره. ويدفع عنه 
اليرر، و بعض أهل العلم قال: بيأن العقوبة بالحبس وحِلَّ 
العرض بشيكايته تفسيير ببعيض معياني العقوبية وأنواعها، 
ولكين العقوبية وحِلَّ العرض أعم وأشيمل من أن تحصرا في 
بعض معانيهيا، إذ الغرض من العقوبة الزجر والردع. ودفع 
الظلم با يقابل الرر المترتب على الجناية المستوجبة للعقوبة. 
ومن حِلِّ عرض الماطل الغني التشهير به في المجامع التجارية 
وغيرها بسيوء معاملته والتحذير مين الدخول معه في تعامل 
أو تيداول تجياري. ليحذر النياس ظلمه وعدوانه واسيتهانته 
بحقوق الناس بمطل أدائها. وليكون نفور الناس عنه سببا في 
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إلحاق الرر وسيوء السمعة به وبتجارته جزاءً وِفاقا فيكون 
ذليك عقوبية له لاسيتحاله حجب ميال أخيه المسيلم بدون 
حق وعلى سيبيل الظلم والعيدوان والاغتصاب. ومن عقوبة 
الماطل الغني التقدمُ لولاة الأمور بشكايته على مسلكه الأثيم 
لإلزاميه بدفع الحيق الذي علييه لصاحبه وتقرير ما يسيتحقه 
من عقوبية زاجرة ورادعة بالحبس والجليد والغرامة المالية أو 
بواحيد منهيا على ما يقتضييه النظر المصلحيي والأثر الجزائي 

والاجتهاد القضائي.

لا شيك أن الظليم درجيات وأن كل نوع من أنيواع الظلم له 
عقوبة تتفق مع حجم الظلم وأثره على المظلوم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الماطيل ظالم حال العرض ومسيتحق العقوبة وقد أشرنا إلى 
صفة اسيتحال العرض وبقي الحديث عين العقوبة، التي ينتفع 

بها المظلوم في مقابل مطل حقه.

العقوبية هيي الأثر الجزائيي الواجب إيقاعه عيلى الظالم نتيجة 
ظلميه سيواءًا أكان ذليك الجزاء جليدا أم حبسيا أم غرامة مالية 
وسيواء أكانيت الغرامة الماليية إتافيا كالخميور وآلات اللهو، 
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أم تعويضيا مضاعفيا للمظلوم على الظيالم كمضاعفة الغرم على 
السارق سرقة مالا يوجب حدًا، أم كانت عقوبة مالية لبيت المال 

كأخذ شطر مال مانع الزكاة مع أخذ الزكاة منه.

وحيث إن المظلوم بمطل حقه لا ينتفع بعقوبة الماطل بحبسيه 
أوجليده بقيدر انتفاعيه من تعويضيه عا حصل علييه من نقص 
وضرر إزاء مطليه حقيه. فإننيا نحيصر بحثنيا في العقوبية المالية 
لكونهيا مثيار اختاف بين العلاء ولأن الأخيذ بها يوجب الردع 

والزجر واحترام الحقوق.

ذكر ابن القيم رحمه الله أن العلاء اختلفوا في العقوبة بالمال هل 
الحكم بالأخذ بها محكم وباق أم هو منسوخ ؟ فقال:

اختلف الفقهاء فيه هل حكمه منسوخ أم ثابت ؟ والصواب أنه 
ثابيت محكم ويختلف باختاف المصاليح وتحقيق الردع والزجر. 
ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة 
إذ لا دليل على النسيخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 

من الأئمة. اهي ))(.

إعام الموقعين ) ج٢( ص9٨.  )((
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وقال رحمه الله في الطرق الحكمية: 

وأميا التعزيير بالعقوبات المالية فهو ميشروع أيضا في مواضع 
مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي. اهي ))(.  

وحيكاه الشيوكاني مذهبيا لآل البييت با خياف بينهم وهو 
مروي أيضًا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة)٢(.

وقد ذكر ابن القيم مجموعة أمثلة للعقوبة المالية أوردها الشيخ 
بكير أبو زيد في كتابه القيم – الحدود والتعزيرات- نقا عن ابن 
القييم مين كتابه الطرق الحكميية آثرت نقلها عن كتاب الشييخ 
بكر لما عليها من تخريج كفانا جزاه الله خيًرا القيام به، فقد قال)3(: 
اسيتدل له – أي القول بجواز العقوبة المالية وأن حكمها ثابت لم 
ينسيخ – ابنُ القييم رحمه الله تعالى بأقضيية متنوعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
ومين أصحابه في ذلك. فقال وقد جاءت السينة بذلك عن النبي 

صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

الطرق الحكمية ص٢٢6.  )((
انظر نيل الأوطار ) ج4( ص39).  )٢(

الحدود والتعزيرات لابن القيم ص496-49٨.  )3(
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منها إباحته صلى الله عليه وسلم  سلب الذي يصطاد في المدينة لمن وجده ))(
ومثل أمره بكسر دندان الخمر وشق ظروفها. )٢(

ومثل أمره لعبد الله بن عمر: بأن يحرق الثوبين المعصفرين)3(.

ومثيل أميره صلى الله عليه وسلم بكيسر القيدور التي طبيخ فيها لحيوم الحمر 
الإنسية ثم استأذنوا في غسلها فأذن لهم فدل على جواز الأمرين، 

لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر)4(.

ومثل هدمه مسجد الصرار)5(.

ومثل تحريق متاع الغال)6(.

ومثل حرمان السالب الذي أساء على نائبه)7(.

انظر نيل الأوتار ) ج4( ص39) والحديث رواه مسلم.  )((
انظر الفتح الرباني للساعاتي ) ج7)( ص40).  )٢(

انظر صحيح مسلم ) ج3( /643) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.  )3(
رواه البخاري ومسلم انظر زاد المعاد )ج٢( ص66.  )4(

انظر زاد المعاد )ج3( ص7).  )5(
الغال وضربه وحرق  المعاد )ج٢( ص66 وقال فيه : وأمر بتحريق متاع  انظر زاد   )6(
الخليفتان بعده وانظر تلخيص الحبير )ج4( ص)٨ ونيل الأوطار )ج4( ص39).

انظر الحديث فيه مطولًا في سنن أبي داود )ج3( ص63)-65).  )7(
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ومثل إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر))(.

ومثل إضعاف الغرم على كاتم الضالة)٢(.

ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة عزمه من عزمات الرب تعالى)3(.

ومثيل أميره صلى الله عليه وسلم لابس خاتيم الذهب بأن يطرحيه في الأرض 
فطرحه فلم يعرض له أحد)4(.

ومثل قطع نخل اليهود إغاظة لهم)5(.

ومثل تحريق عمر وعلى المكان الذي يباع فيه الخمر)6(.

ومثل تحريق عمر v قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب 
فيه عن الرعية)7(.

ابن  وسنن  ص٨54  )ج3(  الترمذي  وسنن  ص550  ج4(   ( داود  أبي  سنن  انظر   )((
ماجه ص٨65.

نيل الأوطار ) ج4( ص39).  )٢(

نيل الأوطار ) ج4( ص3٨).  )3(
حديث صحيح رواه مسلم.  )4(

سورة الحشر أية )5(.  )5(
)ج9(  الرزاق  عبد  ومصنف   ،(04  -  (00 ص  عبيد  لأبي  الأموال  انظر   )6(

ص3٢9-.330
زاد المعاد )ج3( ص7).  )7(
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وذكير شييخ الإسيام ابن تيميية رحميه الله العقوبية المالية من 
صنوف التعزير، ورد على القائلين بنسخها وانتهى إلى أن حكمها 
ثابت محكم، وأنها تنقسيم كالعقوبة البدنية إلى إتاف وإلى تغيير 

وإلى تمليك الغير وقال فيا يتعلق بتمليك الغير ما نصه:

وأما التمليك فمثل ما روى أبو داود من أهل السنن عن النبي 

 صلى الله عليه وسلم فيمين سرق مين الثمير المعلق قبل أن يؤوييه الجريان: أن 
عليه جلدات نكالا وغرمه مرتين، وفيمن سرق من الماشيية قبل 

أن تؤوي إلى المراح أن عليه جلدات نكالا وغرمه مرتين.

وكذليك قيضى عمير بين الخطياب في الضالية المكتومية أنه 
ضاعيف غرمها، وبذلك كليه قال طائفة من العلياء مثل أحمد 
وغييره، وأضعيف عمر وغييره الغيرم في ناقية أعيرابي أخذها 
ممالييك ليه جيياع، فأضعف الغيرم عيلى سييدهم، ودرأ عنهم 
القطع، وأضعف عثان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا 
أنه يضاعف عليه الدية؛ لأن دية الذمي نصف دية المسلم وأخذ 

بذلك أحمد بن حنبل))(.

انظر الجزء الثامن والعشرين ص ٨))-9)) مجموع الفتاوى.  )((
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وقال الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي ما نصه:

من المسيلم به أن الشريعة عاقبيت على بعض الجرائم التعزيرية 
بعقوبية الغرامية، ومن ذلك أنهيا تعاقب على سرقية الثمر المعلق 
بغرامية تسياوي ثمن ميا سرق مرتيين فيوق العقوبة التيي تائم 
السرقة: وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »ومن خرج بيء فعليه غرامة 
مثلييه والعقوبة« ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها 
ومثلها معها ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. اهي))(.

وقال شييخ الإسيام ابن تيمية في مجميوع الفتاوى في معرض 
إجابته عن حكم تعزير شخص استدان من الناس أموالا وامتنع 
عن الوفاء مع القدرة على ذلك قال ما نصه: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحدييث المتفق عليه في الصحيحين:» مطيل الغني ظلم« والظالم 
يسيتوجب العقوبة، وفي السينن عين النبيي صلى الله عليه وسلم »لي الواجد يحل 
عرضيه وعقوبته، اللي المطل والواجد القيادر فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم 

من القادر الماطل مما لا حد فيها ولا كفارة« اهي)٢(.

الجزء الأول ص705  )((
مجموع فتاوى ابن تيمية )ج30( ص٢3  )٢(
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لا شيك أن اليلي مين الواجد ظليم، والظلم معصيية يتفاوت 
حجمهيا بتفياوت نوع الظلم  فيها فأعظيم مراتب الظلم الشرك 

بالله قال تعالى ﴿ ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾ )لقان - 3)(  

ومين مراتيب الظليم والتظالم بين العبياد في حقوقهيم المشروعة، 
ظليم بعضهم بعضيا في حقوقهيم الماليية سيواء أكان الاعتداء على 
المال بطريق الغضب، أم النهب، أم السرقة، أم الغش، أم الخداع، أم 
التغرير، أم المطل مع القدرة على الوفاء وتعذر الاستيفاء. ولقد اعتبر 
بعيض أهل العلم مطل الغني من ضروب اغتصاب المال؛ لأن الحق 
المالي في حال اسيتحقاق سيداده والامتناع عن الوفاء مع القدرة على 
ذليك يعتبر مغصوبيا حكا وما ترتب على الغصيب من ضرر مادي 

فهو مضمون على غاصبه عاوة على استحقاقه عقوبة على مطله.

فالماطل ظالم مستحق العقوبة لمطله حق غيره، وهو مستوجب 
ضيان ما فات على من مطله حقه من منفعية محققة أو متوقعة أو 

ما يترتب على المطل من نقص على الممطول في حقه لقاء المطل.

وقبل الدخول في استعراض أقوال أهل العلم في العقوبة المالية 
وأنهيا من العقوبات التعزيرية يسيتحقها الظيالم وأن الماطل ظالم 
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يسيتوجب العقوبية وحل العرض يحسين بنا أن نعيرف الماطل 
حتى يتحرر موضوع البحث.

الماطيل المسيتحق للعقوبية وحل العيرض هو المديين  الغني 
الممتنيع عن سيداد ميا عليه من حيق مسيتحق الأداء وذلك بغير 
حق، وبحيث يتكرر من الدائن مطالبته بحقه من المدين وامتناعه 
عين ذلك على سيبيل المطل واللي ميع القدرة على الوفياء وانتفاء 
العذر المعتبر، وبشرط ألا يكون للدائن ضان من المدين يستطيع 

به استيفاء حقه كرهن أو كفالة ذمية مليئة باذلة.

لقد تم بحث العقوبة التعزيرية وأنواعها وما ذكره أهل العلم 
في التعزيير بها واعتبارهيا. وأن من أنواعها العقوبية المالية إتافا 
أو تعيييرا أو تملييكا للغيير وقد بحيث العلاء رحمهيم ا لله حكم 
التعوييض عن ا لمنافع الفائتة و عن ا لمنافع المتوقع فواتها، فقالوا: 
بضان كل منفعة محقق ضياعها بسبب عدواني كمنافع الأعضاء 
في حيال الجناية عليها ثم ضياعها. كا قالوا: بضان ما غرمه محق 
يطاليب بحقيه الثابت ممن كان منه الماطلية في أدائه حتى أحوجه 

إلى الشكاية والتقاضي وبذل المال في سبيل ذلك.
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قيال شييخ الإسيام ابين تيميية في الاختييارات: ومين مطل 
صاحيب الحق حقيه حتى أحوجه إلى الشيكاية فا غرمه بسيبب 

ذلك يلزم الماطل.
وقال لو غرم بسيبب كيذب عليه عند ولي الأمير رجع به على 

الكاذب. اهي.
وفي هذا فتوى لشييخنا الجليل محمد بين إبراهيم رحمه الله هذا 

نصها:
من محمد إبراهيم إلى حرة السيمو الملكي ولي العهد ورئيس 

مجلس الوزراء حفظه الله.

السيام عليكم ورحمية الله وبركاته وبعد فعطفيا على المخابرة 
الجاريية حيول نفقات المنتدبيين للنظر في قضية مين القضايا هل 
تكيون على المحكوم علييه تبذلها الجهة التي صيار منها الانتداب 
وتكيون سيلفة حتى تقتيص من المحكيوم عليه، ولقيد ذكرنا في 
كتاب سيابق منا لسيموكم أن في المسيألة بحثا من حيث الوجهة 
الشرعيية، وذلك أن العلاء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم 
غرامة بسبب عدوان على آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل 

تلك الغرامة، قال شيخ الإسام ابن تيمية في الاختيارات:
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ومين مطل صاحيب الحق حقه حتيى أحوجه إلى الشيكاية 
فيا غرمه بسيبب ذلك يلزم الماطل، وقال شييخ الإسيام: لو 
غرم بسيبب كذب عليه عند ولي الأمير رجع به على الكاذب، 
وحييث كان الأمر ميا ذكر فإن نفقات المنتدبيين على من يتبين 
أنيه الظيالم وهو العيالم أن الحيق في جانب خصميه ولكن أقام 
الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعا في حقه، وحينئذ 
يتضيح أن المفليوج في المخاصمية لا يليزم بذليك مطلقا بل له 
حالتان: إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك 
المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه 
في مخاصمتيه بل إنا خاصم ظانيا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن 
يكيون محقًا ويحتميل خافه فهذا لا وجه شرعيا لإلزامه بتلك 
النفقيات، وبهذا يرتيدع المخاصمون بالباطيل على خصومهم  
ويأمين أرباب الحقوق عيلى حقوقهم غالبا ويسيتريح القضاة 

من كثير من الخصومات. اهي))(. 

ومين كان ليه حق على آخر مسيتحق الأداء فاطل المدين وهو 
قيادر على الوفياء حتى تغير السيعر بأن انخفض سيعر الثمن أو 

الجزء الثالث عشر ص55 من مجموع الفتاوى.  )((
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العين موضوع الحق الواجيب الأداء فمن منطلق العدل وقاعدة 
ضان النقص أو المنفعة أو العين على من تسيبب في فواتها القول 
بتضميين الماطيل ما نقص على صاحب الحق من نقص سيعر أو 

فوات منفعة.
وعليه فمن عقوبة الماطل ربط قيمة الحق بسعر يوم سداده بعد 
ثبوت المطل مع القدرة على الوفاء إن كان فيه نقص على صاحب 
الحيق، فإذا مطل المديين دائنه بعد اسيتحقاق الوفاء وترتب على 

هذا المطل نقص فإنه مضمون لصاحب الحق على مدينه.

وقيد اختلف العلاء رحمهم الله في الحكم بقيمة الحق المغتصب 
الماطل في أدائه وذلك بسعر يوم سداده.

كيا اختلفيوا في تعييين قيمية العقوبة التيي يسيتحقها الماطل 
فذهيب جمهورهم إلى عدم الزيادة عيلى الحق مطلقا قال في شرح 

المنتهى: ولا يضمن نقص السعر.اهي.
وقاليوا بيأن العقوبية المقصيودة في الحدييث: )لي الواجد يحل 
عقوبتيه( ميا يوقعهيا ولي الأمير أو نائبه عيلى الماطل مين عقوبة 
تعزيريية بحبس وجليد - أو بواحدة منهيا. وذهب بعضهم إلى 
أن العقوبية هي تكلييف الماطل بضان ما خيسره صاحب الحق 
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في سيبيل الماطلة بتحصيل حقه. ومن هؤلاء شييخ الإسام ابن 
تيمية رحمه الله، وقد سبق ذكر النص عنه.

والشيخ عبد الرحمن بن سعدي حيث قال:

»قال الأصحاب وما نقص بسيعر لم يضمن. أقول: وفي هذا نظر 
فإن الصحيح أن يضمن نقص السعر، وكيف يغصب شيئًا يساوي 
ألفًا وكان مالكه يستطيع بيعه بالألف ثم نقص السعر نقصًا فاحشًا 
فصار يساوي خمسائة، إنه لا يضمن النقص فيرده كا هو؟! ا هي))(.

وقال مما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه الاختيارات 
الجلية من المسائل الخافية، ما نصه:

والصواب أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حال كان 
حتيى ولو كان النقص بالسيعر، فإن نقص السيعر صفه خارجة 

عن العين تشبه الداخلة. اهي )٢( 

وقال رحمه الله في الفتاوي السعدية:
قيد صرح الأصحياب في بياب الغصيب أن عيلى الغاصيب رد  

الفتاوى السعدية ص)45.  )((
الاختيارات الجلية )ج3( ص7٢).  )٢(
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المغصوب ورد نقصه إلا إذا كان النقص نقص سعر فا يرده. قلت 
هذا القول في غاية الضعف فإن الصحيح من القولين وهو اختيار 
شييخ الإسيام ابن تيمية أن الغاصب يضمن المغصوب من كل 

وجه حتى نقص السعر. اهي.

وهيذا القول هو ما يقتضيه العدل الذي أمر به الله وهو عقوبة 
للظالم أقرها صلى الله عليه وسلم بقوله: »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته«. ولأن 
الماطيل في حكم الغاصب بماطلتيه أداء الحق الواجب عليه إلا 
أن تقديير الزيادة عليه يجيب أن يراعي في تعيينها العدل فا يجوز 

دفع ظلم بظلم ولا ضرر برر.
واضرب مثا يتضح منه طريق  التقدير:

زيد من الناس قد التزم لعمرو بمبلغ مائة ألف دولار مثا يحل 
أجلها في غرة شهر محرم عام 435) هي وكان سعر الدولار بالين 
اليابياني وقت الالتزام مائة ين وفي أول يوم من شيهر المحرم عام 
436)هي انخفض سعره إلى ثانين ينا فطلب صاحب الحق حقه 
من الملتزم زيد فاطله إلى وقت انخفض سعر الدولار إلى خمسين 
ينا فا بين سيعر اليدولار وقت الالتزام بالحق وبين سيعره وقت 
المطالبة بالسداد نقص مقداره عشرون ينا في الدولار هذا النقص 
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محل نظر في احتسيابه على المدين لأنه لم يكن سيببا فيه على الدائن 
وإنا النقص الذي يجب أن يضمنه المدين للدائن وهو الفرق بين 
سيعره وقت حلول السداد وبين سيعره بعد الماطلة وهو ثاثون 
ينيا لكل دولار، وبهذا المثيال يتضح منه وجيه التقدير المبني على 
العيدل وعيدم مجاوزة الحد في الضان، ومما يؤييد ما ذكرنا من أن 
المنفعية مضمونية على مين تسيبب في ضياعها وليولم تكن محققة 
الوقيوع بيل يكفي غلبية الظن بحصولهيا مماله تعليق بالموضوع 
مسيألتا العربون واليشرط الجزائي، وكا المسيألتين ضان لمنفعة 
مظنونية الوجيود غير محققة، وميع هذا فقد اعتيبر الضان لتلك 
المنفعية المظنونة أمرا مشروعا. وقد صدر باعتبار الشرط الجزائي 
قيرار هيئية كبار العلياء في المملكية العربية السيعودية بعدد ٢5 

وتاريخ )394/٨/٢)هي وهذا نصه:

الحميد لله وحيده، والصياة والسيام عيلى مين لا نبيي بعده 
محميد، وعيلى آليه وصحبه وبعيد: فبناء عيلى ما تقيرر في الدورة 
الرابعية لمجليس هيئة كبيار العلياء المنعقدة فيا بيين ٢٨/0)/ 
و4)/))/393)هيي مين الرغبة في دراسية موضيوع )الشرط 
الجزائيي( – فقد جيرى إدراجه في جدول أعيال الهيئة في دورتها 
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الخامسة، المنعقدة فيا بين5و394/٨/٢٢)هي في مدينة الطائف. 
وبعد مداولة الرأي والمناقشية، واسيتعراض المسائل التي يمكن 
أن يقاس عليها الشرط الجزائي، ومناقشة توجيه قياسه على تلك 

المسيائل والإيراد، وتأمل قوله تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک﴾)المائدة -)(.

وميا روي عنه صلى الله عليه وسلم مين قوله:»المسيلمون عيلى شروطهم، إلا 
:v شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالًا«))( ولقول عمر

)مقاطع الحقوق عند الشروط( والاعتاد على القول الصحيح: 
مين أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا 
ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًيا. واستعراض ما 
ذكيره أهيل العلم من تقسييم الشروط في العقيود إلى صحيحة، 
وفاسيدة، وتقسييم الصحيحة إلى ثاثية أنيواع: أحدها: شرط 
يقتضيه العقد؛ كاشتراط التقابض، وحلول الثمن. الثاني: شرط 
من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن، 
أو الكفيل به، أو صفة في المثمن، ككون الأمة بكرًا. الثالث: شرط 
فييه منفعية معلومة،وليس من مقتضى العقيد ولا من مصلحته، 

رواه الترمذي وصححه  )((
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ولا منافيًا لمقتضاه؛ كاشتراط البائع سكنى الدار شهرًا. وتقسيم 
الفاسيدة إلى ثاثة أنواع: أحدها: اشيتراط أحد طرفي العقد على 
الطيرف الثاني عقدًا آخر؛ كبيع، أو إجيارة، ونحو ذلك. الثاني: 
اشيتراط ما ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط في المبيع ألا خسارة 
علييه، أو ألا يبييع أولا يهيب أولا يعتق. الثاليث: الشرط الذي 
يتعليق به العقيد، كقوله: بعتك إن جاء فيان. وبتطبيق الشرط 
الجزائي عليها، وظهيور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة 
العقد، إذ هو حافز لإكال العقد في وقته المحدد له، والاستئناس 
با رواه البخاري في ]صحيحه[ بسنده عن ابن سيرين: أن رجاً 
قال لكريه أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 
مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: )من شرط على نفسه طائعًا 
غير مكره فهو عليه( وقال أيوب عن ابن سييرين: أن رجاً باع 
طعامًا وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئْ 
فقال شريح للمشتري: )أنت أخلفت( فقضى عليه، وفضاً عن 
ذلك فهو في مقابلة الإخال بالالتزام، حيث إن الإخال به مظنة 
الرر، وتفوييت المنافع، وفي القول بتصحييح الشرط الجزائي 
سيد لأبواب الفيوضى والتاعب بحقوق عباد الله، وسيبب من 

أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقًا.
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لقوليه تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾ )المائدة -)( 
لذلك كله فيإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي 
يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما 
لم يكين هناك عذر في الإخيال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، 
فيكيون العيذر مسيقطًا لوجوبيه حتيى ييزول. وإذا كان الشرط 
الجزائيي كثيًرا عرفًا، بحيث يُراد به التهدييد المالي، ويكون بعيدًا 
عن مقتضى القواعد الشرعية- فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل 
والإنصاف، على حسيب ما فات من منفعية، أو لحق من مرة. 
ويرجع تقدير ذلك عند الاختاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق 

أهل الخبرة والنظر؛عمياً بقوله تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ې﴾)النسياء -5٨( وقوله سبحانه: ﴿ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)المائيدة -٨(، 
وبقوليه صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«))( وبيالله التوفييق، وصلى الله 

على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أخرجه مالك في الموطأ ورواه أيضا ابن ماجه والحاكم وقال صحيح وله طرق يقوي   )((
بعضها بعضا انظر جامع الأصول لابن الأثير 6)644.



)3٢5(

هيئة كبار العلماء.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز   عبييييد الله بين حيمييييد

عبييييد الله الخيييييييياط              عبييييد الرازق عفيفيييي

ميحمييييد الحركييييييان    عبييييد اليمجيييد حسن 

عبييييد العزيز بن صاليح   صالييح بين غصيييييون

إبراهيم بن محمد آل الشيخ   سليميييان بين عبييييييد

ميحمييييد بيين جبييييير   عبييييد الله اليمنييييييييع

راشيييييييد بن خنييييين   صالييح الليحيييييييدان

عبييدالله بيين غديييان.اهي

وبتأمل هذا يتضح أن الشرط الجزائي في مقابلة فوات منفعة غير 
محقق وقوعها. ولكن نظرًا إلى أن المخالفة المترتبة على تفويت فرصة 
اكتسياب منفعة صيارت المخالفة أهيم عائق لتفويتهيا اتجه القول 
بضيان هيذه المنفعة، وإن كانيت مظنة الوقوع، ومثل ذلك مسيالة 
العربيون، فإن المشيتري يبذل مبلغا مين المال مقدما بعيد تمام عقد 
الشراء، على أن يكون له الخيار في إمضاء البيع أو رده مدة معلومة. 
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فيإن قيرر إمضاء الشراء صيار العربون جزءًا مين الثمن. وإن قرر 
العيدول عن الشراء صار العربون مسيتحقا للبائع في مقابلة حبس 
المبيع حتى يقرر ا لمشيتري ما يراه من إمساك أو رد وذلك أثناء مدة 
خيياره. ووجه اسيتحقاق البائع للعربون في حال عدول المشيتري 
عين الشراء إنه في مقابلية تفويت فرص بيع هذه السيلعة بثمن قد 
يكون أكثر من ثمن بيعها على باذل العربون كا أن البائع باعها على 

باذل العربون بيعا معلقا يحتمل عدوله عن الشراء عنه.

قيال ابين قدامية في كتابيه المغني فيا يتعليق بمسيألة  العربون 
واختاف العلاء فيها وانفراد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة 
العربون واسيتحقاق البائع إياه في حيال العدول عن الشراء قال  
رحمه الله ما نصه: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع 
إلى البائع درهما أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السيلعة احتسيب 
مين الثمين وإن لم يأخذهيا فذلك للبائيع، يقال عربيون وأربون 
وعربيان وأربان، قال أحمد لا بيأس به. وفعله عمر v. وعن 
ابين عمر ء أنه أجازه، وقال ابن سييرين لا بأس به. وقال 
سيعيد بن المسيب وابن سييرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها 

ويرد معها شيئا.
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وقيال أحمد في معنياه. واختار أبو الخطاب أنيه لا يصح. وهو 
قيول مالك والشيافعي وأصحاب الرأي. وييروى ذلك عن ابن 
عباس والحسين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بييع العربون ))( رواه ابن 
ماجيه. ولأنيه شرط للبائع شييئا بغيير عوض فلم يصيح كا لو 
شرطيه لأجنبيي. ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشيترط أن له 
رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح. كا لو قال: ولي الخيار متى 

شئت رددت السلعة ومعها درهًما وهذا هو القياس.

 وإنيا صيار أحميد فيهيا إلى ما روى نافيع بن عبد الحيارث أنه 
اشيترى لعمر دار السيجن من صفيوان بن أمية فيإن رضي عمر 

وإلا فله كذا وكذا.

قيال الأثيرم قلت لأحميد تذهب إلييه ؟ قيال أي شيء أقول ؟ 
هيذا عمر v. وضعف الحديث المروي. وروى هذا الحديث 

الأثرم بإسناده. اهي)٢(.

بن  أنس  عن   : ماجه  ابن  عند  ولفظه  وغيره  الألباني  ضعفه  ضعيف  حديث   )((
مالك  قال : بلغني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 

العربان وانظر سنن ابن ماجه )73٨/٢( باب بيع العربان. 
المغني لابن قدامة )4 ص ٢57(.  )٢(
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ولقيد لخيص الدكتور عبيد القادر السينهوري رحميه الله أدلة 
القوليين، ورد أدلة القائلين ببطان بيع العربون. فقال بعد إيراده 

ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ما نصه:

ويمكن أن نستخلص من النص المتقدم ما يأتي:

أولا: إن الذين يقولون ببطان بيع العربون يسيتندون في ذلك 
لحدييث النبيي  صلى الله عليه وسلم الذي نهى عين بيع العربيون، ولأن العربون 
اشيترط للبائع بغير عوض، وهذا شرط فاسد لأنه بمنزلة الخيار 
المجهول إذا اشترط المشتري الخيار الرجوع في البيع من غير ذكر 
مدة كا يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما.

ثانييا: إن أحميد يجيز بييع العربون، ويسيتند في ذليك إلى الخبر 
الميروى عين عمر – وضعف الحدييث المروي في النهيي عن بيع 
العربون – وإلى القياس على صورة متفق على صحتها، هي أنه لا 
بأس إذا كره المشيتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا قال أحمد 

هذا  في معناه.

ثالثيا: ونيرى أنه يسيتطاع اليرد على بقيية حجج مين يقولون 
ببطان بيع العربون، فالعربون لم يشيترط للبائع بغير عوض، إذ 
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العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السيلعة حتى يختار المشتري 
وتفوييت فرصة البيع من شيخص آخر لميدة معلومة، وليس بيع 
العربيون بمنزلية الخيار المجهول، إذ المشيتري إنا يشيترط خيار 
الرجيوع في البيع بذكر مدة معلومية إن لم يرجع فيها مضت المدة 

وانقطع الخيار. اهي ))(.

ومميا تقيدم يظهير لنا وجيه القول بجيواز الحكم عيلى الماطل 
بالعقوبية الماليية إذا كان قيادرًا فيحكيم عليه بها بسيبب مماطلته 
وَلَيِّيه، وإن تضمن عقد الالتيزام بالحق شرطا جزائيا لقاء الماطلة 
واليلي بقدر فوات المنفعة فهو شرط صحيح يجب الوفاء به لقوله 
تعيالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾ )المائدة -)(، ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: »المسيلمون عيلى شروطهيم إلا شرطا أحل حراميا أو حرم 
حيالًا« ولميا في صحيح البخاري في باب ما يجوز من الاشيتراط 
والثنييا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس  بينهم فقد جاء 
فييه ما نصيه: وقال ابن عيون عن ابن سييرين قال رجيل لكريه 
أدخيل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم 

مصادر الحق )ج٢( ص)0).  )((
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فليم يخيرج. فقال: شريح من شرط على نفسيه طائعيا غير مكره 
فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجا باع طعاما وقال 
إن لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بييع فلم يجئ فقال شريح 

للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه.

وفي الجزء الرابع من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله ما نصه:

وقيال في روايية الميموني: ولا بأس بالعربيون وفي رواية الأثرم 
وقيد قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربيان فقال ليس بيء واحتج 
أحمد با روى نافع بن عبد الحارث أنه اشيترى لعمر دارًا بشجرة 
فيإن رضي عمر وإلا له كذا وكيذا قال الأثرم: فقلت لأحمد، قال 

أي شيء أقول ؟ هذا عمر v. اهي

ولا ييرد على ذلك بيأن الزيادة المترتبة على الدائن الماطل بدون 
حق سواء أكانت عقوبة دل عليها حديث: لَيُ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته، أم كانت مقتضى شرط جزائي اشتمله عقد الالتزام، لا 
ييرد على ذلك بأن هذه الزيادة شيبيهة بالزيادة الربوية الجاهلية – 
أتيربي أم تقيضي- فإنها تختلف عنهيا اختافًا يبعدهيا عنها وأهم 

وجوه الاختاف ما يلي:
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أولا: إن الزييادة الربوية في مسيألة أتقضي أم تربي زيادة في غير 
مقابلية عوض. فهيي نتيجة عقدِ تراضٍ بيين الدائن والمدين على 
تأجييل سيداد الديين إلى أجيل معيين في مقابل زييادة معينة على 
الديين لقياء التعاقيد عيلى التأجيل. بخياف الزيادة عيلى ا لحق 
المسيتحق لقاء الماطلة بيدون حق، فهي في مقابيل تفويت منفعة 
على الدائن كانت من المدين على سيبيل الغصب والتعدي، وهي 
عقوبة مالية سيببها الظلم والعدوان، لا يفتقر إقرارها ولا إثباتها 
إلى رضا الماطل. مثلها مثل مضاعفة الغرم على السارق سرقة ما 

لا حد فيه وتسليم الغرم المسروق مضاعفا للمسروق منه.

ثانييا: إن الزيادة الربوية اتفاق بين الدائن والمدين لقاء تأجيل 
السداد. فهي زيادة في مقابل الإنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل 
التراضي، فالمدين لا يسمى في هذه الحالة مماطا ولا متعديا ولا 
ظالما بسيبب تأخيره سيداد حق دائنه. لأنه اتفيق مع الدائن على 
تأجيل سداد الدين. بينا الزيادة على دين المدين الماطل في مقابلة 
اللي والمطل بغير حق ضانًا لمنفعة محققة أو محتملة فات حصولها 
بسبب الماطلة فى أداء حق الدائن والامتناع عن سداده. وعقوبة 
عيلى المدين الماطل لكونه بمطله وَلَيِّيه حقَ الدائن وامتناعه عن 
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سداده يعد  ظالما ومتعديا ومفوتا منفعة دائنه المحققة أو المتوقعة. 
وذلك باحتباس حقه عنده بدون حق، فهي زيادة لم تكن موضع 
اتفاق على اعتبار التأخير في مقابلتها، وإنا هي في مقابلة تفويت 
منفعة على سبيل الظلم والعدوان بالماطلة وعقوبة اقتضاها اللي 

والماطلة.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:

الأمور التي تضمن بها النفوس والأموال ثاثة، وذكر من الثاثة:

ييد معتديية وضابطهيا كل من وضيع يده على ميال غيره ظلا 
ابتداءً أو كان عنده أمانة فانتهت وجب عليه الرد. اهي.

ثالثيا: إن الزييادة الربويية على النهيج الجاهلي الربيوي هي في 
مقابلية تمدييد أجل السيداد. فهي قيمية لفترة مسيتقبلية لتمديد 
موعيد السيداد نتيجة اتفياق وتراضٍ بيين الطرفين، أميا الزيادة 
الموصوفية بالعقوبة الماليية أو بضان النقص أو المنفعة أو المتوقعة 
فهيي في مقابلية ظلم المدين بامتناعه عن سيداد دائنيه بعد حلول 
أجيل سيداده، وعين زمن ماض لم يكين من الدائين رضا بذلك 
المطل فالمدين الماطل موصوف بالظلم والعدوان مستوجب حل 
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عرضيه وعقوبته بمطله وليِّه. وميا قيل بأن عقوبة الماطل الحبس 
وحيلُّ عرضه بشيكايته لا بتغريمه مبلغا زائدًا عيا عليه من دين 
يجاب عن ذلك بأنه لم يرد عن أحد من أهل العلم بحصر العقوبة 
بالحبيس أو الجليد  وعيدم تعيدى ذليك إلى غيرهميا والنصوص 
العامة في اعتبار العقوية المالية ضربا من التعزير صريحة واضحة. 

فا المانع أن يكون هذا منها ؟

رابعيا: الزيادة الربوية الجاهلية لا تفرق بين مدين غني ومدين 
معسر. فمتى حل الأجل ألزم الدائن المدين بالسيداد موسرا كان 

أم معسرا.

أميا العقوبة  المالية للمطيل فهي خاصة بمن يثبت غناه وتثبت 
مماطلته وتنتفي الضانات للقدرة بها على الاسيتيفاء. وأما المعسر 

فالأمر ما ذكره سبحانه وتعالى بقوله: 

﴿ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئە﴾ )البقرة -٢٨0(.

خامسيا: كا لا يجوز إيقاع العقوبية المالية على المعسر فكذلك 
لا يجيوز إيقاعها على كل مدين يبذل لدائنيه ضانا ماليا كالرهن 
أو ضانًيا ذميًيا كالكفالة المليئة الباذلة، حيث إن الدائن يسيتطيع 
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اسيتيفاء حقه من ضان سيداده، فإن كان رهنيا أمكنه طلب بيع 
الرهن لاستيفاء وإن كان ضانًا ذميا أمكنه مطالبة الكفيل بسداد 
الدين فإن وجد المطل واللي من الدائن والكفيل اتجه القول بإيقاع 

العقوبة المالية على أحدهما المطُالَب الماطلِ.

مما تقدم يتضح أن مسائل ضان قيمة المنفعة على من تسبب في 
فواتها له نظائر منها:

) – أن من تسبب بجنايته على عضو إنسان معصوم ففاتت 
منفعة ذلك العضو فا نعلم خافا بين أهل العلم في القول 
بضان دية هذه المنفعة وذلك في حال تعذر القصاص. أو 

أن  يكون الاعتداء عليها على سبيل الخطأ.
٢ – ومنها من غصب عينا فحبسها عن صاحبها حتى تغير 
سيعرها بنقيص، فالذي علييه المحققون من أهيل العلم 
ضان هذا النقص على من تسيبب في حصوله، وقد تقدم 

النص من بعض أهل العلم على هذه المسالة.
3 – ومنهيا أن من كان له دين على آخر ثم تغير سيعر النقد 
بنقيص، فاليذي علييه المحققون مين أهيل العلم أن 
للدائن قيمة ديه وقت الالتزام ولا يلزمه تسيليم المثل 
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من المدين. لما في ذلك من الرر والنقص على الدائن 
والبعيد عن العدل في الوفاء. وقيد أخذ بهذا مجموعة 
مين فقهاء المذاهب ومنهم شييخ الإسيام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والشييخ عبد الله البابطين والشيخ 
حسين بن عيلى آل الشييخ والشييخ عبيد الرحمن بن 

سعدي رحمهم الله.
قيال الشييخ عبد الرحمن بن قاسيم في حاشيية اليروض المربع 
ما نصه: قوله رخصت... واختار الشييخ – أي شييخ الإسيام 
ابن تيمية وابن القيم رد القيمة كا لو حرمها السيلطان وجزم به 
الشييخ في شرح المحرر فقيال: إن أقرضه طعاميا فنقصت قيمته 
فهيو نقيص النوع فا يجبر على أخيذه ناقصا فيرجيع إلى القيمة. 
وهذا هو العدل قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد هو أقوى... 
إلى أن قال.. وأَ لْحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من 
الأصحاب وذكره الشيخ منصوص أحمد وأنه سئل عن رجل له 
على آخر دراهم مكسرة أو فلوس فسيقطت المكسرة قال: يكون 

له قيمتها من الذهب. اهي ))(.

الجزء الخامس من الحاشية على الروض المربع ص4.  )((
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4 – ومنها: أن من كان له حق على آخر فمطله أداء حقه بغير حق 
حتى أحوجه إلى شكايته وغرم بسبب ذلك غرمًا على وجه 
معتياد، فالذي عليه المحققون مين أهل العلم إلزام الماطل 
بضيان ما غرمه خصمه في سيبيل المطالبة بحقه، وقد نص 
على هذه المسيألة أكثر من واحد من أهيل العلم ومحققيهم 

رحمهم الله، وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك.

5- ومنها: ضان المنفعة الفائتة بسبب الإخال با جرى عليه 
التعاقيد إذا كان في العقيد نيص على ذلك، وهذه مسيألة 
الشرط الجزائي وقد صدر قيرار مجلس هيئة كبار العلاء 

باعتباره. وجرى ذكر نصه في هذا البحث.

6- ومنهيا: ضان قيمة منفعة مظنونة الوقوع للتسيبب في ضياع 
فرصة الحصول على هذه المنفعة، وهذه مسالة العربون وهي 
مين مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وقد أخذ بها مجموعة من 
أهل التحقيق قديا وحديثا وكذلك أخذ بها القانون الدولي.
7-  ومنهيا تضميين الماطيل ما يترتيب على المدين مين نقص في 
مقدار دينه بسيبب تغير السيعر أو بسبب الحرمان من إدارة 
هذا الدين وتقليبه في الأسيواق التجارية. وذلك بالحكم له 
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بذليك النقيص على مماطله على سيبيل الضيان، وعقوبةٌ له 
عيلى ظلميه وعدوانه بلَِيِّيه ومماطلته، والحجية في ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: »مطل الغني ظلم«، وقد يكون من عموم الاسيتدلال 
ما في تغريم السارق ضعف ما سرقه مرتين للمسروق له مما 
لا تتوافر فيه شروط القطع وذلك على سبيل العقوبة بالمال .

قال شييخ الإسيام ابن تيميية في الجزء الثامين والعشرين من 
مجموع الفتاوى.

روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق 
مين الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات نكالا 
وغرميه مرتين، وفيمن سرق من الماشيية قبل أن تؤوي إلى المراح  
أن علييه جليدات نكالا وغرميه مرتين، وكذلك قيضى عمر بن 
الخطياب v في الضالية المكتومة أن يضعيف غرمها. وبذلك 
قيال طائفية من العلاء مثيل أحمد وغيره. وأضعيف عمر في ناقة 
أعرابي أخذهيا مماليك جياع، فأضعف الغرم على سييدهم ودرأ 
عنهيم القطع، وأضعف عثان بن عفان v في المسيلم إذا قتل 
الذميي عمدًا أنيه يضعف علييه الدية لأن دية الذميي نصف دية 

المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. اهي))(.

)ج٢٨( ص٨))-9)).  )((
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وأورد الشييخ ناصر الدين الألباني في كتابه القيم إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل حديث عمرو بن شعيب، فقال: 
وحديث عمرو بن شيعيب عن أبيه عن جده أن رجا من مزينة 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثار فقال: ) ما أخذ في أكامه واحتمل ففيه قيمته 
ومثله معه وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن(، رواه 
أبيو داود وابين ماجه، وفي لفظ )ومن سرق منه شييئا بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع( رواه النسائي وزاد: وما لم يبلغ 

الثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال حسن.
وله عن عمرو بن شعيب طرق – ثم ذكر تسعة طرق – ومنها: 

الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة:
)وإن أكل ولم يأخيذ فليس عليه(، قال: الشياة الحريشية منهن 
يا رسيول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيال: )ثمنها ومثله معه والنيكال وما كان في 
الميراح ففيه القطع إذا كان ما يؤخيذ منه ثمن المجن( أخرجه ابن 

ماجه )596م(.

الثانية عن ابن عجان بلفظ:
أنه سيئل عين الثمر المعليق فقال: ) مين أصاب بفييه من ذي 
حاجية غير متخذ خبنة فيا شيء عليه وما أخيذ في أكامه فعليه 
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غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شييئا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع(.

 )٢60/٢( والنسيائي   )4390،(7(0( داود  أبيو  أخرجيه 
والترمذي ))/٢4٢-٢43( منه أوله دون قوله: »ومن خرج... « 

وحسنه إلى آخر الطرق التسعة. اهي))(.
وقد اعترض بعضهم على الاسيتدلال بهذه الأحاديث والآثار 
على عقوبة المدين الماطل بالغرامة المالية، وقال في معنى اعتراضه: 
إن مضاعفة الغرم على السارق تكون في سرقة الأعيان لا الأثان، 
والجيواب عين هذا الاعيتراض: بأنه تخصيص لقاعيدة عامة با 
دلييل على التخصيص. ثيم إن حديث السرقة من الثار جاء فيه: 
ما أخذ في أكامه احتمل قيمته ومثله معه. وحديث سرقة الشياة 
جياء فيه: قال الشياة الحريشية فيهن يا رسيول الله ؟ قيال: ثمنها 

ومثله معه والنكال.
ففيي هذين الحديثين نص على أن ثمن الميسروق قد تعلق بذمة 
السيارق وأن عليه أن يسيلمه للمسروق منه ومثليه معه. ولم يأمره 
بإرجياع عين المسروق للمسروق منه وإرجاع مثله معه لبيت المال 

)ج٨( ص69-7٢.  )((
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أو لجهة خيرية معه، وإنا امر السارق أن يدفع للمسروق منه قيمة 
ما سرقه ومثله معه. فهذا رد على القائلين بحصر ذلك في الأعيان.

وقيال بعضهيم بالتسيليم بالعقوبية الماليية على الماطيل إلا أن 
هيذه العقوبية مآلها لجهة خيرية أو لبيت مال المسيلمين  فا تدفع 
للدائين لئا تيؤول هذه العقوبية المالية في حال تسيليمها للدائن 
إلى الربيا. حيث يعتبر أخيذ دينه ومعه زيادة لقياء المطل نوع من 
الربيا. ويمكن أن يرد على هؤلاء بيان هذا اجتهاد في مقابلة نص 
فالسرقية والغصيب والماطلية في أداء الحيق الواجيب بيا عذر 
كلهيا تجتميع في حرمان المحق من حقيه، وفي ظلم صاحب الحق 
بمنعه من الانتفاع بحقه. وقد ثبت النص في عقوبة السيارق برد 
المسروق إلى المسروق منه. ومثله معه فهذا النص دليل الحكم على 
الماطيل بالعقوبة المالية للدائن المترر بمطله أداء حقه ومسيتند 

ذلك النص لا القياس ولا الاجتهاد.
فقيد وقع الظلم عيلى الدائن الممطيول حقه فيجيب أن ترد له 
ظامتيه كا هو الحال في رد ثمن المسروق ومثله معه إلى المسروق 
منيه لا إلى جهة خيريية ولا إلى بيت المال. ولا يرد على هذا القول 
بيأن الحدييث نيص في السرقية. فإن الغصيب في معنيى السرقة، 
وقيد ذكر كثير مين أهل العلم أن مطل الحيق في معنى الغصب. 
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ويمكين اليرد على القائلين  بيأن العقوبة المالية لقياء المطل تعطى 
جهات خيرية. يرد عليهم من وجهين أحدهما إذا كانت العقوبة 
لا يجوز للدائن أخذها لأنها مظنونة الربا فا وجه جواز دفعها إلى 
جهة خيرية والحال أن أخذها من المدين فيه شيبهة الربا والشاعر 

الصادق يقول: لكِ الويل لا تزنى ولا تتصدقي.
والوجيه الثياني: إن المتيرر مين المطيل هيو الدائين كترر 
الميسروق منه مميا سرق منه والنص النبوي صرييح في أن العقوبة 
الماليية للمجني عليه وذكير ابن حجر في الفتح: أن منع الحق بعد 

طلبه وانتفاء العذر كالغصب والغصب كبيرة ))( 
وقال الدكتور الصديق الرير رحمه الله ما نصه:

يجيوز شرعا إلزام المدين الماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء 
بتعوييض الدائين عن ضرره الناشيئ عن تأخر المديين في الوفاء 
دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
»مطيل الغنيي ظلم« فيكون في حاليه كحالة الغاصيب التي قرر 
الفقهياء فيها تضمين الغاصيب منافع الأعييان المغصوبة عاوة 

على رد الأصل)٢(. اهي.

مجلة أبحاث الإقتصاد الإسامي عدد )م 3 ص3)).  )((
المرجع ا لسابق نفسه.  )٢(
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ومما تقدم يتضح أن العقوبة بالمال أمر مشروع وأن تمليك المعتدي 
عليه بالسرقة لما زاد عن حقه المسروق على سبيل التعويض معتبر، 
ولا تعتيبر هذه الزيادة من قبيل الربيا، وإنا هي عقوبة على الجاني 
وتعوييض عن حرمان المجنيي عليه من الانتفاع باله مدة بقائه في 

يد الجاني، وهكذا الأمر بالنسبة لمطل الغني وَلَيِّ الواجد.

وقبيل أن أختيم البحيث أحب تضمينيه بفتوى مين الدكتور 
الصدييق محميد الأمين الرير عضيو الرقابة الشرعية، وأسيتاذ 
الشريعة الإسامية في جامعة الخرطوم وأحد الحائزين على جائزة 
المليك فيصيل في الشيؤون الاقتصاديية رحميه الله، وهيذا نصها: 

التاريخ 405/6/3) هي الموافق 9٨5/٢/٢3)م.

الموضوع فرض غراميات تأخير في عمليات المرابحة الشرعية 
التي تتجاوز فترتها الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد.

لا يجيوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له    -(
مبلغًا محددًا أو نسيبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره 
عن الوفاء في المدة المحددة سيواء أسمى هذا المبلغ غرامة 
أو تعويضًا أو شرطًا جزائيًا، فهذا هو ربا الجاهلية المجمع 

على تحريمه.
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يجيوز أن يتفيق البنيك ميع العمييل المدين عيلى أن يدفع    -٢
تعويضًا عن الرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء 
شريطية أن يكون الرر الذي أصاب البنك ضررًا ماديًا 
وفعليًا. وأن يكون العميل موسًرا ومماطاً. وخير وسيلة 
لتقديير هذا التعويض هو أن يحسيب على أسياس الربح 
الفعيلي اليذي حققه البنك في المدة التيي تأخر فيها المدين 
عن الوفاء، فإذا أخر المدين الدين ثاثة أشيهر مثاً ينظر 
البنيك ما حققه مين ربح في ثاثة الأشيهر هذه ويطالب 
المديين بتعويض يعادل نسيبة الربح اليذي حققه، وإذا لم 

يحقق البنك ربحًا في تلك المدة لا يطالب بيء.

ولا مانيع مين أن يتضمين عقيد البيع اليذي يكون فييه الثمن 
مؤجياً نصًا يليزم العميل بالتعويض، ولا مانيع من أن يتضمن 
العقد نصًا يجعل للبنك حق الإعان في الصحف في حالة مماطلة 

العميل بأن عميله الفاني مماطل.

وسيند هذين الحكمين قوله:  صلى الله عليه وسلم »لا ضرر ولا ضرار«، وقوله 
صلى الله عليه وسلم »مطيل الغنيي ظليم«، وقوليه صلى الله عليه وسلم »لي الواجيد يحيل عرضيه 

وعقوبته«.



)344(

لا يجيوز أن يطالب البنك المديين المعسر بتعويض وعليه   -3
أن ينظيره حتى يوسر لقوله تعيالى: ﴿ ې  ى ى  ئا    
ئا  ئە     ئە﴾ )البقيرة -٢٨0( بيل ينيدب أن ييبرئ 
البنيك مدينيه المعسر من الديين إذا كانيت حالته تقتضي 

ئۈ          ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ﴿ تعيالى:  لقوليه  ذليك 
ئې﴾ )البقرة -٢٨0(.

ينبغيي أن يتخذ البنك كل الاحتياطات الممكنة التي تمنع   -4
العمييل من الماطلية، وتجنب البنك المطالبية بالتعويض، 
وذليك بتوثيق الديين بكفيل أو رهين، وينبغي أن يكون 
الرهن مصاحبًا للعقد أو سيابقًا له، فالرهن يمكن أخذه 
عين الدين الحادث كيا يمكن أخذه عين الدين الموعود 

قبل حدوثه. والله أعلم. 

توقيعه.......

وقيد صدر مين مجلس المجميع الفقهيي التابيع لرابطية العالم 
الإسامي قرار بشأن فرض غرامة جزائية على المدين هذا نصه:
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بسم الله الرحمن الرحيم

القرار الثامن بشان هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية 
على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينها ؟

الحمد لله، والصاة والسام على من لانبي بعده، سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه.

أميا بعد: فيإن مجلس المجمع الفقهي الإسيامي، برابطة العالم 
الإسيامي، في دورته الحاديية عشرة، المنعقدة بمكية المكرمة، في 
الفيترة مين يوم الأحيد 3)رجب 409)هيي الموافيق 9) فبراير 
9٨9)م إلى ييوم الأحد ٢0 رجيب 409)هي الموافق ٢6 فبراير 
9٨9)م قد نظر في موضوع السيؤال المطروح من فضيلة الشييخ 
عبيد الحمييد السيائح المستشيار الشرعيي للبنيك الإسيامي في 
الأردن - وصورته كا يلى: )إذا تأخر المدين عن سداد الدين، في 
الميدة المحددة، فهل له -أي البنيك- الحق بأن يفرض على المدين 
غرامة مالية جزائية بنسيبة معينة، بسيبب التأخير عن السيداد في 

الموعد المحدد بينها؟(.
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وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع مايلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا 
من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن 
السيداد في الموعيد المحدد بينها، فهيو شرط أو فرض  باطل، ولا 
يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، 

لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

وصلى الله على سييدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسيلم تسيليا 
كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اهي.

والتعليق على هذا القرار أن ما بحثناه وقررنا وجاهته واعتباره 
لا يتعيارض مع هيذا القرار وذلك فيا إذا اتفق الدائن والمدين في 
عقد الالتزام على الغرامة وتقديرها. وذلك في حال الأخذ بتأخير 

السداد عن الميعاد المتفق عليه.

ولا شيك أن هيذا هيو ربيا الجاهلية لأنيه اتفاق بيين طرفين 
بمحيض إرادتهيا واختيارهما على فائيدة ربوية معينية معروفة 
المقيدار في حيال التخلف عن السيداد وإن سيمياها غرامة، أما 
غرامية المطل واليلي فهي عقوبية تعزيرية يُحْكَمُ بهيا على الماطل 
لقاء ظلمه، وعدوانيه، واغتصابه حق دائنه بمطله إياه كالحكم 
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على مقترف المعصية با يسيتحقه عقوبة على جريمته من حدٍّ أو 
تعزيير. ولا يفتقر إيقاعها عليه إلى رضياه ولا إلى رغبته ولا إلى 
اتفياق مع دائنه بتقدير هذه الغرامة. كا أن هذه الغرامة لا يجوز 

الحكم بها إلا بثاثة شروط هي:
ثبوت المطل واللي، وثبوت القدرة على السيداد، وانتفاء ضان 

للسداد لدى الدائن كالرهن والكفالة المليئة.
وبهيذا ينتفيي الاحتجاج بقيرار مجميع الفقه بالرابطية على رد 

القول بالغرامة المالية على الماطل الواجد.
وصيدر من هيئية الرقابة والفتوى بدار المال الإسيامي فتوى 
بجيواز الأخيذ بالعقوبية المالية عيلى الماطل الواجيد، وعلى هذه 
الفتوى عَمَلُ دار المال الإسيامي من جميع مجموعاتها، كا بحث 
هذا الموضوع الأسيتاذ الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، وأعد بحثا 
فيه بعنوان »هل يقبل شرعًا الحكم على المدين الماطل بالتعويض 
على الدائن« أعده في 0/5)/)40) هي انتهى فيه إلى جواز ذلك 
واعتبياره تعويضا للدائن عا أصابه من ضرر لقاء مطل حقه مع 
انتفياء العيذر في التأخيير. وهذه الفتيوى تتفق مع فتوى الشييخ 

الصديق المتقدم ذكرها.
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وميع اتفاقيي معهيا في النتيجة إلا أننيي أرى أن العقوبية المالية 
تعزيرية وليست تعويضا لأن القول بأنها تعويض يلزم عدم أخذها 
في حيال عدم الترر مين المطل. والقول بأنها عقوبة تعزيرية تلزم 
الماطل مطلقا سواءً ترر الدائن الممطول أو لم يترر. وصدرت 
الفتيوى بجيواز أخذ هذه العقوبية المالية من هيئية الفتوى بشركة 
الراجحيي المصرفيية وفيهيم مجموعة مين العلياء الأفاضل منهم 
المشيائخ عبيد الله بين عقييل وعبيد الله البسيام وصاليح الحصين 

ويوسف القرضاوي ومصطفى الزرقا وعبدالله المنيع.

ولا شك أن القول بالعقوبة المالية لقاء المطل واللي مع انتفاء العذر 
الشرعي في ذلك عاج لتأخر المسيتحقات للبنوك الإسيامية وهو 
ميا يقتضيه العيدلُ والنَصَفُ وحفظُ الحقوق واليربُ على أيدي 
الظالميين با يتحقق بيه الزجر واليردع. واحترامُ العهيود والمواثيق 
وبراءة الذمم. ومسيتند ذلك النصوص الشرعية من سينة رسولنا 

محمد صلى الله عليه وسلم ومن القواعد العامة والمقاصد الشرعية والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبالله التوفيق والله المستعان  
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